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كلمة الرئيس

يــأتي إصــدار التقريــر الســنوي للهيئة الوطنيــة للنزاهــة والوقاية من الرشــوة 
ومحاربتهــا برســم ســنة 2020 في ســياق اســتثنائي يتســم بانبثــاق مجموعــة 
مــن المــؤشرات الإيجابيــة، والعــزم عــلى مبــاشرة إصلاحــات عميقــة، كفيلــة 
بصــون كرامــة المواطنــين، وضــمان ولوجهــم المنصــف لحقوقهم، والاســتجابة 

لتطلعاتهــم المشروعــة في حيــاة مزدهــرة.
ــوي  ــوذجُ التنم ــة، النم ــؤشرات القوي ــذه الم ــدارة في ه ــعَ الص ــوأ موق ويتب
ــرُ المعَــد في شــأنه مــن قبــل اللجنــة الخاصــة  الجديــد الــذي حظــي التقري
المعينــة لهــذا الغــرض، بمصادقــة جلالــة الملــك محمــد الســادس نــصره اللــه خــلال شــهر مــاي المنــصرم، والــذي 
يســتدعي مــن مختلــف المؤسســات والفاعلــين تنزيــل مقتضياتــه وتصريفهــا مــن خــلال إصلاحــات جوهريــة 

ووضــع وتنفيــذ سياســات عموميــة جريئــة. 
ومعلــوم أن هــذا النمــوذج الجديــد يجعــل مــن الحكامــة المســؤولة، ومــن النهــوض بقيــم النزاهــة والشــفافية 
ــة  ــت المصداقي ــة لتثبي ــات حقيقي ــودة، وضمان ــداف المنش ــوغ الأه ــية لبل ــات أساس ــاد دعام ــة الفس ومكافح
التــي لا محيــد عنهــا لبنــاء الثقــة وإذكاء ديناميــة التعبئــة والانخــراط عــلى أوســع نطــاق؛ تعبئــة لفائــدة بنــاء 
اســتراتيجي يســمح لبلادنــا بتجــاوز محدوديــة النمــوذج التنمــوي الحــالي ومــا أفــرزه مــن مظاهــر اللامســاواة 
والتفاوتــات الاجتماعيــة والمجاليــة، ووضعيــات التركيــز الاقتصــادي غــير المنتــج، وأصنــاف الامتيــازات وتمظهرات 
اقتصــاد الريــع، وليِوجــه مســاره، بشــكل حاســم، نحــو اقتصــاد مدمــج يحــرر الطاقــات والمبــادرات ويشــجع 

الابتــكار ويهيــئ شروط المشــاركة الواســعة في إنتــاج الــثروة وضــمان توزيعهــا العــادل والمنصــف.
في هــذا الســياق، ووعيــا منهــا بالــدور الحيــوي الــذي يجــب أن تضطلــع بــه، داخــل بنيــان مؤسســاتي متماســك، 
ــوي،  ــازلي ق ــى تن ــاه منحن ــتدام في اتج ــكل مس ــه بش ــاد، وتحجيم ــة الفس ــدة لمواجه ــة موح ــل جبه ــن أج م
واصلــت الهيئــة مســار اشــتغالها الاســتباقي لوضعهــا المســتهدف، بالعمــل عــلى تثبيــت رؤيتهــا الاســتراتيجية، 
ووضــع أطرهــا المرجعيــة والتأسيســية لعملهــا المســتقبلي. وعــلى الرغــم مــن الصعوبــات والإكراهــات الناتجــة 
عــن الوضــع الانتقــالي الحــالي الــذي تعيشــه الهيئــة، فقــد مكنــت هــذه المقاربــة الاســتباقية التــي تــم اعتمادهــا 

منــذ اليــوم المــوالي لتعيــين رئيســها، مــن ترشــيد اســتغلال عامــل الوقــت والمــوارد والطاقــات المتاحــة. 
وقــد شــكل إرســاء الإطــار القانــوني الجديــد للهيئــة الوطنيــة للنزاهــة والوقايــة مــن الرشــوة ومحاربتهــا أحــد 
الدعامــات الرئيســية لهــذا العمــل التأســيسي، مــن أجــل إطــار شــامل ومندمــج، يتيــح لهــذه الهيئــة الجديــدة 
الاضطــلاع بمهامهــا عــلى النحــو الأمثــل وتحمــل مســؤولياتها كاملــة، وفــق روح ومنطــوق مقتضيــات الدســتور. 
ومــن منطلــق هــذا الاقتنــاع، تعبــأت الهيئــة لمواكبــة مســار الإعــداد والتشــاور والمــداولات بخصــوص القانــون 
رقــم 46.19 منــذ انطــلاق هــذا الــورش وإلى غايــة المصادقــة عــلى القانــون خــلال الــدورة الاســتثنائية للبرلمــان 

في شــهر مــارس 2021. 
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ــم اســتثمارهما في نقــاش معمــق  ــين اســتغرقهما هــذا المســار ت ــا يمكــن اســتخلاصه، هــو أن الســنتين اللت وم
ــا؛ حيــث انخرطــت  ــاق ومســتقبل مكافحــة الفســاد ببلادن ــون وآف وموســع واســتراتيجي حــول مــشروع القان
في هــذا النقــاش مختلــف المؤسســات والســلطات المعنيــة، ممثلــة، في مراحــل معينــة، عــلى أعــلى المســتويات؛ 
بمــا أفــضى إلى اعتــماد صيغــة لهــذا القانــون حظيــت في نهايــة المســار بالمصادقــة بالإجــماع مــن طــرف غرفتــي 
البرلمــان. وتعتــبر الهيئــة أن هــذا الإنجــاز المشــترك بتعبئــة مــن المســتويات المشــار إليهــا أعــلاه، مــن شــأنه أن 
يفتــح الأفــق نحــو تنزيــل ســلس وتــآزري للمنظومــة الجديــدة للوقايــة مــن الفســاد ومكافحتــه والنهــوض بقيــم 
الحوكمــة الرشــيدة والنزاهــة والمســؤولية في تدبــير الشــأن العــام، في إطــار محكــم يتســم بالتكامــل المؤسســاتي 
الــذي لا يمكــن تجــاوزه بالنســبة لهــذا البعــد مــن أبعــاد السياســات العموميــة، والذي يكتــسي طابعا اســتراتيجيا، 

أفقيــا ومهيــكلا لجميــع السياســات ذات الصلــة. 
وخلاصــة القــول، أن تضافــر مختلــف العوامــل المشــار إليهــا فيــما ســبق يحتــم عــلى بلادنــا الانخــراط في مرحلــة 
ــة قويــة وشــاملة ومســتدامة، تنهــض  ــة في خدمــة تنمي جديــدة لمكافحــة الفســاد، وينُبــئ عــن ديناميــة وازن
عــلى مبــدأ ســيادة القانــون، الــذي يجعــل مــن الشــفافية والحكامــة قواعــد لا غنــى عنهــا لتلبيــة الاحتياجــات 
والانتظــارات المشروعــة للمواطنــين وللأجيــال الحاليــة والمســتقبلية، في إطــار النمــوذج التنمــوي الجديــد الــذي 

تتأهــب بلادنــا لتفعيــل توجهاتــه. 

 محمد بشير الراشدي
رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة

 والوقاية من الرشوة ومحاربتها
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الملخص التنفيذي
يــأتي التقريــر الســنوي الثــاني للهيئــة الوطنيــة للنزاهــة والوقايــة مــن الرشــوة ومحاربتهــا ليرســخ، مــن جهــة، 
ــة، عــلى ضرورة  ــد، مــن جهــة ثاني ــة، وليجــدد التأكي ــدأ الالتــزام بتقديــم حصيلــة الممارســة الســنوية للهيئ مب
ــؤشرات  ــتثمار الم ــة واس ــاء الثق ــا بن ــا، قوامه ــدة في مكافحــة الفســاد ببلادن ــة جدي ــال إلى مرحل ــع الانتق تسري
ــماد  ــع اعت ــة م ــا؛ خاص ــة ببلادن ــولات العميق ــات والتح ــن الإصلاح ــدة م ــة جدي ــح حقب ــي تفت ــة الت الإيجابي

ــه.  ــذي تشــكل الحَوكَْمــة الرشــيدة إحــدى أهــم مرتكزات ــد ال النمــوذج التنمــوي الجدي
ــت تعيشــه  ــا زال ــذي م ــالي ال ــزت باســتمرار الوضــع الانتق ــترة ســنوية تمي ــر يغطــي ف ــذا التقري وللإشــارة، فه
ــذي تمــت  ــة، وال ــد رقــم 46.19 المتعلــق بالهيئ ــون الجدي ــورة ونقــاش مــشروع القان ــة، نتيجــة مســار بل الهيئ
المصادقــة عليــه مــن طــرف غرفتــي البرلمــان في أفــق دخولــه النهــائي حيــز التنفيــذ، عــلى إثــر تعيــين أعضــاء 
مجلــس الهيئــة وأمينهــا العــام. كــما تميــزت هــذه الفــترة بالتأثــير الملمــوس للإجــراءات الاســتثنائية المرتبطــة 
بتدبــير جائحــة كورونــا، والتــي حالــت دون إمكانيــة إنجــاز مجموعــة مــن المســوح والدراســات الميدانيــة ذات 

الأولويــة بالنســبة للهيئــة. 
في هــذا الظــرف الاســتثنائي الدقيــق، جــاء التقريــر الســنوي للهيئــة برســم 2020 ليؤكــد عــلى الــدور الجوهــري 
ــدرة  ــه إلى ق ــد، وليِنب ــوي الجدي ــوذج التنم ــو النم ــه نح ــيس للتوج ــه في التأس ــاد ومكافحت ــن الفس ــة م للوقاي
الفســاد عــلى التأقلــم والتناســل داخــل ســياقات متجــددة، خاصــة الاســتثنائية منهــا كســياق تدبــير الجائحــة.
كــما أن الرهانــات والتحديــات التــي تواجــه بلادنــا حاليــا تســتوجب انخراطــا قويــا لمختلــف مكونــات الــصرح 
ــة  ــة للنزاه ــة الوطني ــل الهيئ ــا يؤه ــل؛ بم ــة والتكام ــجام والالتقائي ــن الانس ــار م ــي، في إط ــاتي الوطن المؤسس
والوقايــة مــن الرشــوة ومحاربتهــا لأن تضطلــع بأدوارهــا الدســتورية في المبــادرة والإشراف والتنســيق وضــمان 
تتبــع تنفيــذ الاســتراتيجيات والسياســات والمبــادرات في مجــال النهــوض بقيــم النزاهــة والشــفافية والحكامــة 
المســؤولة والوقايــة مــن الفســاد ومكافحتــه؛ الأمــر الــذي يســتدعي تمكينهــا مــن آليــات اشــتغال مبتكــرة ومــن 
ســلطات واختصاصــات قانونيــة واضحــة ومــن مــوارد ماليــة وطاقــات بشريــة تســمح لهــا بممارســة مهامهــا عــلى 
عــلى الوجــه الأمثــل، ضمانــا لإنجــاح الانتقــال نحــو الحقبــة الجديــدة لمكافحــة الفســاد ببلادنــا.  كــما أن هــذا 
التقريــر يــأتي ليواصــل تأصيــل الخطــاب المؤســسي للهيئــة القائــم عــلى تطويــر التشــخيص وتنويعــه، والتقييــم 
البنَّــاء المفــضي إلى تقديــم البدائــل في إطــار التوصيــة والاقــتراح، وتعميــق الدراســة والبحــث بخصــوص المواضيــع 
ذات الأهميــة والأولويــة لمــا لهــا مــن وقــع وأثــر عــلى مكافحــة الفســاد وتقديــم تقاريــر موضوعاتيــة بشــأنها. 
تجاوبــا مــع هــذه الأهــداف، تــم إعــداد هــذا التقريــر المرحــلي الــذي يغطــي مجهــودات الهيئــة خــلال ســنة 

2020 وفــق المحــاور التاليــة:

أولا- تشخيص وضعية الفساد 
في انتظــار اســتكمال هيكلــة مرصــد الهيئــة وانطــلاق أشــغاله في إطارهــا الشــمولي، الــذي سيشــمل التشــخيص 
الدقيــق لظاهــرة الفســاد وفــق آليــات منهجيــة لجمــع وإنتــاج وتحليــل المعطيــات، اعتــمادا عــلى أدوات حديثة 
ومتجــددة، واصلــت الهيئــة تشــخيصها لظاهــرة الفســاد برســم ســنة 2020 اعتــمادا عــلى مجموعــة مــن التقارير 
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ــا  ــما بينه ــورة التقاطعــات في ــا وبل ــا وتدقيقه ــواردة به ــات ال ــل المعطي ــة، لتحلي ــة والوطني والدراســات الدولي
للخــروج بالاســتنتاجات الأوليــة المتاحــة.

1. على المستوى الدولي
اتضــح للهيئــة أن جائحــة كوفيــد-19 ألقــت بتداعياتهــا عــلى مختلــف التقاريــر الدوليــة التــي قاربــت وضعيــة 
الفســاد خــلال الفــترة المذكــورة؛ حيــث وقفــت عــلى إجــماع تقاريــر كل مــن البنــك الــدولي وصنــدوق النقــد 
ــة بأفعــال الفســاد نتيجــة  ــدولي وبرنامــج الأمــم المتحــدة الإنمــائي عــلى ترجيــح حــدوث انزلاقــات ذات صل ال
ــا إلى احتــمالات تــسرب الفســاد للإجــراءات  ــع الاســتعجالي والآني لمقاومــة الجائحــة، خاصــة عــبر تنبيهه الطاب
الاســتعجالية المتعلقــة بــشراء المســتلزمات الطبيــة وتخليصهــا الجمــركي، وبالدعم الموجــه للفقــراء، وبالصلاحيات 
الاســتثنائية الممنوحــة ســواء للمتدخلــين في سلاســل التوريــد، أو للأجهــزة المكلفــة بمراقبــة احترام الحجــر الصحي 

والعــزل وحظــر التجــول ومنــع ممارســة النشــاط الاقتصــادي. 
ــد عــلى أن مقومــات الشــفافية  ــر أن تؤك ــات، لم يفــت هــذه التقاري ــة مختلــف التجــاوزات والانزلاق ولمواجه
والحكامــة الجيــدة توفــر إمكانيــات مرنــة وقــادرة عــلى مســايرة وتحصــين العمــل الاســتعجالي مــن الانفلاتــات 
المحتملــة للفســاد؛ حيــث وقفــت الهيئــة عــلى دعــوة الأمــين العــام للأمــم المتحــدة إلى أهميــة الالتفــاف حــول 
اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لمكافحــة الفســاد والتســلح بمقتضياتهــا في تمنيــع وتقويــم آليــات مواجهــة الجائحــة، 
وتأكيــد المنظــمات الدوليــة المشــار إليهــا عــلى ضرورة ضــمان الشــفافية وفتــح الولــوج إلى المعطيــات العموميــة 
وممارســة أعــمال الرقابــة والإشراف عــلى إجــراءات الطــوارئ المتخــذة عــلى مســتوى الماليــة العامــة والقطــاع 
المــالي، والإفصــاح عــن كافــة المنــح أو المشــتريات أو المســاعدات الماليــة المقدمــة في حــالات الطــوارئ، وإرســاء 
ــات  ــز دور مؤسس ــات، وتعزي ــكاوى والتبليغ ــمات والش ــة التظل ــة ومعالج ــاركة المدني ــوض بالمش ــات النه آلي

وآليــات مكافحــة الفســاد.
َ للهيئــة أن جائحــة كوفيــد-19 ظلــت حــاضرة أيضــا في مــؤشر إدراك الفســاد  وفي نفــس الإطــار التشــخيصي، تبَـَـينَّ
لمنظمــة الشــفافية الدوليــة برســم 2020؛ حيــث أكــدت نتائجــه عــلى أن هــذه الجائحــة ليســت مجــرد أزمــة 
صحيــة واقتصاديــة، بــل أيضــا أزمــة فســاد أرخــت بتجلياتهــا على تقويــض الاســتجابة العالميــة العادلــة والمنصفة 
لمواجهــة الجائحــة، فضــلا عــن مظاهــر الفســاد التــي صاحبتهــا في جميــع أنحــاء العــالم، والتــي تراوحــت بــين 

الرشــوة والاختــلاس والمبالغــة في الأســعار والمحســوبية.
وعــلى غــرار تصنيفــات الأعــوام الســابقة، انتهــى مــؤشر مــدركات الفســاد برســم ســنة 2020 إلى نفــس 
التصنيفــات العامــة المرصــودة ســنة 2019، والمتعلقــة أساســا بتقــدم منطقــة أوروبــا الغربيــة والاتحــاد الأوروبي 
التــي حصلــت عــلى نقطــة 66/ 100 ، مقابــل الوضــع المــتردي لمنطقــة إفريقيــا جنــوب الصحــراء التــي حصلــت 
عــلى 32/ 100. فيــما ســجلت منطقــة آســيا والمحيــط الهــادئ معــدل 45/ 100. أمــا منطقــة أوروبــا الشرقيــة 
وآســيا الوســطى، فقــد حصلــت عــلى معــدل 36 /100. وبخصــوص منطقــة الــشرق الأوســط وشــمال إفريقيــا، 

فقــد حصلــت عــلى معــدل 39/ 100. وفيــما يتعلــق بالأمريكتــين، فقــد حصلتــا عــلى معــدل 45/ 100. 
ــاد  ــتويات الفس ــاع مس ــؤشر أن ارتف ــذا الم ــجل ه ــد-19، س ــة كوفي ــاد بجائح ــة الفس ــده لعلاق ــياق رص وفي س
يرتبــط بانخفــاض تغطيــة الرعايــة الصحيــة الشــاملة؛ حيــث يســتشري الفســاد في جميــع مراحــل الاســتجابة 
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ــة  ــتريات العام ــرى، والمش ــة الأخ ــات الصحي ــلاج، والخدم ــي، إلى الع ــل الطب ــارات التحلي ــن اختب ــة، م للجائح
للإمــدادات الطبيــة، والتأهــب وتدبــير حــالات الطــوارئ بشــكل عــام. كــما ســجل في نفــس الســياق، تقويــض 
الفســاد للديمقراطيــة واســتفحال هــذه الظاهــرة في ظــل الجائحــة؛ حيــث أكــد عــلى أن الــدول التــي تســودها 

ــة لمســتلزمات الأزمــة. مســتويات مرتفعــة مــن الفســاد تســجل اســتجابات أقــل ديمقراطي

2. على المستوى الإقليمي
ــيرة في  ــة كب ــيا بكيفي ــى متفش ــاد يبق ــنة 2020 أن الفس ــاد لس ــؤشر إدراك الفس ــلال م ــن خ ــة م ــح للهيئ اتض
ــة  ــة غــير مســتعد لمواجه ــدان المنطق ــذي جعــل جــل بل ــر ال ــا، الأم ــشرق الأوســط وشــمال أفريقي ــة ال منطق
ــدول؛ حيــث يحــرم  ــه هــذه ال ــاني من ــت تع ــا زال ــذي م ــد-19، فضــلا عــن الفســاد الســياسي ال جائحــة كوفي

ــة.  ــة الملائم ــة التحتي ــل والبني ــرص العم ــية، وف ــم الأساس ــن حقوقه ــاسَ م ــخ، الن ــاد المترس الفس
كــما وقفــت الهيئــة، مــن خــلال الدراســة التــي نشرهــا صنــدوق النقد الــدولي حــول «إصــلاح الحوكمــة الاقتصادية 
لدعــم النمــو الاحتــوائي في الــشرق الأوســط وشــمال إفريقيــا وآســيا الوســطى »، عــلى ضعــف الحَوكَْمَــة والفســاد 
اللذيــن يمثــلان مشــكلة خطــيرة في المنطقــة؛ حيــث تســجل بلــدان هــذه المنطقــة معــدلات منخفضــة فيــما يتصــل 
بالتصــورات المتعلقــة بجــودة الخدمــات العموميــة، وصياغــة السياســات وتنفيذها، ’’ومــدى اســتقلالية الحكومات 

عــن الضغــوط السياســية ومصداقيــة التزامهــا بتنفيذ سياســاتها‘‘ 1.
أمــا عــلى المســتوى الإفريقــي، فقــد رصــدت الهيئــة التصنيــف المتــدني لمنطقــة إفريقيــا جنــوب الصحــراء بمعــدل 
ــذي  ــا أضعــف منطقــة مــن حيــث الأداء عــلى مســتوى هــذا المــؤشر؛ الأمــر ال عــام قــدره 32/100؛ بمــا يجعله
كشــفت تجلياتـِـه جائحــةُ كورونــا عــلى مســتوى الثغــرات البنيويــة في أنظمــة الرعايــة الصحيــة الوطنيــة، ومخاطــر 
الفســاد المرتبطــة بالمشــتريات العامــة واختــلاس أمــوال الطــوارئ في أغلــب دول المنطقــة؛ بمــا يســتدعي دعــم 
الالتــزام الأقــوى بإصــلاح أنظمــة المشــتريات وفتــح الفضــاءات المدنيــة لتحقيــق المزيــد مــن الشــفافية والمســاءلة.

3. على المستوى الوطني
في ظــل اســتحالة إنجــاز البحــث الوطنــي حــول تطــور الفســاد، علاقــة بالوضــع المترتــب عــن جائحــة كوفيــد-19 
والتدابــير الاســتثنائية لمواجهــة تداعياتــه، ركــزت الهيئــة جهودهــا عــلى تحليــل ودراســة المعطيــات المتوفــرة، 
خاصــة تلــك التــي ســجلها مــؤشر إدراك الفســاد برســم 2020 والــذي وقــف عــلى أن المغــرب بحصولــه عــلى 
40/ 100 يكــون قــد ســجل تراجعــا بنقطــة واحــدة مقارنــة مــع 2019، منبهــا إلى افتقــار التدابــير الاســتثنائية 
ــة، لا ســيما فيــما يتعلــق  ــا الحكومــة لمواجهــة الجائحــة إلى متطلبــات ضــمان الشــفافية والرقاب التــي اتخذته
بالمشــتريات العامــة ومنــح الدعــم والتعويضــات، بالإضافــة إلى الإعفــاءات الخاصــة التــي لم تخضــع الحكومــة 
للمســاءلة عنهــا، مؤكــدا امتــداد هــذه المبــادرات إلى مجــالات أخــرى تشــكل مخاطــر قــد تكــون كبــيرة مــن 

حيــث الفســاد وســوء إدارة الأمــوال. 
كــما رصــدت الهيئــة تطــور الفســاد مــن خــلال مــؤشر الثقــة الــذي يصــدره ســنويا المعهــد المغــربي لتحليــل 
ــا في تصــور المســتجوبين بخصــوص انتشــار  ــل مســتويات علي ــا أن قطــاع الصحــة يحت السياســات؛ إذ تبــين له

الفســاد متبوعــا بقطــاع التعليــم.

1- إصلاح الحوكمة الاقتصادية لدعم النمو الاحتوائي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وآسيا الوسطى: صندوق النقد الدولي: إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى: 2021، ص2.
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ــذي ســجل تلقــي  ــة العامــة ال ــر رئيــس النياب ــة عــلى تقري ــة، اعتمــدت الهيئ ــة المتابعــات القضائي ومــن زاوي
الخــط المبــاشر للتبليــغ عــن الرشــوة منــذ انطلاقــه بتاريــخ 14 مــاي 2018 إلى حــدود 31 دجنــبر 20192 حــوالي 
36138 مكالمــة، والــذي أفــضى إلى 117 عمليــة ضبــط للمشــتبه فيهــم في حالــة تلبــس، همــت مناطــق مختلفــة 
ــغ مهمــة بلغــت في  ــغ بســيطة لا تتعــدى 50 درهــما ومبال ــتراوح بــين مبال ــق برشــاوى ت مــن المغــرب، وتتعل
إحــدى الحــالات 300.000 درهــم. كــما أن القطاعــات التــي يتعامــل معهــا المواطــن بشــكل يومــي هــي المعنيــة 

أكــثر بالحــالات التــي تــم ضبطهــا. 
ــة أن  ــة العام ــر رئيــس النياب ــد تقري ــة، أك ــم المالي ــام أقســام الجرائ ــم الفســاد المعروضــة أم وبخصــوص جرائ
الحاجــة مــا زالــت ماســة إلى بــذل المزيــد مــن الجهــد مــن أجــل تحقيــق الغايــة المرجــوة مــن إحــداث هاتــه 
الأقســام، خاصــة بعدمــا لوحــظ أن عــدد المخلــف مــن القضايــا المعروضــة أمامهــا لا يــزال كبــيرا، كــما أن بعــض 

القضايــا مــا زالــت لــدى الشرطــة القضائيــة رغــم مــرور أمــد طويــل عــلى فتــح الأبحــاث بشــأنها.
ــد  ــة مــن طــرف المجلــس الأعــلى للحســابات، أك ــة العام ــي تتلقاهــا رئاســة النياب ــق بالإحــالات الت ــما يتعل وفي
تقريــر رئاســة النيابــة العامــة أن عــدد الإحــالات خــلال الفــترة الممتــدة مــا بــين ســنة 2017 وســنة 2019 بلــغ 16 
ملفــا، منهــا 04 ملفــات صــدر فيهــا قــرار قضــائي نهــائي و03 ملفــات مــا زالــت رائجــة أمــام المحكمــة، وملفــان 
معروضــان عــلى أنظــار قــاضي التحقيــق، و07 ملفــات لا تــزال في طــور البحــث. ونبَّــه التقريــر إلى أن هــذا النــوع 
مــن القضايــا يســتغرق وقتــا طويــلا في البحــث والتحقيــق والمحاكمــة، بالنظــر لمــا تتميــز بــه هــذه القضايــا مــن 
تعقيــد ومــا تتطلبــه مــن دراســة للصفقــات العموميــة والعقــود وكــم هائــل مــن الوثائــق المحاســبية والخــبرات 
والمعاينــات وغيرهــا مــن الإجــراءات التــي يكــون الهــدف منهــا جمــع أدلــة الإثبــات في احــترام تــام لقرينــة الــبراءة.
ــا منهــا بأهميــة تعميــق المعرفــة الموضوعيــة بظاهــرة الفســاد عــلى المســتوى الوطنــي، قامــت الهيئــة  وإيمان
ــا  ــي توفره ــة الت ــات التفصيلي ــراءة المعطي ــل وق ــوص تحلي ــا بخص ــي أنجزته ــة الت ــات الدراس ــين معطي بتحي
المصــادر والبيانــات الأصليــة التــي تشــكل أســاس بنــاء مــؤشر إدراك الفســاد؛ حيــث تأكــد أن المغــرب ســجل 
ــات، باســتثناء انخفــاض النقطــة عــلى  اســتقرارا عــلى مســتوى التنقيــط بالنســبة لمعظــم (05) مصــادر البيان
مســتوى مصدريــن اثنــين (02)، وهــما مــؤشر ســيادة القانــون الــذي ســجل فيــه المغــرب انخفاضًــا، ومــشروع 
أنمــاط الديمقراطيــة الــذي يســتوعب مــؤشرات الفســاد في القطــاع العــام وفي الســلطات التنفيذيــة والتشريعيــة 
والقضائيــة؛ حيــث تبــين أن النتائــج التــي حصــل عليهــا المغــرب تبقــى عــلى العمــوم غــير مرضيــة؛ إذ ســجل 
ــة  ــاط الديمقراطي ــشروع أنم ــؤشرات م ــتوى م ــلى مس ــلبياً ع ــين 2012 و2020 أداءً س ــدة ب ــترة الممت ــلال الف خ
باســتثناء مــؤشر الفســاد القضــائي (كفــاءة نظــام التحقيــق الجنــائي)؛ علــما بــأن المغــرب عــاد ليتراجــع في هــذا 

ــة 93 في آخــر تصنيــف ســنة 2020. ــة 87 ســنة 2019 الى المرتب المــؤشر مــن المرتب
ــر  ــلى ضرورة تطوي ــد ع ــة إلى التأكي ــت الهيئ ــي، انته ــتوى الوطن ــلى المس ــاد ع ــور الفس ــد تط ــة لرص وكخلاص
ــداني، لتنضــاف إلى  التشــخيص، بالاعتــماد عــلى آليــات متجــددة، عــلى الخصــوص عــلى مســتوى التحليــل المي
المــؤشرات المعتمــدة حاليــا، مــع إيــلاء الاهتــمام الخــاص لتوظيــف آليــات البحــث العلمــي والإحصــائي، وتنميــة 
intelligence artifi-) ــذكاء الاصطناعــي big data) وال ــات الضخمــة  ــات والبيان ــا المعلومي (تطبيــق تكنولوجي

ــع ظاهــرة الفســاد. cielle) في مجــال فهــم وإدراك وتتب

2- تقرير رئيس النيابة العامة حول تنفيذ السياسة الجنائية وسير النيابة العامة 2019، علما بأن تقريره الخاص بسنة 2020 لم يتم إصداره بعد.
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كــما أكــدت، بالمــوازاة مــع ذلــك، عــلى ضرورة معالجــة إشــكالية التبليــغ عــن أفعــال الفســاد في إطــار رؤيــة 
خاصــة، تســتحضر الطابــع الخصــوصي لهــذه الأفعــال، وتضــع نصــب عينيهــا تعبيــد الطريــق أمــام ســائر المعنيين، 
ــتشرف  ــة، وتس ــات المعني ــكاياتهم إلى الجه ــم وش ــع تبليغاته ــلطات، لرف ــين وس ــين ومعنوي ــخاص ذاتي ــن أش م
توســيع قنــوات التبليــغ وتعزيــز ضماناتــه؛ مــن جهــة، تحفيــزا للمواطنــين والموظفــين ولمختلــف المؤسســات على 
الانخــراط في رصــد ومقاومــة أفعــال الفســاد وتوفــير الفــرص للوقايــة مــن ارتكابهــا أو لاقتيادهــا نحــو ســاحات 
الإدانــة والزجــر، ومــن جهــة ثانيــة، اســتنهاضا لآليــة التبليــغ لتلعــب دورهــا الحيــوي كرافــد أســاسي لقيــاس 
وتشــخيص ظاهــرة الفســاد، ورصــد بــؤره ومعاقلــه، والوقــوف عــلى مرتكبيــه وضحايــاه وأســبابه وانعكاســاته، 

ووصــولا إلى اســتهدافه بالإجــراءات الوقائيــة والزجريــة المناســبة. 

ــة  ــق بالهيئ ــون 46.19 المتعل ــة وإصــدار القان ــم مســار المصادق ــا- متابعــة وتتمي ثاني
الوطنيــة للنزاهــة والوقايــة مــن الرشــوة ومحاربتهــا

عمــلا عــلى إرســاء الإطــار القانــوني الضامــن للتنزيــل الأمثــل للمقتضيــات الدســتورية المتعلقــة بالهيئــة الوطنيــة 
للنزاهــة والوقايــة مــن الرشــوة ومحاربتهــا، قامــت هــذه الأخــيرة بمواكبــة الســلطات المعنيــة في مســار مناقشــة 
مــشروع القانــون رقــم 46-19 خــلال مخــاض المصادقــة عليــه قبــل نــشره بالجريــدة الرســمية؛ حيــث قامــت 
ــور،  ــون المذك ــات القان ــه مقتضي ــلى أساس ــت ع ــذي بنُِي ــل ال ــور المتكام ــن التص ــاع ع ــة للدف ــة بالمرافع الهيئ
وســاهمت مــن خــلال هــذا الترافــع في تعزيــز شروط الإقنــاع المشــترك مــع ســائر المعنيــين بأهميــة المقتضيــات 
ــة بضــمان اضطــلاع الهيئــة بصلاحياتهــا الدســتورية بالنجاعــة  التــي تضمنهــا هــذا المــشروع وأبعادهــا الكفيل
والفعاليــة، في إطــار  يضمــن المــزج المحكــم بــين مبدأيــن أساســيين وهــما اســتقلالية الهيئــة مــن جهــة والتــآزر 
والتكامــل المؤســسي مــن جهــة تانيــة، وبالتــالي، تعزيــز قــدرات بلادنــا في مجــال الوقايــة ومكافحــة الفســاد.

1. مواكبة العمل البرلماني
بعــد اعتــماد مــشروع القانــون مــن قبــل مجلــس الحكومــة  المنعقــد بتاريــخ 11 يونيــو 2020 وإحالتــه عــلى 
البرلمــان، واكبــت الهيئــة جلســات اللجــان البرلمانيــة؛ حيــث تفاعلــت إيجابيــا مــع مختلف التســاؤلات المثــارة من 
طــرف الســيدات والســادة البرلمانيــين حــول مــشروع هــذا القانــون، مــبرزة، ســواء في إطــار المشــاركة الحضوريــة 
ــا  ــة في الموضــوع، رؤيتهَ ــات المعني ــا للجه ــي رفعته ــق الت لرئيســها في النقــاش داخــل الجلســات أو عــبر الوثائ
ــتأثرت بتســاؤلات ومناقشــات الســيدات  ــي اس ــات الت ــن المقتضي ــة م ــماد مجموع ــة لاعت ــة والتعليلي التحليلي

والســادة النــواب والمستشــارين.
وظلــت الهيئــة تؤكــد، عــبر توضيحاتهــا المختلفــة، عــلى ضرورة وأهميــة إرســاء هيئــة وطنيــة للنزاهــة والوقايــة 
مــن الرشــوة ومحاربتهــا، تتوفــر عــلى مقومــات الاشــتغال المطلوبــة في مجــالات «النزاهــة والوقايــة والمحاربــة»، 
اعتــمادا عــلى ســقف الصلاحيــات التــي منحهــا لهــا الدســتور، مــع اســتشراف آفــاق تنزيلهــا القانــوني المناســب؛ 
ــا في إطــار الاتفاقيــة الأمميــة لمكافحــة الفســاد، ويصــون مبــدأي اســتقلالية  بمــا يتجــاوب مــع التزامــات بلادن
الهيئــة والتناســق والتكامــل المؤســسي المطلــوب في هــذا المجــال، ويحصــن في إطــار هذيــن المبدأيــن، المكتســبات  

الدســتورية، بمــا في ذلــك  ضمانــات البحــث والتحــري وقواعــد المحاكمــة العادلــة. 
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ــا مــع المواقــف المعــبر عنهــا  وقــد انصــب ترافــع الهيئــة ومختلــف التوضيحــات المقدمــة مــن طرفهــا، تجاوب
وتســاؤلات الســيدات والســادة النــواب والمستشــارين، بشــكل خــاص، عــلى تحديــد مفهــوم الفســاد وحتميــة 
ــم السياســات  ــة الإســهام في تقيي ــة صلاحي ــل الهيئ ــات تخوي ــوم، وحيثي ــذا المفه ــة له ــة الجنائي تجــاوز المقارب
ــة  ــرف النياب ــن ط ــا م ــم حفظه ــي ت ــا الت ــاث في القضاي ــراء الأبح ــة، وإج ــالات ذات الصل ــة في المج العمومي
العامــة والمجــال المحفــوظ لهــذه الأخــيرة، ومســتلزمات إلــزام جميــع الجهــات والهيئــات المعنيــة بالاســتجابة 
لطلــب المعلومــات المقــدم مــن طــرف الهيئــة، وإحــداث اللجنــة الدائمــة المنبثقــة عــن مجلــس الهيئــة ومــدى 
تأثيرهــا عــلى صلاحيــات مجلــس الهيئــة، والضمانــات التــي رصدهــا المــشروع للأشــخاص الذاتيــين والمعنويــين 
إزاء عمليــات البحــث والتحــري، ومفهــوم التصــدي التلقــائي، وضبــط مبــدأ مشــاركة ضبــاط الشرطــة القضائيــة 
في بعــض مراحــل العمليــات المتعلقــة بتحريــات مأمــوري الهيئــة واســتحضار حــالات عــدم الاســتجابة لهــذه 
ــة،  ــة الهوي ــكايات مجهول ــول الش ــدم قب ــول أو ع ــدى قب ــكاية وم ــغ والش ــط التبلي ــد ضواب ــات، وتحدي الطلب
وتوضيــح طبيعــة المحــضر المنجــز في شــأن تحريــات وأبحــاث مأمــوري الهيئــة، ســواء كانــت منجــزة مــن طــرف 
هــؤلاء المأموريــن بمفردهــم أو بمشــاركة ضبــاط الشرطــة القضائيــة، والمعاقبــة عــلى عــدم التجــاوب مــع طلبــات 
الهيئــة بالعرقلــة، وحــدود عــدم الاحتجــاج بالــسر المهنــي في مواجهــة مأمــوري الهيئــة، ومــدى إمكانيــة الطعــن 
في تقاريــر ومحــاضر الهيئــة المكتســبة للحجيــة القانونيــة والتــي تحيلهــا هــذه الأخــيرة عــلى الجهــات المختصــة، 

وانتصــاب الهيئــة كمطالــب بالحــق المــدني مــع حفــظ صلاحيــة الوكيــل القضــائي للمملكــة.
وقــد حرصــت الهيئــة عــلى إحاطــة البرلمانيــين علــما بمختلــف التوضيحــات التــي تســتجيب لتســاؤلاتهم، خاصــة 
مــا يتعلــق منهــا بالصلاحيــات التــي منحهــا مــشروع القانــون لمأمــوري الهيئــة تحــت إشراف وســلطة الرئيــس، 
وبشــكل خــاص مزاولتهــم لمهــام البحــث والتحــري في ظــل احــترام المجــال المحفــوظ لســلطة النيابــة العامــة في 

هــذا الشــأن. 

2. التفاعل مع آراء المؤسسات الدستورية
بالمــوازاة مــع المتابعــة الحضوريــة خــلال جلســات البرلمــان، واكبــت الهيئــة مناقشــة الآراء المقدمــة مــن لــدن 
بعــض المؤسســات الدســتورية، تجاوبــا مــع القــرار الــذي اتخذتــه لجنــة العــدل والتشريــع وحقــوق الإنســان 
بمجلــس النــواب، بإعــمال صلاحيــة طلــب الــرأي مــن مؤسســتين دســتوريتين معنيتــين، هــما المجلــس الأعــلى 
للســلطة القضائيــة والمجلــس الوطنــي لحقــوق الإنســان؛ حيــث تفاعلــت الهيئــة مــع الرأيــين المقدمــين مــن 
ــا موقفهــا ومناقشــتها الدقيقــة  طــرف المؤسســتين المشــار إليهــما أعــلاه، وأعــدت في شــأنهما مذكرتــين تضمنت

لــكل الملاحظــات المثــارة.
ــة،  ــة عــن المجلــس الأعــلى للســلطة القضائي ــة المنبثق ــرأي الصــادر عــن اللجن في هــذا الإطــار، وبخصــوص ال
أبــدت الهيئــة تحفظاتهــا وملاحظاتهــا عــلى هــذا الــرأي عــلى مســتوى البعــد المرجعــي المتمثــل بشــكل خــاص في 
مطلــب الملاءمــة مــع اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لمكافحــة الفســاد، والــذي يقتــضي الاســتجابة للمادتــين 6 و36 مــن 
هــذه الاتفاقيــة، وعــدم الاقتصــار عــلى المــادة 6 منهــا، والاســتجابة للمرجعيــة الدســتورية المتعلقــة بالهيئــة، 
خاصــة في بعديهــا المتعلقــين «بالتســمية» التــي تضمنــت مصطلــح «المحاربــة»، إلى جانــب «النزاهــة والوقايــة»، 
و«بالتموقــع»، الــذي صنــف فيــه المــشرع الدســتوري الهيئــة الوطنيــة للنزاهــة والوقايــة مــن الرشــوة ومحاربتها 
ضمــن «هيئــات الحكامــة الجيــدة والتقنــين» التــي تضطلــع بمهــام مقــررة دســتوريا تنطــوي عــلى صلاحيــات 



17 التقرير السنوي للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها

الرقابــة والضبــط والتقنــين وتتبــع التنفيــذ في المجــالات ذات الصلــة باختصاصاتهــا؛ وهــي المهــام التــي تنهــض 
ــم  ــزات وتقدي ــع المنج ــم وتتب ــيق والتقيي ــن الإشراف والتنس ــلا ع ــث، فض ــري والبح ــلى التح ــاص ع ــكل خ بش

التوصيــات والاستفســار عــن مآلاتهــا.
ورصــدت الهيئــة أيضــا عــدم اســتحضار رأي اللجنــة المذكــورة أعــلاه لحيثيــات انتقــال الدســتور بالهيئــة المركزيــة 
للوقايــة مــن الرشــوة إلى مســتوى مؤسســة دســتورية مســتقلة باختصاصــات جديــدة؛ حيــث تبــين أن تثبيــت 
الاســتقلالية وإضافــة بعُــد «المحاربــة» للهيئــة يشــكل العامــل المفصــلي الجوهــري لهــذا التوجــه الدســتوري. 
كــما نبهــت الهيئــة إلى أن الهيئــات التــي تجمــع بــين «الوقايــة» و»«المكافحــة» في العديــد مــن الــدول هــي 
التــي حققــت نجاحــات ملحوظــة، واســتطاعت أن تعيــد الثقــة لــدى المواطنــين في مؤسســات مكافحــة الفســاد، 

وأن تــذكي القــدرة عــلى إطــلاق ديناميــة جديــدة لترتيــب الوقــع الإيجــابي عــلى محــاصرة مظاهــر الفســاد.
ولتصحيــح مجموعــة مــن التأويــلات التــي اعتمدتهــا وثيقــة اللجنــة المنبثقــة عــن المجلــس الأعــلى للســلطة 
القضائيــة، نبهــت الهيئــة إلى اســتحالة قيــاس الهيئــة الوطنيــة للنزاهــة والوقايــة مــن الرشــوة ومحاربتهــا عــلى 
هيئتــين تختلفــان معهــا طبيعــة وجوهــرا، وهــما الهيئــة المغربيــة لأســواق الرســاميل واللجنــة الوطنيــة لحمايــة 
ــتورية  ــة الدس ــتوى المرجعي ــلى مس ــا ع ــف تمام ــة مختل ــع الهيئ ــخصي، لأن وض ــع الش ــات ذات الطاب المعطي

للإحــداث وللمهــام، كــما أنهــا لا تخضــع لأيــة رقابــة أو وصايــة عــلى مهامهــا.
كــما أوضحــت الهيئــة أن توســيع نطــاق الأفعــال المشــمولة بتدخــل الهيئــة جــاء محترمــا لمبــدأ شرعيــة الجرائــم 
ــم  ــبة للجرائ ــدأ بالنس ــذا المب ــلى ه ــشروع ع ــظ الم ــث حاف ــص»؛ حي ــة إلا بن ــة ولا عقوب ــات «لا جريم والعقوب
المنضويــة ضمــن الفقــرة الأولى مــن المــادة 3، في حــين أن الأفعــال المندرجــة ضمــن الفقــرة الثانيــة، فــلا تنطــوي 
عــلى أي مســاس أو اعتــداء عــلى مبــدأ الشرعيــة المذكــور، مــا دامــت غــير خاضعــة لمقتضيــات القانــون الجنــائي 

المقَُيَّــدِ تطبيقُــه بهــذا المبــدأ، وكذلــك لتوصيفهــا «بالمخالفــات» لــدى تشريعــات بعــض الهيئــات. 
وفي نفــس الســياق، قدمــت الهيئــة التوضيحــات بخصــوص مــا تضمنتــه وثيقــة اللجنــة علاقــة بموضــوع تركيــز 
الصلاحيــات بيــد رئيــس الهيئــة؛ حيــث ســلطت الضــوء عــلى مقومــات التوزيــع الموضوعــي والمعقلــن للمهــام 
بــين أجهــزة الهيئــة، المتمثلــة عــلى الخصــوص في مجلــس الهيئــة والرئاســة واللجنــة الدائمــة المكونــة مــن الرئيــس 

ونوابــه المعينــين مــن قبــل المجلــس. 
ــع  ــة م ــوري الهيئ ــات البحــث والتحــري الممنوحــة لمأم ــارض صلاحي ــن تع ــة م ــاء في الوثيق ــا ج وبخصــوص م
ــده لمهــام مأمــوري  ــة أن المــشروع اســتحضر، في تحدي ــات الفصــل 128 مــن الدســتور، أوضحــت الهيئ مقتضي
ــة»،  ــة «المحارب ــف صلاحي ــق بتصري ــى المتعل ــتوريا؛ المعط ــما دس ــوص عليه ــيين منص ــين أساس ــة، معطي الهيئ
ــري  ــث والتح ــام البح ــناد مه ــم إس ــهما، ت ــلى أساس ــتها، وع ــة في ممارس ــتقلالية الهيئ ــق باس ــى المتعل والمعط
لمأمــوري الهيئــة؛ بمــا لا يقتــضي إخضاعهــم لا لســلطة النيابــة العامــة ولا لقضــاء التحقيــق في إطــار مقتضيــات 
الفصــل 128 مــن الدســتور، لأن المــشروع، احترامــا لاســتقلالية الهيئــة، لم يجعــل مــن مأمــوري الهيئــة مكونــا 

ــور. ــات الفصــل 128 المذك ــى لا تــسري عليهــم مقتضي ــة، حت ــات الشرطــة القضائي مــن مكون
وفيــما يتعلــق بملاحظــة الوثيقــة بخصــوص محــاضر مأمــوري الهيئــة، ومــدى حــدود النيابــة العامــة في التعامــل 
معهــا رغــم أنهــا لم تــشرف عــلى عمليــة البحــث المرتبــط بهــا، أكــدت الهيئــة أن محــاضر المأموريــن تكتســب 
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ــة  ــذه الحجي ــى ه ــم. وتتوخ ــن طرفه ــؤدى م ــين الم ــم 46.19 وباليم ــون رق ــضى القان ــة بمقت ــا القانوني حجيته
ــي مــن المفــترض أن  ــة في هــذا المجــال، والت ــة العام ــة المؤسســاتية مــع النياب ــدأ التكاملي ــل لمب ــل الأمث التفعي
تؤســس ســلطتها في الملاءمــة عــلى محــاضر تمتلــك الحجيــة القانونيــة وتتأســس عــلى خــبرة متخصصــين في مجــال 
ــا تبقــى محفوظــة في إجــراء أبحــاث  ــد عــلى أن صلاحيته ــع التأكي ــال الفســاد، م البحــث والتحــري عــن أفع

تكميليــة في الموضــوع، عنــد الاقتضــاء، بواســطة الشرطــة القضائيــة.

وكخلاصــة عامــة، أثــارت الهيئــة الانتبــاه إلى أن المســاحة المخصصــة لممارســتها لمهامهــا في «المحاربــة» تقتــصر 
عــلى خمــس محطــات محــددة، تتمحــور أولا حــول تلقــي الشــكايات والتبليغــات والمعلومــات والقيــام 
بمعالجتهــا ودراســتها، وثانيــا التصــدي التلقــائي لحــالات الفســاد التــي تصــل إلى علمهــا، وثالثــا إجــراء الأبحــاث 
والتحريــات، ورابعــا الإحالــة، بعــد التأكــد مــن الأفعــال وجمــع الأدلــة، عــلى الجهــات المختصــة قصــد القيــام بمــا 
تــراه ملائمــا في شــأنها، ثــم خامســا الانتصــاب كمطالــب بالحــق المــدني وفــق شروط قانونيــة محــددة وفي تكامــل 

مــع الوكالــة القضائيــة للمملكــة.
ــة  ــة وجاهــة المنهجي ــرأي المقــدم مــن طــرف المجلــس الوطنــي لحقــوق الإنســان، ســجلت الهيئ وبالنســبة لل
والتقييــم المنجــز حــول هــذا المــشروع، كــما ثمنــت الرؤيــة التأطيريــة لمختلــف توصيــات ومقترحــات المجلــس، 
ــوق  ــي لحق ــس الوطن ــة المجل ــتحضرتها وثيق ــي اس ــددات الت ــن المح ــة م ــوص بمجموع ــذا الخص ــيدة به مُش

ــون. ــم موضوعــي لمــشروع هــذا القان ــا في إنجــاز تقيي ــار أهميته الإنســان، باعتب
ومقابــل تثمينهــا لمجمــل اقتراحــات وتوصيــات المجلــس، وقفــت الهيئــة عــلى بعــض الملاحظــات التي تحتــاج إلى 
مناقشــة وتوضيــح، خاصــة مــا يتعلــق منهــا بــسرد مجموعــة مــن التعريفــات المتعلقــة بمفهــوم الفســاد؛ حيــث 
أكــدت الهيئــة عــلى ضرورة تفــادي التوجــه نحــو وضــع تعريــف للفســاد، لأنــه مــن الصعوبــة الاســتقرار عــلى 
رأي موحــد في الموضــوع، بالنظــر للإكراهــات المرتبطــة بمصطلــح الفســاد باعتبــاره مصطلحــا قابــلا لاســتيعاب 
مجموعــة متعــددة مــن الأفعــال، وباعتبــار تشــعب وتعــدد النظــر الفقهــي لهــذا المفهــوم، وباعتبــار تفــادي 

الاتفاقيــة الأمميــة ذات الصلــة، وضــع تعريــف محــدد لــه. 
كــما عملــت الهيئــة عــلى توضيــح الحــدود الفاصلــة بــين المهــام المتعلقــة ب «طلــب مشــاركة ضبــاط الشرطــة 
القضائيــة إلى جانــب مأمــوري الهيئــة في القيــام بمهامهــم»، وإمكانيــة تقديــم التــماس إلى النيابــة العامــة يرمــي 
ــي  ــاركة الت ــال المش ــبرزة مج ــم»، م ــام بمهامه ــة في القي ــوري الهيئ ــؤازرة مأم ــة لم ــوة العمومي ــخير الق إلى «تس
ــلا، في حــين أن التــماس  ــات مث ــة الإثب ــد أو حجــز أدل ــة تعلــق الأمــر بتجمي ــلا في حال ــا مث يمكــن اللجــوء إليه
مــؤازرة القــوة العموميــة لمأمــوري الهيئــة، فيتــم اللجــوء إليــه لمواجهــة الحــالات التــي قــد يتعــرض فيهــا هــؤلاء 
ــد  ــاع أو عن ــت أو الامتن ــك بعــض أشــكال التعن ــا في ذل ــم، بم ــام بمهامه ــات في القي ــورون لبعــض الصعوب المأم

شــعور المأموريــن بالمخاطــر التــي قــد تهددهــم.

ثالثــا- التوصيــات والمقترحــات، محــور أســاسي لتفعيل مهــام الهيئــة المتعلقــة بالتوجيه 
الاســتراتيجي والإشراف وبنــاء أرضية تنســيق السياســات العمومية

اعتبــارا للأهميــة التــي يكتســيها تقديــم التوصيــات ضمــن الصلاحيــات المســندة للهيئــة، وضمانــا لرفــع منســوب 
تفاعــل ســائر المعنيــين مــع هــذه التوصيــات في إطار العمــل المشــترك والالتقائيــة والتكامل المؤسســاتي والوظيفي 
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بينهــا وبــين مختلــف الجهــات المعنيــة، تحــرص الهيئــة عــلى تأطــير توصياتهــا بمقاربــة منهجيــة تنتظــم ضمــن 
ثلاثــة مســتويات أساســية:

المســتوى الأول، يهــم تتبــع وتحيــين توصيــات الهيئــة الــواردة في تقاريرهــا الســابقة عنــد الاقتضــاء، انطلاقــا 
مــن منظــور قيــاس مفعولهــا وتقييــم مــدى تجــاوب الجهــات المعنيــة معهــا، مــع تضمــين الملاحظــات المرصــودة 

بهــذا الخصــوص في التقريــر الســنوي؛ 
المســتوى الثــاني، يهــم تقديــم تقاريــر موضوعاتيــة تتضمــن تحاليــل وتوصيــات وآراء الهيئــة، مؤطــرة بمنظور 
متكامــل وناضــج، وقابــل للتفعيــل، وتعالــج مواضيــع ذات أولويــة، لمــا لهــا مــن وقــع وأثــر محتمــل؛ مواضيــع 
تهــم التشريعــات والاســتراتيجيات والبرامــج والمشــاريع والأوراش ذات الصلــة بتعزيــز الشــفافية وقيــم الحكامــة 

المســؤولة وبالوقايــة مــن الفســاد ومكافحتــه؛ 
ــا،  ــاء حوله ــاش بن ــح نق ــات قصــد فت ــات في إطــار خلاصــات وأرضي ــم توصي ــم تقدي ــث، يه المســتوى الثال
ــي  ــاوب الموضوع ــمان التج ــة بض ــة، كفيل ــة معمق ــر موضوعاتي ــا كتقاري ــا وتقديمه ــتكمال إعداده ــدا لاس تمهي

ــة. ــات المعني ــا مــن طــرف مختلــف الســلطات والجه معه

1. تأطير مهام الهيئة في تقديم التوصيات
للنهــوض بالمســتويات الثلاثــة المشــار إليهــا أعــلاه، توجــه عمــل الهيئــة في البدايــة نحــو تأطــير صلاحيتهــا في 
تقديــم التوصيــات والمقترحــات وإرســاء الآليــات المنهجيــة الضامنــة لتفعيلهــا وتجــاوز كل العقبــات والإكراهــات 
التــي يمكــن أن تؤثــر عــلى فعاليــة النهــوض بهــا، وذلــك من خــلال اســتحضار النطــاق القانــوني لهــذه التوصيات، 

قبــل توضيــح المبــادئ التوجيهيــة المؤطــرة لهــا، بلوغــا إلى رصــد القنــوات المتاحــة للدفــع بتفعيلهــا.
ــة  ــالات المعني ــح أن المج ــات، يتض ــة التوصي ــوني لصلاحي ــاق القان ــق بالنط ــما يتعل ــاس، وفي ــذا الأس ــلى ه ع
بتوصيــات الهيئــة تنتظــم ضمــن أربعــة أبعــاد أساســية، تهــم البعــد الاســتراتيجي، والبعــد الإجــرائي والعمليــاتي، 
والبعــد التشريعــي، والبعــد المتعلــق بالملاءمــة مــع الاتفاقيــات والمواصفــات المعياريــة الدوليــة، مــع التأكيــد 
عــلى الارتبــاط الوطيــد بــين هذيــن المحوريــن الأخيريــن. كــما يبــدو بشــكل عــام أن الجهــات المعنيــة بتوصيــات 
ــيرا مــن الســلطات والمتدخلــين؛ مــن حكومــة ومجلــسي البرلمــان وســلطات عموميــة  الهيئــة تشــمل عــددا كب
وهيئــات معنيــة وهيئــات تمثيليــة ومهنيــة وفاعلــين بالقطــاع الخــاص وجمعيــات المجتمــع المــدني. كــما تشــمل 
الســلطة القضائيــة بمقتــضى المــادة 110 مــن القانــون التنظيمــي المتعلــق بالمجلــس الأعــلى للســلطة القضائيــة.
وبخصــوص المبــادئ التوجيهيــة المؤطــرة لتوصياتهــا، أكــدت الهيئــة عــلى التزامهــا بتحصــين توصياتهــا ومقترحاتها 
بمجموعــة مــن الضوابــط الموضوعيــة القائمــة بالأســاس عــلى الانطــلاق مــن التشــخيص الموثــق لواقــع تفاعــل 
الفســاد، والاعتــماد عــلى تقييــم دقيــق للمجهــودات المبذولــة عــلى المســتوى التشريعي والمؤسســاتي والإجــراءاتي، 
واســتثمار نتائــج مــا تــم اســتخلاصه مــن الدراســات والأبحــاث الميدانيــة المنجــزة ومــا تــم تجميعــه وتثمينــه 
مــن احتياجــات المواطنــين والفاعلــين الاقتصاديــين، مــع اســتحضار مبــدأ الملاءمــة مــع الاتفاقيــات الدوليــة ذات 

الصلــة، والانفتــاح عــلى التشريعــات والتجــارب الدوليــة الفضــلى.
ــوات  ــع القن ــات واســتغلال جمي ــاح عــلى كل الطاق ــا عــلى الانفت ــة في هــذا الســياق، حرصه ــد الهيئ كــما تؤك
المتاحــة للتفاعــل الإيجــابي والبنــاء مــع الأفــكار والاقتراحات وتأطــير توصياتهــا بمبــادئ العمــل المشــترك والتكامل 
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المؤسســاتي والوظيفــي بينهــا وبــين باقــي المؤسســات المعنيــة، واللجــوء، عنــد الاقتضــاء، إلى إبــرام المعاهــدات 
ــة  ــل، والعمــل عــلى المواكب ــة والتنزي ــات نحــو الفاعلي ــز الشراكــة للدفــع بالتوصي ــة بتعزي ــات الكفيل والاتفاقي
وتقديــم الدعــم لجميــع المتدخلــين في مســار التفعيــل الأمثــل للتوصيــات، مــع التزامهــا بتتبــع التنفيــذ والعمــل 

عــلى تبديــد مختلــف الإكراهــات المحتملــة التــي يمكــن أن تعــوق هــذا التنفيــذ. 
ــة، عــلى الخصــوص، عــلى توظيــف  ولضــمان التصريــف الأمثــل والناجــع لتوصياتهــا ومقترحاتهــا، تعمــل الهيئ

أربــع قنــوات أساســية تهــم:
ــات  ــم التوجه ــة بتقدي ــة، والمتعلق ــدث للهيئ ــون 46.19 المح ــا القان ــا به ــي خصه ــؤولية الت ــف المس توظي
الاســتراتيجية لسياســة الدولــة في مجــال الوقايــة مــن الفســاد ومكافحتــه، وكــذا الآليــات والتدابــير الكفيلــة 
بتنفيذهــا، لجعلهــا الإطــار المرجعي الضامــن للشــمولية والالتقائية والتناغم بــين جميع السياســات والمبادرات 
المتخــذة في هــذا المجــال؛  وتبعــا لذلك،ســيكون أمــرا حتميــا التوجــه نحــو إعــادة بنــاء الاســتراتيجية الوطنيــة 
لمكافحــة الفســاد وفــق محــددات جديــدة، وعــلى أســاس إعــادة ترتيــب أولويــات الاســتراتيجية اعتــمادا عــلى 
التوجهــات المشــار إليهــا؛ بمــا يقتضيــه الأمــر مــن إعطــاء مكانــة متقدمــة، في مرحلــة أولى، للتوصيــات التي لها 
وقــع مبــاشر عــلى متطلبــات الوقايــة والمكافحــة، وعــلى الانضبــاط لمبــادئ الإشراك وتقديــم الدعــم والخــبرة 
وضــمان الالتقائيــة والحــرص عــلى تتبــع التنفيــذ، مــع إيــلاء الأهميــة اللازمــة لحكامــة الاســتراتيجية، من خلال 
الانخــراط الفعــلي للمســؤولين الســامين؛ بمــا يضمــن قــدرات الإشراف والتفعيــل الأمثــل الــذي يمنــح لعامــل 

الوقــت أهميتــه كرافعــة لفعاليــة المجهــود ومصداقيــة المقاربــة الشــمولية. 
ــة،  ــة بطريقــة هادف ــة للتنســيق مــع الحكومــة بشــكل عــام ومــع القطاعــات الحكومي ــاة إحــداث آلي قن
لمواكبــة مجموعــة مــن توصيــات الهيئــة وتتبــع تنفيذهــا؛ حيــث مــن المنتظــر، لضــمان النجاعــة والفعاليــة 
ــتراتيجيات  ــبة للاس ــة بالنس ــة الحكوم ــع رئاس ــة م ــيقية، بشراك ــات التنس ــذه الآلي ــع ه ــة، أن توض المطلوب
والمواضيــع الأفقيــة، وأن تســتكمل بآليــات مســتهدفة يتــم وضعهــا بشراكــة مــع القطاعــات المعنيــة مبــاشرة 
بالمواضيــع الخاصــة، بمــا فيهــا القطــاع المكلــف بالشــؤون الخارجيــة والتعــاون، بالنســبة لتفعيــل التوصيــات 

المتعلقــة بتنفيــذ الالتزامــات الدوليــة والإقليميــة ذات الصلــة.
ــة  ــان لمواكب ــع بالبرلم ــدل والتشري ــين بالع ــين المختصت ــة واللجنت ــين الهيئ ــيقية ب ــة تنس ــداث آلي ــاة إح قن
التوصيــات المتعلقــة بالتشريعــات المرتبطــة بمجــالات تدخــل الهيئــة وبالملاءمــة مــع الاتفاقيــات والتقاريــر 
الدوليــة ذات الصلــة، وذلــك في أفــق تعزيــز قنــوات تصريــف توصيــات الهيئــة، وضــمان انخــراط المؤسســة 

التشريعيــة في مســار دعــم الملاءمــة مــع هــذه الاتفاقيــات.
ــات  ــة توصي ــة بوجاه ــم القناع ــلام لتقاس ــائل الإع ــين ووس ــين والاجتماعي ــين الاقتصادي ــة الفاعل ــاة تعبئ قن
الهيئــة وللمســاهمة في تفعيلهــا، بهــدف إذكاء دورهــا في المرافعــة والمتابعــة ومســاءلة المؤسســات المعنيــة 
عــن مــدى تجاوبهــا وتفعيلهــا لتوصيــات الهيئــة، فضــلا عــن مســاهمتها في تطعيــم هــذه التوصيــات مــن 

ــا ومجــالات أنشــطتها. ــة انتظاراته زاوي
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2. التفاعل والتجاوب مع توصيات الهيئة
علاقــة بصلاحيــة تتبــع مفعــول التوصيــات التــي تقدمــت بهــا الهيئــة في إطــار تقريرهــا الســنوي الأول لســنة 
ــة عــلى مظاهــر القصــور التــي تشــوب آليــات التجــاوب المطلــوب والمنشــود مــع هــذه  2019، وقفــت الهيئ
التوصيــات، وقامــت بالتذكــير بمجمــل مضامينهــا مــن زاويــة اقتناعهــا براهنيتهــا وعــدم تجــاوز مقتضياتهــا، لا 

مــن حيــث التحليــل ولا مــن حيــث المنظــور والاقتراحــات.
عــلى هــذا الأســاس، ذكــرت الهيئــة بالتوصيــات والمقترحــات التــي قدمتهــا، ســواء في إطــار إبــداء رأيهــا وتقييمهــا 
لبعــض المشــاريع ذات الطابــع القانــوني، أو مواكبتهــا للمجهــود الوطنــي المبــذول في هــذا المجــال، أو تحليلهــا 
ــن  ــة م ــتهدافها لمجموع ــا، أو اس ــادق عليه ــة المص ــات الدولي ــا للاتفاقي ــدى ملاءمته ــة وم ــات الوطني للتشريع

المواضيــع ذات الأولويــة في مجــال الوقايــة ومكافحــة الفســاد. 
وفي هــذا الإطــار، قدمــت الهيئــة تلخيصــا لتوصياتهــا بخصــوص مســودة مــشروع قانــون حــول حمايــة الموظفــين 
العموميــين «مثــيري الانتبــاه» إلى أفعــال الفســاد، ومــشروع القانــون الجنــائي بشــأن تجريــم الإثــراء غــير المــشروع، 
ــة، ومــشروع  ــق بتبســيط المســاطر الإداري ــون المتعل ــة، والقان ــق العمومي ــاق المراف ــة ميث ــون بمثاب ومــشروع القان
القانــون المتعلــق بــالإدارة الرقميــة، ومــشروع المرســوم بمثابــة مدونــة قيــم وأخلاقيــات الموظــف بــالإدارات العمومية 
والجماعــات الترابيــة والمؤسســات العموميــة، بالإضافــة إلى توصياتهــا المتعلقــة برصــد العلاقــات بــين الفســاد وحقوق 
الإنســان، وتلــك المتعلقــة بتنفيــذ التوصيــات الــواردة بمختلــف تقاريــر الاســتعراض التــي خضــع لهــا المغــرب والتــي 
انصبــت عــلى التدابــير الوقائيــة، وعــلى التجريــم وإنفــاذ القانــون، وعــلى اســترداد الموجــودات. كــما ذكــرت، بالمــوازاة، 
بتوصياتهــا التــي أعــدت في شــأنها تقاريــر موضوعاتيــة همــت وضــع إطــار يلــزم ويقنــن التصريــح بحــالات تضــارب 
المصالــح، والنهــوض بآليــات الإحالــة المؤسســية لجرائــم وأفعــال الفســاد مــن المحاكــم الزجريــة إلى المحاكــم الماليــة، 

وتطويــر وتعزيــز مبــدأ الولــوج وإتاحــة المعلومــات في مجموعــة مــن المجــالات الحيويــة. 
وقــد أكــدت الهيئــة بهــذا الخصــوص عــلى ضرورة رفــع منســوب التجــاوب الكمــي والنوعــي مــن طــرف ســائر 
المعنيــين مــع توصياتهــا؛ مســجلة في هــذا الشــأن ديناميــة الحكومــة في التجاوبمــع توصياتهــا المتعلقــة بمراجعــة 
ــة  ــة الوطني ــماع اللجن ــلال اجت ــأنها، خ ــة في ش ــت الهيئ ــي قدم ــاد، والت ــة الفس ــة لمكافح ــتراتيجية الوطني الاس
لمكافحــة الفســاد بتاريــخ 15 فبرايــر 2019، تقريــرا حظــي بالمصادقــة، وتــم اعتــماده كورقــة توجيهيــة ومؤطــرة 
لهــذه الاســتراتيجية. ورغــم مــا لوحــظ، خــلال الشــهور التاليــة، مــن تفاعــل إيجــابي لمجمــوع القطاعــات المعنيــة، 
والــذي تمثــل في عقــد الاجتماعــات التنســيقية للبرامــج العــشرة للاســتراتيجية برئاســة الوزيــر المســؤول عــن كل 
برنامــج ورئيــس الهيئــة، إلا أن الهيئــة رصــدت فيــما بعــد فتــورا في تنزيــل مضامــين هــذه الورقــة التوجيهيــة، 
خاصــة عــلى مســتوى الإشراف والتنســيق؛ بمــا حــال دون تحقيــق التقــدم المطلــوب في إنجــاز مضامــين التقريــر 

الــذي قدمتــه الهيئــة. 
كــما تبــين للهيئــة أن مختلــف توصياتهــا الأخــرى لم تجــد طريقهــا بعــد للتجــاوب والتفعيــل مــن طــرف الجهــات 
المعنيــة، مشــددة، في هــذا الشــأن، عــلى ضرورة الاســتثمار الأمثــل للعامــل الزمنــي في التفاعــل الموضوعــي معهــا، 
باعتبــاره خيــارا لا محيــد عنــه للحــد مــن انتشــار ظاهــرة الفســاد وتسريــع إعــادة بنــاء الثقــة الكفيلــة بإنجــاح 

النمــوذج التنمــوي الجديــد الــذي تتأهــب بلادنــا للانخــراط فيــه.
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3. التقرير الموضوعاتي حول مراجعة منظومة التصريح الإجباري بالممتلكات
ــاتي،  ــر موضوع ــار تقري ــة، في إط ــت الهيئ ــنوي 2019، قدم ــر الس ــواردة في التقري ــا ال ــير بتوصياته ــد التذك بع
تحليلهــا وتوصياتهــا النابعــة مــن المنظــور المتكامــل القابــل للتفعيــل بخصــوص المراجعــة الشــمولية والهادفــة 
لنظــام التصريــح بالممتلــكات، في اتجــاه توطيــد دوره وإذكاء ديناميتــه في حمايــة الوظائــف العموميــة والنهــوض 

بحكامــة ممارســة المســؤولية في تدبــير الشــأن العــام.
واعتــبرت الهيئــة أن اســتشراف إطــار قانــوني ناجــع وفعــال في هــذا المجــال، يمــر بالــضرورة عــبر تأصيــل رؤيــة 
ــور  ــل في المنظ ــيتين؛ الأولى تتمث ــين أساس ــن مرجعيت ــا م ــة، انطلاق ــة والرقابي ــة الاحترازي ــذه الآلي ــدة له جدي
الدســتوري الشــمولي للحكامــة الجيــدة، والثانيــة في المواصفــات المعياريــة العالميــة المســتنبطة مــن الاتفاقيــات 

ــة الناجحــة في هــذا المجــال. والتشريعــات الدولي

ــكات،  ــح بالممتل ــام التصري ــتوري لنظ ــور الدس ــد المنظ ــاد ومقاص ــة أبع ــتنبطت الهيئ ــاس، اس ــذا الأس ــلى ه ع
ــي  ــة» الت ــة والتعاقدي ــؤولية الائتماني ــوم «المس ــار مفه ــام في إط ــذا النظ ــار ه ــوص، انصه ــلى الخص ــبرزة، ع مُ
تنهــض عــلى مبــدأ التعاقــد والائتــمان القائمَــيْن عــلى تمتيــع الموظفــين والمســؤولين، دون غيرهــم، بأصنــاف مــن 
ــة تصريحهــم  ــا إلزامي ــات، مقابــل تخصيصهــم واســتهدافهم بأصنــاف مــن الالتزامــات، التــي مــن بينه الحماي
بممتلكاتهــم. كــما وقفــت عــلى تماهــي هــذا النظــام، فيــما يتعلــق بمطلــب الحــق في الحصــول عــلى المعلومــات 
المتعلقــة بممتلــكات الملزمــين، مــع مبــدأ الرقابــة والســلطة المعنويــة التــي تنهــض بهــا هيئــات الحكامــة الجيدة، 
ومــع مبــدأ الرقابــة المجتمعيــة النابعــة مــن الديمقراطيــة التشــاركية التــي أقرهــا الدســتور؛ بمــا يكــرس الطابــع 

العمومــي للتصريحــات باعتبارهــا إحــدى آليــات تعزيــز مبــدأ ربــط المســؤولية بالمحاســبة. 
وبخصــوص المواصفــات المعياريــة المعتمــدة في هــذا الشــأن، رصــدت الهيئــة، بشــكل خاص، مبــدأ التركيز عــلى مراعاة 
التناســب بــين حجــم المصرحــين ومــوارد وقــدرات الهيئــة المــصرح لديهــا، مــع التأكيــد عــلى أن الآليــات والوســائل 
الحديثــة بإمكانهــا منــح القــدرة عــلى تجــاوز الإكراهــات المتعلقــة بعــدد المــوارد البشريــة المخصصة لتلقــي ومعالجة 
الكميــات الهائلــة مــن التصريحاتــلا ســيما مــن خــلال توفــير إمكانيــات آمنــة للتصريــح عن بعــد مصحوبــة بعمليات 

رقمنــة لمعالجــة العــدد الكبــير مــن المعلومــات، وبالربط البينــي لمنظومــات وقواعــد البيانــات العمومية.
ــدأ الاســتقلالية الماليــة لــلأزواج وضبــط النقــل المحتمــل للأصــول  وأكــد التقريــر عــلى تدبــير التــوازن بــين مب
ــاء  ــا، وإرس ــح به ــين التصري ــثروة المتع ــاصر ال ــرة عن ــيع دائ ــوص، وتوس ــلى الخص ــاء والأزواج ع ــدة الأقرب لفائ
نمــوذج التصريــح الــذي ينبغــي أن يكــون متجاوبــا مــع اســتحضار مخاطــر الفســاد ومراعــاة الوضــوح والدقــة 
والمقروئيــة مــن طــرف الفئــات المســتهدفة، وتثبيــت مبــدأ الإحالــة الإلكترونيــة واعتــماد آليــات فعالــة للتواصــل 
بــين المصرحــين والهيئــة المعنيــة بتلقــي التصاريــح، وتمتيــع الجهــة المكلفــة بالتلقــي والمعالجــة بصلاحيــة التحــري 
ــع  ــاتي» م ــبيك المعلومي ــات «التش ــن آلي ــة وم ــات الحديث ــة للتكنولوجي ــورة وآمن ــة متط ــن أنظم ــا م وتمكينه
ــح، وإقــرار علنيــة التصاريــح وإتاحــة  الإدارات المعنيــة لتســهيل العمــل عــلى تتبــع ثــروات الملزمــين بالتصاري
المعلومــات المتعلقــة بعمــل الهيئــة المختصــة، وتحديــد المخالفــات والعقوبــات المناســبة عــلى أســاس التناســب 

والقابليــة للتنفيــذ وللمعاينــة مــن قبــل المصرحــين والمهتمــين والجمهــور.
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ــة المرصــودة وبعُدهــا العمــلي، اتجــه  ولضــمان ترابــط موضوعــي بــين البعــد التأطــيري للمواصفــات المعياري
التقريــر نحــو اســتقراء ســقف تفاعــل مختلــف التشريعــات الدوليــة مــع هــذه المواصفــات؛ حيــث تــم انتقــاء 
تســع (9) تجــارب دوليــة تهــم كلا مــن فرنســا، تونــس، الشــيلي، الصــين، رومانيــا، أوكرانيــا، ليتوينيــا وإســبانيا 
ــة  ــتئناس في مراجع ــتفادة والاس ــات للاس ــن إمكاني ــا م ــره تشريعاتهُ ــا توف ــاس م ــلى أس ــك ع ــر، وذل والجزائ

ــة في الموضــوع. ــات المغربي التشريع
وفــق هــذا الاختيــار، وقفــت الهيئــة عــلى تعامــل تشريعــات الــدول مــع معيــار علنيــة التصريحــات؛ حيــث تبــين 

لهــا أنهــا تــتراوح بــين علنيــة شــاملة وعلنيــة جزئيــة وأخــرى فئويــة. 
وبخصــوص الولــوج إلى معطيــات التصريحــات، وبغــض النظــر عــن الحــق الثابــت للســلطة القضائيــة في هــذا 
الشــأن، تأكــد للهيئــة أن حــق النفــاذ مســموح بــه لأجهــزة التحــري والبحــث بالنســبة لمجموعة مــن التشريعات، 
ومســموح بــه لســلطات التأديــب بالنســبة لتشريعــات أخــرى، ومســموح بــه للمؤسســات التشريعيــة والرقابيــة 

ومؤسســة الوســيط والســلطة التــي ينتمــي إليهــا الملزمــون بالنســبة لبعــض التشريعــات الأخــرى. 
وفيــما يخــص معيــار إحالــة التصريحــات، وبالمــوازاة مــع التصريــح الورقــي والإلكــتروني، وقفــت الهيئــة عــلى 
تجربــة تشريعيــة تضطلــع فيهــا الجهــة المعنيــة بالقيــام بالتعبئــة الأوتوماتيكيــة المســبقة لاســتمارة التصريــح 
ــة،  ــات المعني ــف المؤسس ــدى مختل ــم ل ــة بممتلكاته ــات المتعلق ــلى المعطي ــمادا ع ــين اعت ــكل الملزم ــة ب الخاص
والانــصراف بعــد ذلــك إلى دعــوة الأشــخاص الملزمــين لتأكيــد ولإكــمال تعبئــة الاســتمارة بعنــاصر الــثروة غــير 

المضمنــة بهــا، عنــد الحاجــة.
أمــا فيــما يتعلــق بلائحــة الأشــخاص الخاضعــين، فقــد اتجهــت مختلــف التشريعــات في تحديدهــا إلى اعتــماد 
معيــار المســؤولية في التدبــير أو في اتخــاذ القــرار أو في مزاولــة مهــام معرضــة لتحقيــق مكاســب. وامتــدت لائحــة 
ــن الحــرة  ــابَ المه ــات أخــرى أصح ــزة العســكرية، في حــين ألزمــت تشريع ــات لتشــمل الأجه بعــض التشريع

بالتصريــح بممتلكاتهــم. 
ــف  ــدى مختل ــة ل ــطرة المتبع ــين أن المس ــات، تبَ ــة التصريح ــن صح ــق م ــة والتحق ــطرة المعالج ــة بمس وعلاق
ــات تلقــي هــذه التصريحــات، مــع  ــة الممنوحــة لهيئ ــات الذاتي التشريعــات تعتمــد عــلى القــدرات والصلاحي
إمكانيــة الاســتعانة بأجهــزة أخــرى مؤهلــة للقيــام بهــذه المهمــة عــلى خلفيــة موقعهــا المؤســسي الــذي يتيــح 

ــكات الأشــخاص الملزمــين.  ــة بممتل ــا فــرص الاطــلاع الواســع عــلى مختلــف المعلومــات ذات الصل له
أمــا بالنســبة للمخالفــات والعقوبــات، فتأكــد أن مختلــف التشريعــات تجُمــع عــلى اعتــماد المخالفــات التــي 
تشــمل التأخــر في تقديــم التصريحــات أو عــدم التصريــح أو التصريــح غــير المطابــق. أمــا بالنســبة للعقوبــات 

فتــتراوح عمومــا بــين العقوبــات التأديبيــة والجنائيــة.
ــدة في  ــة المعتم ــات المعياري ــتحضارا للمواصف ــدة، واس ــة الجي ــتوري للحكام ــور الدس ــاد المنظ ــع أبع ــا م تجاوب
هــذا المجــال، ولتفاعــل تشريعــات مختلــف الــدول مــع هــذه المواصفــات، عملــت الهيئــة عــلى تقييــم المنظومــة 
التشريعيــة الوطنيــة للتصريــح الإجبــاري بالممتلــكات، مُنبهــة إلى أن هــذه المنظومــة تعــاني مــن أعطــاب هيكلية 
تطــال تــدني منســوب تجــاوب الآليــات التــي اعتمدتهــا القوانــين الوطنيــة لتأطــير هــذا المجــال مــع المواصفــات 

المعياريــة ذات الصلــة.
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عــلى أســاس هــذه الملاحظــة الجوهريــة، أفــضى التقييــم الــذي أنجزتــه الهيئــة بخصــوص 15 معيــارا جوهريــا، 
ــع  ــربي م ــع المغ ــاوب التشري ــبة تج ــد نس ــة، إلى رص ــؤشرات الفرعي ــن الم ــة م ــار مجموع ــن كل معي ــق ع تنبث

ــة كالآتي: ــات المعياري المواصف
المعيار 1:   التحديد الواضح للأهداف: نسبة التجاوب 25%.

المعيار 2:   ضمان التكامل والنجاعة القانونية: نسبة التجاوب 25%.
المعيار 3:  تثبيت شفافية منظومة التصريح بالممتلكات: نسبة التجاوب 35%. 

المعيار 4:   التحديد الهادف للأشخاص الملزمين: نسبة التجاوب 33%.
المعيار 5:   توسيع نطاق الأشخاص الملحقين بالمصرح: نسبة التجاوب 64%. 

المعيار 6:   ترسيخ مبدأ استقلالية الهيئة المكلفة مع مراعاة مبدأ تضافر جهود الهيئات المعنية: نسبة 
  التجاوب 62.5%.

المعيار 7:   استجابة عناصر الثروة الواجب التصريح بها للأهداف المتوخاة من التصريح: نسبة التجاوب 73%. 
المعيار 8:   توخي الدقة والتفصيل في المعلومات المتعلقة بالممتلكات: نسبة التجاوب 80%. 

المعيار 9:   توخي الضبط في المعلومات المتعلقة بالمصرح: نسبة التجاوب 50%. 
المعيار 10: إرساء آليات مضبوطة وناجعة للإحالة ولتبادل المعلومات : نسبة التجاوب 0%. 

المعيار 11: اعتماد وتيرة موضوعية للتصريح: نسبة التجاوب 70%.     
المعيار 12: ضمان العقلنة والنجاعة في معالجة ومراقبة والتحقق من المعطيات المتضمنة بالتصريحات: 

نسبة التجاوب 57%. 
المعيار 13: التحديد الشامل والدقيق للأفعال المخلة بمنظومة التصريح بالممتلكات: نسبة التجاوب 100%. 

المعيار 14: توخي المرونة في تثبيت المخالفات: نسبة التجاوب 100%. 
المعيار 15: ترتيب جزاء مناسب للمخالفات على أساس المبادئ المؤطرة للعقاب: نسبة التجاوب 42%. 

ــة  ــرة لمنظوم ــة المؤط ــات القانوني ــتشراف المتطلب ــة باس ــت الهيئ ــم، قام ــذا التقيي ــات ه ــلى مخرج ــمادا ع اعت
ــة  ــوني لمنظوم ــذا الخصــوص عــلى ضــمان التكامــل والنجاعــة والأمــن القان ــدة به ــكات، مؤك ــح بالممتل التصري
ــح  ــة التصري ــل في إدراج إلزامي ــري المتمث ــدف الجوه ــت اله ــلال تثبي ــن خ ــة م ــكات، خاص ــح بالممتل التصري
ــة. ــة والائتماني ــذي يأخــذ بمنطــق ومقصــد المســؤولية التعاقدي ــام ال ــح الع ــوم الصال ــكات ضمــن مفه بالممتل
وفي نفــس الســياق، أوصــت الهيئــة بــالإسراع بملاءمــة أو التثبيــت القانــوني لمجموعــة مــن المقتضيــات المرتبطــة 
بتفعيــل هــذا القانــون، كــما هــو الشــأن بالنســبة للإحــالات الإلكترونيــة والهويــة الموحــدة والتوقيــع الإلكــتروني. 
ــة  ــات المتعلق ــة المعلوم ــة وإتاح ــدأ العلني ــل مب ــة لتنزي ــة الملائم ــير في الصيغ ــاج التفك ــلى إنض ــت ع ــما حث ك
بالتصريحــات، وأكــدت عــلى ترســيخ مبــدأ اســتقلالية الهيئــة المكلفــة بالتصريحــات مــع مراعــاة مبــدأ تضافــر 
جهــود الهيئــات المعنيــة بهــذا الخصــوص، وكــذا عــلى أهميــة التحديــد الهــادف للأشــخاص الملزمــين ولعنــاصر 
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الــثروة المعنيــة، مــع توخــي الضبــط والدقــة والتفصيــل في المعلومــات المتعلقــة بالممتلــكات، خاصــة مــن خــلال 
شــموليتها لقيمــة الملــك ووقــت تملكــه ومــكان وطريقــة اكتســابه والقيمــة الماديــة للإصلاحــات التــي يكــون 

قــد خضــع لهــا.

ــارا لمتطلبــات النجاعــة والشــفافية والتدبــير المعقلــن لأعــداد الملزمــين، ومــن منظــور الاســتثمار الأمثــل  واعتب
للتكنولوجيــات الحديثــة، دعــت الهيئــة إلى إعــداد اســتمارة المعلومــات عــلى أســاس معايــير الكشــف والنجاعــة 
والتبســيط، وإلى إرســاء مســاطر مضبوطــة وناجعــة للإحالــة وتبــادل المعلومــات، خاصــة عــبر توظيــف الدعامات 
الإلكترونيــة التــي تســمح بالإرســال عــن بعــد، مــع التأكيــد عــلى مبــدأ «وثوقيــة» الإرســال عــبر آليــة التوقيــع 
الإلكــتروني والبطاقــة الوطنيــة الإلكترونيــة وكــذا اســتعمال بروتوكــول مشــفر يســمح بالإرســال بطريقــة آمنــة 

وموثوقــة، إضافــة إلى وضــع ســجل مركــزي للمصرحــين.
كــما أبــرزت الهيئــة أهميــة اعتــماد وتــيرة موضوعيــة للتصريــح تشــمل التصريــح عنــد تــولي المنصــب، وبعــد 
ــير  ــد تغي ــكات وعن ــة في الممتل ــيرات مهم ــد حصــول تغي ــلي عن ــح التكمي ــدأ التصري ــماد مب ــع اعت ــادرة، م المغ
المنصــب، مــع التوجــه نحــو اعتــماد تحيــين التصريــح ســنويا، تجاوبــا مــع التوجــه نحــو اعتــماد نظــام التصريــح 

الإلكــتروني، ونظــام التعبئــة المســبقة لاســتمارة التصريــح.
ــة بالتصريحــات، أوصــت  ــات المضمن ــة والتحقــق مــن المعطي ــة والنجاعــة في معالجــة ومراقب ولضــمان العقلن
الهيئــة بتوحيــد طــرق مركــزة المعطيــات مــع الإدارات الأخــرى، واعتــماد نظــام للتحقــق مــن صحــة التصريحــات 
يتضمــن برامــج تلقائيــة ومباغتــة للانتقــاء، وفتــح قنــوات لتلقــي التبليغــات والشــكايات، واســتغلال القنــوات 
المفتوحــة لتبــادل المعلومــات والتنســيق المحكــم مــع الإدارات والهيئــات المعنيــة وخاصــة مــع مكتــب الــصرف 

ومــع إدارة الضرائــب للتحقــق مــن صحــة التصريحــات بالنســبة للممتلــكات الموجــودة بالخــارج.

ــامل  ــد الش ــلى ضرورة التحدي ــة ع ــدت الهيئ ــكات، أك ــح بالممتل ــة التصري ــة بمنظوم ــال المخل ــبة للأفع وبالنس
والدقيــق لهــا، مــن خــلال شــمول المخالفــات لفعــل الامتنــاع عــن التصريــح، والتصريــح المتأخــر عــن موعــد 
ــادات  ــر الزي ــدرة عــلى تبري ــدم الق ــبرر، وع ــير الم ــح غ ــص، والتصري ــير المكتمــل أو الناق ــح غ ــه، والتصري وضع
ــات  ــلى المخالف ــق ع ــة للتطبي ــبة وقابل ــزاءات مناس ــب ج ــع ترتي ــكاذب، م ــح ال ــثروة، والتصري ــودة في ال المرص
المرتكبــة؛ بمــا يقتضيــه الأمــر مــن تناســب بــين العقوبــات الإداريــة أو الجنائيــة، وبــين المخالفــات المرتكبــة، وبمــا 
يســتدعيه مبــدأ التجــاوب مــع «الحرمــان مــن عائــدات الأمــوال المحتمــل اكتســابها عــن طريــق ارتــكاب أفعــال 
غــير مشروعــة»، وكــذا «الحرمــان مــن بعــض الحقــوق»، مــع اعتــماد ومبــدأ نــشر العقوبــات، لتمكــين معاينتهــا 
مــن طــرف ســائر المصرحــين ومــن طــرف المجتمــع وبالتــالي لجعــل هــذا المبــدأ رافعــة للشــفافية ووســيلة للــردع 

في نفــس الوقــت.
وأوصــت الهيئــة في الأخــير بــضرورة مــد جســور قانونيــة واضحــة بــين قانــون التصريــح بالممتلــكات والقانــون 

المتعلــق بالإثــراء غــير المــشروع؛ بمــا يضمــن النجاعــة والانســجام والتكامــل القانــوني المطلــوب بينهــما.

4. أرضية حول الرقمنة باعتبارها رافعة للشفافية ومكافحة الفساد
علاقــة بالأرضيــات المنجــزة مــن طــرف الهيئــة والمفتوحــة للنقــاش في إطــار تعميــق البحــث في شــأنها وإغنــاء 
ــة  ــا، قامــت الهيئ ــة لاحق ــر موضوعاتي ــا في أفــق إصدارهــا كتقاري ــا وتدقيــق التوجهــات النابعــة عنه مضامينه
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بتقديــم خلاصــة للأرضيــة المتعلقــة بـــ «الرقمنــة؛ رافعــة للشــفافية ومكافحــة الفســاد»، رصــدت مــن خلالهــا 
المداخــلَ الأساســية لجعــل التحــول الرقمــي دعامــة أساســية لتعزيــز قيــم النزاهــة والتبســيط والقــرب وتقليــص 
الاحتــكاك للحــد مــن اللقــاء المبــاشر بــين المرتفقــين وأعــوان الإدارة المســؤولين عــن تقديــم الخدمــات العموميــة؛ 
ــين أو  ــواء للمواطن ــة س ــات المقدم ــف الخدم ــه في مختل ــاد وتفاعل ــاش الفس ــؤر انتع ــق ب ــن تطوي ــا يضم بم

للمســتثمرين وللمقاولــة.  
ــتراتيجي  ــور اس ــماد منظ ــول ضرورة اعت ــورة ح ــة متمح ــذه الأرضي ــن ه ــة ع ــات المنبثق ــاءت التوصي ــد ج وق
عــلى مســتوى القيــادة وحكامــة المشــاريع والتوجــه نحــو المواطــن، والنهــوض بالإطــار القانــوني والمواصفــات 

ــكار. ــشري والابت ــز الرأســمال الب ــة، وتعزي المعياري

ــة الإشراف  ــلى أهمي ــاريع، ع ــة المش ــادة وحكام ــب القي ــبة لمطل ــة، بالنس ــدت الأرضي ــه، أك ــذا التوج ــق ه وف
الاســتراتيجي مــن المســتوى العــالي الــذي يضمــن تدبــيرا ديناميــا عــلى مســتوى رصــد الأولويــات وإدارة الوقــت، 
ــة  ــة التعبئ ــة ببلــوغ الأهــداف المســطرة في هــذا المجــال، وعــلى أهمي ــة الكفيل ــة الفعال كــما يضمــن الالتقائي
الشــمولية لجميــع المعنيــين، بهــدف تحقيــق الانســجام والتناســق والتكامــل في المقاربــة العامــة للتحــول الرقمي، 
وعــلى ضرورة اعتــماد منظــور واســع ومقاربــة شــاملة وذات أهــداف محــددة وأولويــات واضحــة، ومســؤوليات 
مدققــة، مقرونــة بمــؤشرات لقيــاس الإنجــازات وأثرهــا عــلى الفئــات المســتهدفة،مع ضــمان الولــوج اليهــا عــلى 

نطــاق واســع.

كــما أكــدت الأرضيــة، في نفــس الســياق، عــلى إرســاء منظومــة خاصــة لحكامــة مشــاريع التحــول الرقمــي تــسري 
ــا إشراك  ــب عينيه ــع نص ــة تض ــماد مقارب ــا، واعت ــا ومحلي ــا وقطاعي ــة؛ مركزي ــتويات الإداري ــع المس ــلى جمي ع
المواطــن في خدمــة الشــفافية المنشــودة، مــن خــلال توحيــد القنــوات ووســائل الولــوج إلى الخدمــات العموميــة 
ــة،  ــة الإلكتروني ــة بالديمقراطي ــغالات المتعلق ــب الانش ــن في صل ــع المواط ــتعمالها، ووض ــة اس ــة وعقلن الرقمي
ــة،  ــفافية الميزاني ــز ش ــة، وتعزي ــق العمومي ــاق المراف ــل ميث ــة، وتفعي ــاطر الإداري ــيط المس ــع ورش تبس وتسري
ورقمنــة ونــشر المعطيــات المتعلقــة بالحمــلات الانتخابيــة، وجعــل الخدمــات الرقميــة فرصــة لتخفيــض التكلفــة  

بالنســبة للمواطــن ولباقــي المرتفقــين .
وبخصــوص النهــوض بالإطــار القانــوني والمواصفــات المعياريــة، دعــت الأرضيــة بشــكل خــاص إلى بــذل المزيــد 
مــن الجهــد في تدبــير الثقــة الرقميــة مــن أجــل توفــير الظـــروف الملائمــة للمواطنيـــن والمقــاولات، وذلــك بوضــع 
آليــات داعمــة للثقــة الرقميــة كنظــام التعريــف الوحيــد، ونظــام إثبــات صحــة المســتندات الإداريــة المرقمنــة، 
ونظـــام العناويـــن الإلكترونيـــة المؤمنـــة، وتعميــم التوقيــع الإلكــتروني وغيرهــا مــن العنــاصر لضــمان منظومــة 

رقميــة آمنــة.
كــما أوصــت بتحســين توحيــد البيانــات واســتخدام المعلومــات داخــل وبــين القطاعــات الحكوميــة ومكونــات 
الإدارة العموميــة، وبتسريــع تفعيــل المقتــضى القــاضي بعــدم مطالبــة المرتفقــين بــالإدلاء بوثائــق أو معطيــات 
ــال الفســاد  ــع أفع ــد وتتب ــين الإدارات لتحدي ــما ب ــا إدارة أخــرى، والاســتفادة مــن التقاطعــات في ــر عليه تتوف
واقتفــاء أثرهــا، واعتــماد ميثــاق البيانــات المفتوحــة مــن أجــل ضــمان اســتمرارية هــذا النهــج وإدامتــه، ووضــع 
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خرائطيــة للمخاطــر المرتبطــة باســتعمال تكنولوجيــا المعلومــات والاتصــالات والأمــن الســيبراني، والتوجــه نحــو 
اعتــماد شــهادة الأمــن الســيبراني بالنســبة للمنصــات الرقميــة الموجهــة للجمهــور العريــض، بالإضافــة إلى تعزيــز 

البنيــة التحتيــة الرقميــة مركزيــا وبتغطيــة مجاليــة واســعة لتقليــص الفجــوة في هــذا المجــال.

ــتهدف تنمية  ــري يس ــم مدي ــداد تصمي ــة بإع ــت الهيئ ــكار، أوص ــشري والابت ــمال الب ــز الرأس ــبة لتعزي وبالنس
مهــارات الأشــخاص المتخصصــين في المجــال الرقمــي، وتدريــب الموظفــين بعــد تحديــد الاحتياجــات ذات الصلــة 
بقدراتهــم وقــدرات المســؤولين، واســتشراف سياســات محــددة لإعــادة تقويــم القــدرات وتطويرهــا والارتقــاء 
بهــا. كــما أكــدت الهيئــة عــلى ضرورة تمكــين المواطنــين ذوي الدخــل المحــدود مــن الولــوج إلى مراكــز تدريــب 
لتحســين المعرفــة الرقميــة، وتعزيــز إدماج تكنولوجيــا المعلومــات والاتصــالات في برامــج التكويــن عــلى جميــع 
ــز  ــة مــن أجــل تســهيل التطــور الرقمــي والتركي ــة وتكنولوجي ــة اجتماعي المســتويات، إضافــة إلى ضــمان مراقب

عــلى دوره المحــوري في تعزيــز الشــفافية ومكافحــة الفســاد.

كــما أكــدت التوصيــات في هــذا المحــور عــلى دعــم البحــث والابتــكار، خاصــة مــن خــلال تشــجيع التجــارب 
والاختبــارات النموذجيــة، واحتضــان المشــاريع المتطــورة، وتعزيــز التمويــل الجماعــي لمشــاريع الابتــكار الرقمي، 
وتطويــر الشراكــة بــين القطاعــين العــام والخــاص في مجــال تكنولوجيــا المعلومــات والاتصــالات، والتوجــه نحــو 
اســتخدام التكنولوجيــا الصاعــدة، خصوصــا الــذكاء الاصطناعــي والبيانــات الضخمــة، علــما بــأن الابتــكار مــن 
شــأنه أن يدعــم تجويــد وتيســير اســتعمال الخدمــات العموميــة لضــمان الولــوج المنصــف والمتســاوي إليهــا مــن 
لــدن جميــع المواطنينــولم يفــت الأرضيــة أن تثــير الانتبــاه في الأخــير إلى أهميــة النهــوض بالتواصــل والتوعيــة، 
خاصــة مــن خــلال تنميــة الوعــي العــام بأهميــة الخدمــات عــلى الخــط، وتحفيــز المواطنــين عــلى اســتخدامها، 
بمــا في ذلــك المشــاركة في النقــاش العمومــي، وتعزيــز القــوة الاقتراحيــة، والانخــراط في برامــج ومشــاريع النزاهــة. 

5. أرضية حول الالتزام المواطن ودوره في مكافحة الفساد
ــا،  ــة لاحق ــر موضوعاتي ــا، كتقاري ــد تعميقه ــا، بع ــع إصداره ــات المزم في نفــس إطــار عــرض خلاصــات للأرضي
قدمــت الهيئــة منظورهــا الأولي بخصــوص موضــوع الالتــزام المواطــن ودوره في مجــال مكافحــة الفســاد، والــذي 
ينــدرج بشــكل خــاص في إطــار صلاحيــة الهيئــة في الســهر عــلى إعــداد اســتراتيجية وطنيــة متكاملــة للتنشــئة 

التربويــة والاجتماعيــة عــلى قيــم النزاهــة.
في هــذا الإطــار، عرَّفــت الهيئــة الالتــزام المواطــن، بكونــه «المشــاركة الفرديــة في الحياة العامــة والحياة السياســية 
عــلى الأقــل مــن خــلال الانتخابــات» و«الاســتعداد الدائــم وغــير المــشروط» للمســاهمة بالوقــت والجهــد والمــال 

مــن أجــل ذلــك، مــع التجــرد مــن دوافــع المصلحــة الفرديــة أو الفئويــة.
ولتهيــيء المحيــط العــام الملائــم لتعزيــز الالتــزام المواطــن، أكــدت الهيئــة عــلى ضرورة توفــر مشــهد ســياسي 
ــود  ــين، ووج ــلى المواطن ــابي ع ــع إيج ــة ذات وق ــات عمومي ــع سياس ــة ووض ــن شروط صياغ ــاتي يضم ومؤسس
مواطنــين واعــين بمخاطــر الفســاد وقادريــن ومســتعدين للاضطلاع بنصيبهــم من المســؤولية في رفضــه ومقاومته، 
بالإضافــة إلى وجــود ديمقراطيــة تمثيليــة قويــة مناهضــة للممارســات المخلــة بالنزاهــة، وكــذا وجــود ديمقراطيــة 
ــدأ المســاواة أمــام القانــون، وتثبيــت المكافحــة الناجعــة  ــة، فضــلا عــن التجســيد الفعــلي لمب تشــاركية حقيقي

لآفــة الفســاد، وإرســاء نمــوذج تنمــوي مدمــج لجميــع الفئــات وقائــم عــلى المشــاركة الواســعة للمجتمــع.
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كــما أكــدت، في نفــس الســياق، عــلى أهميــة توفــر عوامــل مســاعدة بمثابــة رافعــات، تهــم بالأســاس التربيــة 
عــلى المواطنــة التــي تبــدأ في الســنوات الأولى مــن حيــاة المواطــن، وحريــة التعبــير التــي مــن شــأنها أن تجعــل 
المواطنــين مقتنعــين بأهميــة الأفــكار والمواقــف المعــبر عنهــا للمســاهمة في التغيــير. كــما أن اســتثمار التطــور 
الرقمــي يعــد رافعــة ذات أهميــة خاصــة لتوســيع دائــرة وآليــات التواصــل وتعزيــز تعبئــة فئــات واســعة مــن 

المجتمــع.
وبالمــوازاة، وقفــت الهيئــة عــلى تجليــات الالتــزام المواطــن التــي يمكــن أن تتجســد فرديــا أو جماعيــا في الانخراط 
في العمــل الســياسي عــبر المشــاركة في الاســتحقاقات الانتخابيــة، علــما بــأن هــذه المشــاركة تراجعــت بشــكل كبير 
خــلال العقــود الأخــيرة، نتيجــة تدهــور منســوب الثقــة والإحســاس المتزايــد بانعــدام القــدرة عــلى التأثــير في 
توجهــات وأولويــات السياســات المتبعــة محليــا ووطنيــا، لجعلهــا تتجــاوب مــع الانتظــارات المشروعــة للمواطنين 

في ضــمان العيــش الكريــم في ظــل العدالــة الاجتماعيــة والمجاليــة والمســاواة بــين الجميــع.

كــما أن الالتــزام المواطــن يتجــذر مــن خــلال المشــاركة الفعليــة والفعالــة، مبــاشرة كانــت أو غــير مبــاشرة، في 
ــة، ومــن  ــة والمهني ــات المجتمــع المــدني والمنظــمات النقابي ــات والمجالــس الاستشــارية، وكــذا عــبر جمعي الهيئ
خــلال الانخــراط في العمــل المــدني والتطوعــي.  وتعتــبر العرائــض والملتمســات التشريعيــة آليــة هائلــة لتصريــف 
ــاء السياســات  الديمقراطيــة التشــاركية وللتعبــير عــن طمــوح فئــات واســعة مــن المجتمــع للمســاهمة في إغن
العموميــة وجعلهــا تتجــاوب مــع انتظاراتهــم المشروعــة، إلا أن الحصيلــة في هــذا البــاب مــا تــزال ضعيفــة بعــد 

10 ســنوات عــلى صــدور دســتور 2011. 
ومــن بــين تجليــات الالتــزام المواطــن، كــما رصدتهــا الهيئــة، الانخــراط في الميزانيــة التشــاركية التــي تــم تجريبهــا 
ــا  ــا بشــكل موضوعــي يســمح بتجــاوز محدوديته ــم بعــد تقييمه ــي لم يت ــة، والت ــدن المغربي ــدد مــن الم في ع
وتطويــر آلياتهــا. وكــذا المشــاركة بالــرأي في النقــاش العمومــي الــذي يحتــاج إلى تطويــر آلياتــه لجعلهــا أرضيــة 

ملائمــة لــلإشراك.
وفي تقييمهــا لتجليــات الالتــزام المواطــن، تأكــد للهيئــة أنــه بالرغــم مــن التقــدم الملحــوظ عــلى مســتوى تطويــر 
الترســانة القانونيــة المنظمــة لمختلــف الاســتحقاقات وتوفــير آليــات المشــاركة والتحفيــز، إلا أن مســتوى التجاوب 
مــع الانتظــارات وكيفيــة التنزيــل عــلى أرض الواقــع، تجعــل أن هــذه الجهــود تحتــاج إلى مزيــد مــن المطابقــة 
ــذ  ــة المتراكــم من ــدني منســوب الثقــة في المؤسســات والسياســات العمومي ــز والدعــم للتغلــب عــلى ت والتعزي
عقود، والــذي تؤكــده مجموعــة مــن المظاهــر والمــؤشرات؛ بمــا في ذلــك نســب المشــاركة في الانتخابــات، وأعــداد 
المنخرطــين والمســتفيدين مــن المشــاركة الحزبيــة وفي الجمعيــات وأيضــا حصيلــة تقديــم العرائــض والملتمســات 

التشريعيــة. 
ــزام المواطــن مــن أجــل مكافحــة الفســاد، أكــدت الهيئــة عــلى أنــه بقــدر مــا تحتــاج محاربــة  ولتعزيــز الالت
الفســاد إلى تعبئــة مســؤولية الســلطات والهيئــات العموميــة في ســن القوانــين والإجــراءات الوقائيــة والزجريــة 
وتطويــر المنظومــة المؤسســاتية وضــمان تــآزر وتكامــل مكوناتهــا وتقويــة أليــات الانفتاح عــلى المشــاركة الفعلية 
للمواطنــين، بقــدر مــا تقتــضي أيضــا حركــة مواطنــة تدعــم الجهــود المؤسســاتية برفــض الفســاد والتبليــغ عنــه، 

ثــم بالانخــراط في المبــادرات المختلفــة الهادفــة لمحاصرتــه. 
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لأجــل ذلــك، توجهــت توصيــات الهيئــة، إلى التأكيــد عــلى التسريــع باســتكمال تنزيــل المقتضيــات الدســتورية 
المتعلقــة بالديمقراطيــة التشــاركية، وتقويــة الديمقراطيــة التمثيليــة بمحاربــة مختلــف مظاهــر الفســاد الانتخــابي 
والســياسي، ومراجعــة القانــون التنظيمــي رقــم 44.14 المتعلــق بتقديــم العرائــض، خاصــة بإعادة النظــر في بعض 
ــة،  شروط قبــول العرائــض، ومراجعــة القانــون التنظيمــي رقــم 64.14 المتعلــق بتقديــم الملتمســات التشريعي
خاصــة بإعــادة النظــر في بعــض شروط قبــول الملتمســات، وإقــرار نســبة معلومــة في ميزانيــة الجماعــات الترابيــة 
ــاءات  ــير فض ــلال توف ــن خ ــاركة م ــلى المش ــين ع ــجيع المواطن ــاركية، وتش ــة التش ــات للميزاني ــس الجه ومجال
ــة  ــات المجتمــع المــدني كوحــدات للقــرب مــن المواطنــين في عملي النقــاش العمومــي، والاســتفادة مــن جمعي
التواصــل والتعبئــة مــن أجــل الوصــول إلى فئــات واســعة منهــم، وضــمان مشــاركتهم بكثافــة، وإقــرار عقوبــات 
في حــق المســؤولين الذيــن قــد يســتغلون العمــل التشــاركي مــع المواطنــين لتحقيــق مصالــح شــخصية أو مكاســب 

انتخابيــة.

رابعا- الأنشطة الوظيفية والنهوض بالتعاون وبقدرات الدعم
1. أنشطة التعاون الوطني والدولي

في إطــار تقديــم حصيلتهــا ذات الصلــة بأنشــطة التعــاون الوطنــي والدولي، ســلطت الهيئــة الضوء عــلى مبادراتها 
في مجــال تبــادل الممارســات الفضــلى مــع المؤسســات المعنيــة بمكافحــة الفســاد، وفي مجــال تثبيــت انخراطهــا في 

الديناميــة الدوليــة والإفريقيــة والعربيــة ذات الصلة. 
ــرت الهيئــة  فعلاقــة بأنشــطة التعــاون عــلى المســتوى الــدولي، وفيــما يتعلــق بتبــادل الممارســات الفضــلى، ذكَّ
بالورشــة التــي نظمتهــا، عــبر تقنيــة التناظــر المــرئي، بشراكــة مــع مركــز جنيــف لحكامــة قطــاع الأمــن، حــول 
ضــمان النزاهــة والوقايــة مــن مخاطــر الفســاد في زمــن الأوبئــة؛ حيــث تمحــورت أشــغالها حــول إيجــاد أجوبــة 
مشــتركة وحلــول منســقة مــن خــلال تبــادل أفضــل التجــارب واســتخلاص العــبر لمواجهــة مخاطــر الفســاد التــي 

قــد تفرزهــا الظرفيــة الاســتثنائية التــي فرضتهــا هــذه الأزمــة العالميــة.
كــما شــاركت الهيئــة في التحضــير للــدورة الاســتثنائية للجمعيــة العامــة حــول مكافحــة الفســاد، والتــي تــأتي 
تفعيــلا للقــرار المتخــذ مــن قبــل هــذه الجمعيــة تحــت عنــوان« الــدورة الاســتثنائية للجمعيــة العامــة بشــأن 
الفســاد». وهــو القــرار الــذي نــص عــلى تنظيــم دورة اســتثنائية خــلال النصــف الأول مــن ســنة 2021 تخصــص 
للتــداول حــول هــذا الإعــلان، ومــن أجــل أن تكــون فرصــة ســانحة لتجديــد الالتــزام بمواجهــة مشــكل الفســاد 
العالمــي، واتخــاذ إجــراءات فعالــة وناجعــة في هــذا الشــأن، خاصــة عــبر التنزيــل الأمثــل لاتفاقيــة الأمــم المتحــدة 

لمكافحــة الفســاد.
وقــد كانــت مشــاركة الهيئــة مــع مجموعــة مــن المؤسســات الوطنيــة، مناســبة للتذكــير بمواقــف المغــرب فيــما 
ــم  ــة الأم ــع لاتفاقي ــة والوق ــن الفعالي ــد م ــل مزي ــن أج ــدولي م ــع ال ــود المجتم ــف جه ــضرورة تكثي ــق ب يتعل

المتحــدة لمكافحــة الفســاد، وكــذا لإعطــاء انطلاقــة جديــدة لإعــلان مراكــش.
وبشراكــة بــين الهيئــة وبنــك المغــرب ومجلــس أوروبــا، تــم إطــلاق دراســة متعلقــة بمخاطــر الفســاد في القطــاع 
البنــكي ببلادنــا، وتســتهدف وضــع خارطــة طريــق لتعزيــز نظــم النزاهــة والوقايــة مــن الفســاد في القطــاع، كــما 
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تعتــبر فرصــة بالنســبة للقطــاع البنــكي لتبــادل خبرتــه في هــذا المجــال مــع هيئـــات التقنــين المــالي المتمثلة أساســا 
في الهيئــة المغربيــة لســوق الرســاميل وهيئــة مراقبــة التأمينــات والاحتيــاط الاجتماعــي. ووعيــا بأهميــة تســهيل 
ــات  ــق والمعلومــات بــين الهيئ ــادل الوثائ ــم إحــداث فضــاء إلكــتروني آمــن لتب ــة، ت ــوج إلى المعلومــة المالي الول
ــادات  ــدولي والاجته ــربي وال ــوني المغ ــار القان ــة بالإط ــات المتعلق ــيما المعلوم ــلاه، لا س ــا أع ــار إليه ــع المش الأرب
القضائيــة ذات الصلــة وكــذا القواعــد والمعايــير الدوليــة وأعــمال اللجنــة المشــتركة. كــما تــم إعــداد دليــل توعوي 

مشــترك لفائــدة العاملــين بمؤسســات القطــاع المــالي وكــذا تلــك الخاضعــة لوصايتهــا. 
وفي مجــال آخــر، وبخصــوص اللقــاءات التواصليــة المنظمــة مــن قبــل مجلــس أوروبــا، شــاركت الهيئــة في اللقــاء 
التواصــلي حول« الدعــم الإقليمــي لترســيخ حقــوق الإنســان وســيادة القانــون والديمقراطيــة في جنــوب البحــر 
الأبيــض المتوســط » ، والــذي شــكل فرصــة مــن أجــل إعــادة تأكيــد التــزام الاتحــاد الأوروبي ومجلــس أوروبــا 
بالنهــوض بحقــوق الإنســان وســيادة القانــون والديمقراطيــة في منطقــة جنــوب البحــر الأبيــض المتوســط، عــلى 
أســاس القيــم المشــتركة للمنظمتــين، وضــمان توســيع دائــرة المســتفيدين مــن البرنامــج في المنطقــة. كــما شــاركت 
الهيئــة في المنتــدى الــدولي الــذي نظمــه قســم الجريمــة الاقتصاديــة والتعــاون بمجلــس أوروبــا حــول «الســيطرة 
ــدول  ــاعدة ال ــا إلى مس ــس أوروب ــه مجل ــن خلال ــعى م ــذي يس ــات»، وال ــل الأزم ــاد في ظ ــر الفس ــلى مخاط ع
الأعضــاء عــلى اســتثمار معايــير المجلــس والمعايــير الدوليــة الأخــرى في مجــال مكافحــة الفســاد وغســيل الأمــوال.
أمــا بالنســبة للمجهــودات المبذولــة في مجــال الانخــراط في الديناميــة الإفريقيــة لمكافحــة الفســاد، فقــد وقــف 
التقريــر عــلى مشــاركة الهيئــة في الــدورة الرابعــة للحــوار الســنوي الإفريقــي حــول مكافحــة الفســاد، والــذي 
تمثــل في تنظيــم سلســلة مــن النــدوات عــبر الإنترنــت في موضــوع «مكافحــة الفســاد مــن خــلال أنظمــة قضائيــة 
فعالــة وكفــؤة» ؛ حيــث شــكل منصــة للتفكــير في التحديــات الحاليــة المتعلقــة بالشــفافية والمســاءلة في زمــن 
وبــاء كوفيــد-19، ودور أنظمــة العدالــة الوطنيــة في تعزيــز أجنــدة مكافحــة الفســاد، وانتظمــت أشــغاله ضمــن 
أربــع ورشــات همــت (أ) تعزيــز الشــفافية والمســاءلة في الاســتجابة لوبــاء كورونــا،(ب) ومحاربــة الفســاد مــن 
ــا، (ح) ومنتــدى الجهــات غــير  ــة وكفــؤة، (ج) وجهــود مكافحــة الفســاد بإفريقي ــة فعال خــلال أنظمــة قضائي

الحكوميــة الفاعلــة في مكافحــة الفســاد بإفريقيــا.
ــن  ــن التابعی ــبراء القانونیی ــة للخ ــة السادس ــدورة العادی ــة في ال ــاركت الهيئ ــي، ش ــياق الإفريق ــس الس وفي نف
للجنــة التقنیــة المتخصصــة للعدالــة والشــؤون القانونیــة، والتــي أســفرت أشــغالها عــن اعتــماد مجموعــة مــن 
المشــاريع أهمهــا إحــداث مجلــس استشــاري معنــي بمنــع الفســاد ومكافحتــه يطلــق عليــه «مجلــس الإتحــاد  

الإفريقــي الإستشــاري لمكافحــة الفســاد».
وفيــما يتعلــق بالانخــراط في الجهــود العربيــة لمكافحــة الفســاد، وفي إطــار ترأســها للدورتــين الأخيرتــين لمؤتمــر 
ــن  ــات تضم ــاد آلي ــة إلى إيج ــل الهيئ ــصرف عم ــاد، ان ــة الفس ــة لمكافح ــة العربي ــراف في الاتفاقي ــدول الأط ال
تقويــة التعــاون الإقليمــي وتعزيــز تنســيق الجهــود العربيــة للمســاهمة في تخطــي العوائــق التــي تعــترض دول 
المنطقــة في مجــال مكافحــة الفســاد وذلــك مــن خــلال التنزيــل الأمثــل للاتفاقيــة العربيــة لمكافحــة الفســاد 

وجعلهــا إطــارا ناجعــا لتبــادل التجــارب الفضــلى وتقويــة قــدرات البلــدان العربيــة في هــذا المجــال.
ــة  ــاد، مقارب ــة الفس ــة لمكافح ــتراتيجيات الوطني ــول «الاس ــربي ح ــي الع ــدى العلم ــة المنت ــت الهيئ ــما نظم ك
تشــاركية، شــاملة ومندمجــة للتحفيــز عــلى انخــراط أوســع وتأثــير أكــبر» وذلــك عــلى هامــش اســتضافة بلادنــا 
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للــدورة الثالثــة لمؤتمــر الــدول الأطــراف في الاتفاقيــة العربيــة لمكافحــة الفســاد بمدينــة الربــاط يومــي 07 و08 
ــر 2020. يناي

وتفعيــلا لتوصيــات الــدورة الثالثــة لمؤتمــر الــدول الأطــراف في الاتفاقيــة العربيــة لمكافحــة الفســاد، تــم عقــد 
الاجتــماع الرابــع للجنــة مفتوحــة العضويــة للخــبراء الحكوميــين وممثــلي الهيئــات المســتقلة بالــدول الأطــراف 
في الاتفاقيــة العربيــة لمكافحــة الفســاد، والــذي تــم خلالــه التشــديد عــلى أهميــة تطويــر آليــات اشــتغال هــذه 
اللجنــة بمــا يضمــن الارتقــاء بعملهــا كقــوة اقتراحيــة، كــما تــم تنظيــم نــدوة علميــة حــول موضــوع: «تعزيــز 
النزاهــة والوقايــة مــن مخاطــر الفســاد في ظــل جائحــة كورونــا »؛ حيــث شــكل فرصــة لتبــادل النقــاش حــول 
حــدود ومظاهــر التأثــير الــذي طــال منظومــات النزاهــة في الــدول العربيــة جــراء جائحــة كورونــا، وحــول ماهية 
وطبيعــة التدابــير والإجــراءات التــي اتخــذت عــلى مســتوى الســلطات العموميــة والهيئــات المتخصصــة في هــذه 

الــدول لحمايــة هــذه المنظومــات.  
وعــلى الصعيــد الوطنــي، أبرمــت الهيئــة اتفاقيــة تعــاون مــع هيئــات الضبــط المعنيــة بتقنــين القطــاع المــالي 
والمتمثلــة في كل مــن بنــك المغــرب والهيئــة المغربيــة لســوق الرســاميل وهيئــة مراقبــة التأمينــات والاحتيــاط 
الاجتماعــي، والتــي تتوخــى تعزيــز مبــادئ الحكامــة الجيــدة ومحاربــة الفســاد، وتبــادل التجــارب والخــبرات 
بــين مختلــف المتدخلــين؛ حيــث تــم إحــداث لجنــة مشــتركة للســهر عــلى إعــداد برنامــج ســنوي وتتبــع تنفيــذه.
وفي هــذا الإطــار، تــم تنظيــم حمــلات تحســيس وتوعيــة شــارك فيهــا أزيــد مــن 300 ممثــل عــن الهيئات المشــار 
إليهــا وعــن المؤسســات الخاضعــة لإشرافهــا، وهمــت مجــالات الحكامــة المســؤولة ومحاربــة الفســاد ومنعــه في 
كل مــن قطــاع التأمــين وســوق الرســاميل وفي القطــاع البنــكي. وبشراكــة مــع هيئــة مراقبــة التأمينــات والاحتيــاط 
الاجتماعــي تــم تنظيــم المؤتمــر الــدولي حــول الحكامــة المســؤولة ومحاربــة الفســاد في قطــاع التأمــين، والــذي 
شــكل فرصــة لتــدارس وتعميــق بعــض المفاهيــم المتعلقــة بالفســاد المعتمــدة مــن طــرف المؤسســات الوطنيــة 
والدوليــة، مــع تبــادل الآراء والخــبرات حــول مجموعــة مــن الإشــكاليات المرتبطــة بالفســاد بصفــة عامــة، وفي 

قطــاع التأمينــات بصفــة خاصــة، وكــذا تقديــم بعــض التجــارب والممارســات الدوليــة في هــذا الإطــار. 
كــما تــم تنظيــم ندوتــين تحسيســيتين بتنســيق مــع الهيئــة المغربيــة لســوق الرســاميل اســتهدفتا مــا يقــرب مــن 
ــدار البيضــاء والوديــع المركــزي وشركات  100 مشــارك مــن بــين مديــري وممثــلي شركات البورصــة وبورصــة ال
ــراءات  ــوة وبالإج ــة الرش ــال مكافح ــة في مج ــة والدولي ــات الوطني ــير بالالتزام ــة للتذك ــكلتا فرص ــيير، وش التس

الواجــب اتخاذهــا في هــذا المجــال.
ــة مــن الفســاد  ــدوة تحسيســية حــول الوقاي ــة بشراكــة مــع بنــك المغــرب ن وفي نفــس الإطــار، نظمــت الهيئ
في القطــاع البنــكي؛ حيــث تــم تقديــم عــرض حــول المفاهيــم الأساســية للفســاد المعتمــدة وطنيــا ودوليــا مــع 
التذكــير ببعــض المــؤشرات المعتمــدة لقياســه وكــذا الأســباب والنتائــج الوخيمــة لهــذه الظاهــرة عــلى القطــاع 

المــالي بصفــة عامــة ومؤسســات الائتــمان عــلى وجــه الخصــوص.  

2. أنشطة الدعم
للنهــوض بقدراتهــا، واصلــت الهيئــة خــلال ســنة 2020 تعزيــز مواردهــا البشريــة، وتقويــة عتادهــا المعلوميــاتي، 

وعقلنــة تدبيرهــا المــالي والإداري.
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في هــذا الإطــار، وبالرغــم مــن الصعوبــات ذات الطبيعــة الإداريــة والتنظيميــة الناتجــة عــن الوضــع الاســتثنائي 
للمرحلــة الانتقاليــة التــي تعرفهــا الهيئــة في انتظــار دخــول القانــون المحــدث لهــا حيــز التنفيــذ، عرفــت هــذه 
الســنة اســتقدام مجموعــة مــن الكفــاءات المؤهلــة لتقويــة قــدرات الهيئــة للاضطــلاع بالمهــام المنوطــة بهــا؛ 
ــه 37  ــا مجموع ــبر 2020، م ــدود 31 دجن ــة، إلى ح ــتخدمي الهيئ ــر ومس ــمالي لأط ــدد الإج ــك الع ــغ بذل ليبل
ــة في عــدة برامــج  ــا نســبة النســاء %43. وعرفــت هــذه الســنة أيضــا مشــاركة الهيئ مســتخدما، تشــكل فيه
تكوينيــة تنــدرج جلهــا في إطــار «برنامــج تعزيــز كفــاءات الموظفــات والموظفــين عــلى المســتوى المركــزي والمحلي 
ــون الداخــلي ومــشروع النظــام  في مجــال التحــول الرقمــي». كــما عرفــت هــذه الســنة إعــداد مــشروع القان
الأســاسي الخــاص بموظفيهــا الــذي يكــرس مبــادئ النظــام القائــم عــلى الأداء والمردوديــة والتحفيــز والتــوازن 

بــين الحقــوق والواجبــات. 
ــا  ــا فيه ــدارات بم ــن الإص ــة م ــة مجموع ــلى طباع ــة ع ــائل العام ــن الوس ــدرج ضم ــة المن ــل الهيئ ــب عم وانص
ــة المكلفــة بوضــع وتتبــع  ــة الداخلي ــة، وإحــداث اللجن ــة المواكب ــر الموضوعاتي ــر الســنوي الأول والتقاري التقري
احــترام التدابــير الوقائيــة مــن أجــل مكافحــة انتشــار وبــاء كوفيــد-19، وتهيئــة وتوســيع المقــر الحــالي للهيئــة.
وبخصــوص تقويــة نظــم المعلوميــات، تــم اقتنــاء جــدار حمايــة جديــد يســتجيب للمعايــير العالميــة في مجــال 
ــة  ــذي تــم توفــيره مــن طــرف وكال أمــن نظــم المعلومــات، واســتعمال تطبيــق «مكتــب الضبــط الرقمــي» ال
التنميــة الرقميــة، واقتنــاء مجموعــة مــن الحواســيب والآليــات الطابعــة وترخيصــات للبرامــج المكتبيــة، 

ــره مــن طــرف قطــاع إصــلاح الإدارة،  ــم تطوي ــذي ت ــير حظــيرة الســيارات ال ــق تدب واســتعمال تطبي
ــزة  ــات والأجه ــج والتطبيق ــل البرام ــتمرارية عم ــن اس ــي تضم ــغيل الت ــة والتش ــات الصيان ــة إلى عملي بالإضاف

ــة. ــدات المعلوماتي والمع
ــين  ــون درهــم، توزعــت ب ــة برســم 2020، 25 ملي ــة الهيئ ــاتي، بلغــت ميزاني ــير المــالي والميزاني وبالنســبة للتدب
اعتــمادات المعــدات والنفقــات المختلفــة بحجــم 15مليون درهــم، وبــين اعتــمادات الاســتثمار بمبلــغ10 ملايــين 
درهــم. وقــد بلغــت النســبة الإجماليــة للإلتــزام بجميــع النفقــات بمــا فيهــا نفقــات التســيير والاســتثمار %50؛ 
حيــث حالــت الإجــراءات الاســتثنائية المتعلقــة بتدبــير جائحــة كوفيــد-19 دون إنجــاز بعــض الصفقــات الهامــة 

التــي برمجتهــا الهيئــة.
ــات؛ حيــث ســلطت الضــوء عــلى  ــة الطلبي ــة حســب نوعي ــذ الميزاني ــة لتنفي ــة النوعي ــة الحصيل ــرزت الهيئ وأب
القيمــة الإجماليــة للصفقــات العموميــة والاتفاقيــات وعقــود القانــون العــادي وســندات الطلــب، مــع توضيــح 

حصــة كل نــوع في مجمــوع قيمــة الطلبيــات. 
ولم يفــت التقريــر في الأخــير أن يتطــرق إلى النفقــات المنجــزة في إطــار الشســاعة، والتــي تبــينَّ أن حجمهــا عــرف 

تراجعــا واضحــا خاصــة مــع انتشــار وبــاء فيروس كورونــا.
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خلاصة عامة
يــأتي التقريــر الســنوي برســم ســنة 2020، للهيئــة الوطنيــة للنزاهــة والوقايــة مــن الرشــوة ومحاربتهــا ليجــدد 
ــع  ــلى ضرورة تسري ــنة 2019، ع ــنوي الأول لس ــا الس ــطره تقريره ــذي س ــار ال ــاء للمس ــل الوف ــد، في ظ التأكي
الانتقــال إلى مرحلــة جديــدة في مكافحــة الفســاد ببلادنــا، كفيلــة بتجفيــف بــؤر هــذه الآفــة وتحجيــم آثارهــا 
ومحــاصرة امتداداتهــا عــلى مســتوى الوقايــة والزجــر والتنشــئة والتوعيــة؛ بلوغــا إلى إرســاء مقومــات بنــاء الثقــة 
ــاء  في البرامــج والاســتراتيجيات والمشــاريع؛ بمــا  التــي تشــكل ركيــزة أساســية لضــمان الانخــراط الجماعــي البنّ

يســاهم في إذكاء ديناميتهــا والتــماس آثارهــا ووقعهــا الإيجــابي عــلى الشرائــح الاجتماعيــة الواســعة.
والهيئــة، مــن خــلال هــذا التقريــر، تســجل أهميــة الخطــوة التــي تحققــت في مســار التهييــئ لهــذا الانتقــال نحــو 
المرحلــة الجديــدة المذكــورة، والمتمثلــة في الإجــماع الــذي حظيــت بــه المصادقــة عــلى القانــون رقــم 46.19 المتعلق 
بالهيئــة الوطنيــة للنزاهــة والوقايــة مــن الرشــوة ومحاربتهــا عــلى مســتوى مجلــسي البرلمــان؛ بمــا يعكــس اقتنــاع 
مختلــف المكونــات السياســية ببلادنــا بــضرورة تمكــين هــذه الهيئة مــن الصلاحيــات ومقومــات الاشــتغال المطلوبة، 
لمبــاشرة مهامهــا في الوقايــة ومكافحــة الفســاد وفــق متطلبــات المرحلــة، ومســتلزمات البعــد الشــمولي المنشــود 

للمقاربــة المتعــين اعتمادهــا في هــذا الشــأن.
كــما تســجل الهيئــة، في نفــس الســياق، التزامــن مــع جاهزيــة المحيــط العــام لتمكــين بلادنــا مــن فتــح حقبــة 
جديــدة مــن الإصلاحــات الجوهريــة ذات البعــد الاســتراتيجي؛ حيــث تتأهــب بلادنــا لتنزيــل النمــوذج التنمــوي 
ــات  ــف مكون ــابي لمختل ــراط الإيج ــك وبالانخ ــة المل ــامية لجلال ــة الس ــره بالمصادق ــي تقري ــذي حظ ــد ال الجدي
المجتمــع، والــذي مــن شــأنه أن يضــع المغــرب عــلى ســكة ديناميــة شــاملة تحــرر الطاقــات وتســتغل الإمكانيات 
بشــكل كامــل ووفــق منظــور فاعــل وهــادف في خدمــة المواطن وتحقيــق العدالــة والرفاهيــة وتعزيز الاســتقرار؛ 
وهــي الديناميــة التــي تظــل رهينــة بإرســاء مبــادئ الحكامــة المســؤولة والنزاهــة والشــفافية والمســاءلة، وبإعلاء 
ورش مكافحــة الفســاد  ليلعــب دوره التأســيسي والجوهــري في تحصــين هــذا النمــوذج التنمــوي وتمكينــه مــن 

تحقيــق أهدافــه في التنميــة الشــاملة لبلادنــا.
ومــع تذكيرهــا بهــذه الفــرص التــي تتزامــن مــع مجموعــة مــن المــؤشرات الإيجابيــة ذات الوقــع عــلى مســار 
التنميــة في بلادنــا، لا يفــوت الهيئــة أن تقــف، مــن خــلال هــذا التقريــر، عــلى مــا حققتــه مــن إنجــازات رغــم 
ــة تنــدرج في ســياق وضــع مرحــلي  مــا تواجهــه مــن صعوبــات وإكراهــات، حيــث تبقــى المجهــودات المبذول
واســتثنائي في أفــق التفعيــل النهــائي للقانــون رقــم 46.19 المؤطــر للهيئــة، لتصبــح مؤهلــة قانونيــا وعمليــا للقيــام 

بمهامهــا الدســتورية كاملــة، وفــق الصلاحيــات والاختصاصــات الممنوحــة لهــا بمقتــضى القانــون المذكــور.
ــا  ــل أجهزته ــم عم ــات تنظي ــداد مرجعي ــل في إع ــيسي المتمث ــا التأس ــة عمله ــت الهيئ ــار، واصل ــذا الإط وفي ه
التقريريــة، وأســس ومســاطر اشــتغال هياكلهــا، خاصــة المرصــد كآليــة للانفتــاح عــلى محيطهــا وتعميــق المعرفــة 
الموضوعيــة بظاهــرة الفســاد؛ وجهــاز البحــث والتحــري للمســاهمة الفعليــة والفعالــة في تخليــق الحيــاة العامــة 
ــة والتوجهــات الاســتراتيجية  ــة عــلى تهييــئ الرؤي وردع مختلــف مظاهــر الفســاد. كــما انصــب مجهــود الهيئ
ــي  ــا، والت ــة بتنفيذه ــير الكفيل ــات والتداب ــه والآلي ــن الفســاد ومكافحت ــة م ــة في مجــال الوقاي لسياســة الدول
ينُتظــر منهــا تقديمهــا إلى الجهــات المعنيــة بعــد المصادقــة عليهــا مــن قِبــل مجلســها، بالإضافــة إلى التوجــه 
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في هــذه المرحلــة الانتقاليــة نحــو تأطــير مهامهــا المتعلقــة بالاقــتراح وتقديــم التوصيــات، وتقويتهــا على المســتوى 
الكمــي والنوعــي؛ بمــا يتجــاوب مــع متطلبــات الوقــع والأثــر الملمــوس والقابليــة للتفعيل. 

ــلال  ــن خ ــرا م ــا مؤخ ــا بلادن ــة عرفته ــة هام ــع محط ــة م ــنوي للهيئ ــر الس ــذا التقري ــدار ه ــن إص وإذ يتزام
ــة  ــلطتين التشريعي ــب الس ــضي إلى تنصي ــأنها أن تف ــن ش ــي م ــتنبر، والت ــن ش ــن م ــة للثام ــتحقاقات العام الاس
والتنفيذيــة التــي ســتضطلع بالترجمــة العمليــة للنمــوذج التنمــوي الجديــد إلى برامــج وسياســات ســواء عــلى 
ــنة  ــنوي لس ــا الس ــرار تقريره ــلى غ ــة، ع ــإن الهيئ ــلي، ف ــوي والمح ــتويين الجه ــلى المس ــزي أو ع ــتوى المرك المس
2019، تثــير الانتبــاه مــن جديــد إلى ضرورة الاســتثمار الأمثــل للعامــل الزمنــي في تسريــع الانتقــال إلى المرحلــة 
الجديــدة لمكافحــة الفســاد ببلادنــا، وفــق مســتلزمات التعبئــة والتعــاون والتكامــل المؤســسي وتعزيــز الانخــراط 
في تنزيــل صلاحيــات الهيئــة الوطنيــة للنزاهــة والوقايــة مــن الرشــوة ومحاربتهــا، حتــى تتمكــن مــن الاضطــلاع 
ــح  ــة عــلى ســائر الشرائ ــة وآثارهــا الإيجابي ــج الفعلي ــة، التماســا للنتائ بمســؤولياتها وأدوارهــا الدســتورية كامل

ــة والفاعلــين الاقتصاديــين.   الاجتماعي
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تصدير
ــوة  ــن الرش ــة م ــة والوقاي ــة للنزاه ــة الوطني ــل الهيئ ــنة 2019، تواص ــنوي الأول لس ــا الس ــج تقريره ــلى نه ــيرا ع س
ومحاربتهــا، في إطــار التــزام رئيســها بمســؤولية تقديــم حصيلــة مواقفهــا وتوصياتهــا وعملهــا الســنوي،  إصــدار تقريرهــا 
الســنوي الثــاني في ســياق مرحــلي مطبــوع بانتظــار دخــول القانــون رقــم 46.19 حيــز التنفيــذ، لتتمكــن الهيئــة مــن 
ــة تقريرهــا  ــك، بإعــداد وإحال ــام، تبعــا لذل ــا، والقي ــون كلي ــا بمقتــضى هــذا القان ــة له ــات المخول الاضطــلاع بالصلاحي
الســنوي والتقاريــر الأخــرى والآراء والدراســات، بعــد المصادقــة عليهــا مــن طــرف مجلســها، وفــق الضوابــط التأطيريــة 

المنصــوص عليهــا، عــلى مســتوى المســطرة والمضمــون، في المــادة 50 مــن القانــون المذكــور.
ــا  ــة التــي م ــة الانتقالي ــر يغطــي فــترة ســنوية تميــزت مــن جهــة، باســتمرار المرحل ــر بالتذكــير أن هــذا التقري وجدي
زالــت تعيشــها الهيئــة نتيجــة مســار بلــورة ونقــاش مــشروع القانــون الجديــد المحــدث للهيئــة، والــذي تمــت المصادقــة 
عليــه مــن طــرف غرفتــي البرلمــان في أفــق دخولــه النهــائي حيــز التفعيــل، عــلى إثــر تعيــين أعضــاء مجلســها وأمينهــا 
العــام، ومــا ترتــب عــن هــذه المرحلــة مــن وضــع اســتثنائي يقيــد إمكانــات الهيئــة ويضعهــا أمــام صعوبــات وإكراهــات 
ــير  ــترة بالتأث ــزت هــذه الف ــة، تمي ــة ثاني ــة نحــو الأهــداف المتوخــاة، ومــن جه ــيرة المطلوب ــدم بالوت تحــول دون التق
الملمــوس لجائحــة كورونــا، ومــا فرضتــه مــن اعتــماد إجــراءات ذات طابــع اســتثنائي واســتعجالي، ســاهمت في إرجــاء 
النهــوض بمجموعــة مــن المشــاريع التــي برمجتهــا الهيئــة خــلال هــذه الســنة، خاصــة عــلى مســتوى المســوح الميدانيــة 

والدراســات المشــتركة مــع بعــض القطاعــات والفاعلــين عــلى المســتويين الوطنــي والــدولي. 
لقــد حتــم الوضــع الاســتثنائي المشــار إليــه فيــما ســبق عــلى الهيئــة الاســتثمار الأمثــل للمســاحات الضيقــة المتاحــة 
أمامهــا لتوجيــه قســط كبــير مــن جهودهــا نحــو تهييــئ أســس قويــة تمكنهــا مــن النهــوض بمســؤولياتها في إطــار الحقبة 
الجديــدة المرتقبــة لمكافحــة الفســاد في بلادنــا، إذ قامــت بتطويــر رُؤيــة شــاملة مبنيــة عــلى محــاور اســتراتيجية مركبــة 
ــة وتغيــير ملمــوس  ــة مــن أجــل الفعالي ــة المؤسســاتية والمجتمعي ــة مــع تحديــد أولويــات تســتهدف التعبئ ومتكامل
ومســتدام لمنحنــى تطــور الفســاد في بلادنــا، مــع تثبيــت الوقــع والأثــر الملمــوس عــلى المواطنــين والفاعلــين الاقتصاديــين 
والمجتمعيــين. كــما شــملت هــذه الجهــود العمــل عــلى تعزيــز قدراتهــا وهيكلتهــا وتهييــئ نصوصهــا ووثائقهــا المرجعية 
ــر وآراء  ــورة تقاري ــات وبل ــن الدراس ــة م ــام بمجموع ــا، والقي ــف وحداته ــل مختل ــير عم ــم وتأط ــس تنظي ــع أس ووض
بخصــوص المواضيــع ذات الأهميــة والأولويــة لمــا لهــا مــن أثــر مبــاشر عــلى تحجيــم آفــة الفســاد وتعزيــز ضمانــات 
الشــفافية والحَوكَْمــة الرشــيدة. وفي هــذا الظــرف الدقيــق بالنســبة للهيئــة، تــم إنجــاز تقريرهــا الســنوي برســم 2020، 

وذلــك بتوجيهــه نحــو التجــاوب مــع خمســة أهــداف أساســية:
التأكيــد عــلى الــدور الجوهــري للوقايــة مــن الفســاد ومكافحتــه في التأســيس للتوجــه نحــو النمــوذج التنمــوي . 1

الجديــد، المدمــج والمســتدام؛ 
التنبيــه إلى قــدرة الفســاد عــلى التأقلــم والتناســل، عــلى الخصــوص، داخــل ســياقات اســتثنائية كســياق تدبــير . 2

الجائحــة؛ بمــا يتطلــب رفــع منســوب الوعــي واليقظــة، والنهــوض بــالأدوات المناســبة للمواجهــة، ليــس فقــط 
بمنظــور ظــرفي، ولكــن مــن خــلال دمجهــا في إطــار السياســات والاســتراتيجيات العموميــة للوقايــة مــن الفســاد 

ومكافحتــه؛
إثــارة انتبــاه ســائر المعنيــين إلى الــدور الحيــوي المنتظــر مــن الهيئــة لمواجهــة ظاهــرة الفســاد بآليــات مبتكــرة . 3

وبصلاحيــات قانونيــة واضحــة وبمــوارد ماليــة وطاقــات بشريــة ملائمــة للتحديــات التــي تفرضهــا المســؤوليات 
الملقــاة عــلى عاتــق الهيئــة داخــل الــصرح المؤسســاتي؛
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ــدة . 4 ــة الجدي ــو الحقب ــال نح ــاح الانتق ــات إنج ــير ضمان ــم لتوف ــسي الملائ ــط المؤس ــيء المحي ــلى تهي ــل ع العم
لمكافحــة الفســاد، التــي تتطلــب تعبئــة جميــع الســلطات والهيئــات المعنيــة، بعــزم ومســؤولية، وقيــام الهيئــة 
ــع  ــوح ومســتدام مــع جمي ــا تحــت مســؤوليتها، وبشراكــة وتفاعــل مفت ــام المنوطــة به ذات الاختصــاص، بالمه
المتدخلــين، ســواء تعلــق الأمــر ببلــورة وتقديــم التوجهــات الاســتراتيجية لسياســة الدولــة في مجــال إشــاعة قيــم 
النزاهــة والشــفافية والحكامــة المســؤولة، أو بالعمــل عــلى الوقايــة مــن الفســاد ومكافحتــه وتخليــق الحيــاة 

ــة؛ العامــة، أو فيــما يتعلــق بــالإشراف وتنســيق وضــمان تتبــع تنفيــذ السياســات العموميــة ذات الصل
ــر التشــخيص وتنويعــه، . 5 ــة القائمــة عــلى تطوي ــز يســتهدف الموضوعي ــل خطــاب مؤســسي متمي ــة تأصي مواصل

والتقييــم البنَّــاء المفــضي إلى تقديــم البدائــل في إطــار التوصيــة والاقــتراح، وتعميــق الدراســة والبحــث بخصــوص 
المواضيــع ذات الأهميــة والأولويــة لمــا لهــا مــن وقــع وأثــر عــلى مكافحــة الفســاد وتقديــم تقاريــر موضوعاتيــة 

بشــأنها. 
تجاوبــا مــع هــذه الأهــداف، تــم إعــداد هــذا التقريــر المرحــلي الــذي يغطــي مجهــودات الهيئــة خــلال ســنة 2020 

وفــق مقاربــة منهجيــة تســلط الضــوء عــلى المجــالات التاليــة:
1- تشــخيص تطــور الفســاد باســتقراء التقاريــر والدراســات الدوليــة والوطنيــة، وتحليــل المعطيــات الــواردة بهــا 
ــلى  ــا، وع ــا وعربي ــي، إفريقي ــدولي والإقليم ــتوى ال ــلى المس ــك ع ــا، وذل ــما بينه ــات في ــد التقاطع ــا ورص وتدقيقه

ــي. المســتوى الوطن
ــة  ــلال المرحل ــم 46.19 خ ــون رق ــشروع القان ــة م ــار مناقش ــة مس ــة في مواكب ــودات الهيئ ــز لمجه ــم مرك 2- تقدي
البرلمانيــة؛ حيــث خلــص هــذا المســار إلى بلــورة صيغــة تــم مــن خلالهــا الاقتنــاع المشــترك لســائر المعنيــين بأهميــة 
ــتورية  ــا الدس ــة بصلاحياته ــلاع الهيئ ــمان اضط ــة بض ــا الكفيل ــشروع وأبعاده ــذا الم ــا ه ــي تضمنه ــات الت المقتضي

ــة ومكافحــة الفســاد. ــا في مجــال الوقاي ــز قــدرات بلادن ــالي، تعزي ــة، وبالت بالنجاعــة والفعالي
3- إبــراز أهميــة الــدور الاقتراحــي للهيئــة، مــع تحديــد المنظــور التأطــيري لصلاحيــة الهيئــة في تقديــم التوصيــات 
والمقترحــات، ورصــد مــدى تجــاوب الجهــات المعنيــة مــع توصياتهــا الــواردة في تقريرهــا الســنوي الأول، والعمــل 
ــدرج في هــذا الإطــار المــشروع  ــل؛ حيــث ين ــة والجاهــزة للتفعي ــا المتكامل ــم خلاصــات حــول توصياته عــلى تقدي
ــكات باعتبارهــا جــسرا  ــاري بالممتل ــح الاجب ــة التصري ــة لإصــلاح منظوم ــه الهيئ ــذي وضعت الاقتراحــي المتكامــل ال
أساســيا لإعــادة بنــاء ثقــة المجتمــع فيمــن ائتمنهــم المواطنــون عــلى تدبــير المرفــق العــام مــن جهــة، وباعتبارهــا 
آليــة وقائيــة للاحــتراز مــن الــضرر المحتمــل الــذي قــد يطــال المرفــق العــام نتيجــة الانفــلات المحتمــل في ممارســة 

المســؤوليات مــن جهــة ثانيــة.
ــق  ــق في أف ــاش والتعمي ــات المنفتحــة عــلى النق ــة ضمــن هــذا المحــور خلاصــات حــول الأرضي ــدم الهيئ كــما تق
عرضهــا مســتقبلا ضمــن تقاريــر موضوعاتيــة؛ حيــث تنــدرج في هــذا الإطــار الأرضيــة الإصلاحيــة لجعــل التحــول 
الرقمــي دعامــة أساســية لتعزيــز قيــم النزاهــة والتبســيط والقــرب وتقليــص الاحتــكاك؛ بمــا يضمــن تطويــق بــؤر 
انتعــاش الفســاد وتيســير مختلــف الخدمــات المقدمــة ســواء للمواطنــين أو للمقاولــة، كــما تنــدرج في نفــس الإطــار 
ــاء  ــدى المواطــن، مــن خــلال رصــد المداخــل الأساســية لبن ــزام ل ــم الالت ــة بترســيخ قي ــة المتعلق ــة الاقتراحي الأرضي
مواطنَــة ملتزمــة وقــادرة عــلى إعــداد مواطنــين واعــين بمخاطــر الفســاد عــلى الأفــراد وعــلى المجتمــع، ومســتعدين 

بالتــالي للاضطــلاع بنصيبهــم مــن المســؤولية في محاربتــه والتصــدي لــه. 
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ــادل  ــادل وتب ــدولي، عــلى مســتوى الدعــم المتب ــي وال ــاون الوطن ــة في التع ــة الوظيفي 4- التعريــف بأنشــطة الهيئ
ــة  ــة الدولي ــراط في الدينامي ــة، والانخ ــات المهتم ــة والمؤسس ــات المماثل ــع الهيئ ــلى م ــات الفض ــبرات والممارس الخ

ــه. ــاد ومحاربت ــن الفس ــة م ــة للوقاي ــة والإفريقي والعربي
5- تقديم حصيلة الهيئة المتعلقة بدعم القدرات البشرية وتقوية نظم المعلوميات والتدبير المالي والميزانياتي.  

وفق هذه المقاربة، جاء التقرير موزعا على أربعة أقسام تهم ما يلي:
القسم الأول: تشخيص وضعية الفساد؛ 

ــة للنزاهــة  ــة الوطني ــق بالهيئ ــون 46.19 المتعل ــة وإصــدار القان ــم مســار المصادق ــاني: متابعــة وتتمي القســم الث
ــا؛ ــة مــن الرشــوة ومحاربته والوقاي

القســم الثالــث: التوصيــات والمقترحــات، محــور أســاسي لتفعيــل مهــام الهيئــة المتعلقــة بالتوجيــه الاســتراتيجي 
ــة؛ ــاء أرضيــة تنســيق السياســات العمومي والإشراف وبن

القسم الرابع: الأنشطة الوظيفية والنهوض بقدرات الدعم. 





القسم الأول
تشخيص وضعية الفساد 
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القسم الأول: تشخيص وضعية الفساد
ــةَ الشــمولية بظاهــرة الفســاد  ــا أن الإحاط ــن الرشــوة ومحاربته ــة م ــة للنزاهــة والوقاي ــة الوطني ــبر الهيئ تعَت
ــة  ــة موضوعي ــيس معرف ــما لتأس ــلا مه ــكل مدخ ــي، تش ــي والوطن ــدولي والإقليم ــتوى ال ــلى المس ــا، ع وتطوره
ــن مــن رصــد تمظهراتهــا وبــؤر انتشــارها، واســتظهار أســبابها وآثارهــا، والإلمــام بأشــكالها  بهــذه الظاهــرة، تُمكَِّ
ــا.   ــة منه ــا والوقاي ــا، وصــولا نحــو اســتهدافها بالسياســات والإجــراءات المناســبة لمكافحته واتجاهــات تطوره
ــدادات  ــه وامت ــة التشــخيص الدقيــق لظاهــرة الفســاد لتِيســير اســتهداف معاقل ــة إذ تؤكــد عــلى أهمي والهيئ
تفاعلاتــه، لتَشُــدد عــلى ضرورة إنجــاز هــذا التشــخيص في إطــار يضمــن الاســتقلالية والموضوعيــة وفــق آليــات 
منهجيــة لجمــع وإنتــاج وتحليــل المعطيــات اعتــمادا عــلى أدوات حديثــة ومتجــددة، تنهــض عــلى التحقيقــات 
والدراســات والأبحــاث الميدانيــة، وتبُلــور مــؤشرات وطنيــة لقيــاس موضوعــي لتمظهــرات الفســاد، كــما ترتكــز 
عــلى التقاطعــات بــين مختلــف المعطيــات لتقييــم فعاليــة وقــع السياســات والاســتراتيجيات العموميــة في مجــال 
النزاهــة والوقايــة مــن الفســاد ومكافحتــه؛ وهــو التوجــه الــذي تعمــل الهيئــة عــلى تثبيتــه في إطــار هيكلــة 
ــم 46-19  ــون رق ــة، في القان ــزة الهيئ ــد أجه ــه، كأح ــه واختصاصات ــلى إحداث ــوص ع ــا المنص ــل مرصده وتفعي

المتعلــق بالهيئــة. 
ــة  ــن الرؤي ــج ضم ــمولي والمندم ــا الش ــغاله في إطاره ــلاق أش ــد وانط ــذا المرص ــة ه ــم هيكل ــار تتمي في انتظ
ــة في  ــل الهيئ ــذ، تواص ــز التنفي ــلاه حي ــه أع ــار إلي ــون المش ــائي للقان ــول النه ــد الدخ ــة، بع ــتراتيجية للهيئ الاس
ــا  ــات والإكراهــات التــي واجهته ــر تشــخيصها لظاهــرة الفســاد برســم ســنة 2020، رغــم الصعوب هــذا التقري
للقيــام بهــذه المهمــة، وذلــك اعتــمادا عــلى مجموعــة مــن التقاريــر والدراســات الدوليــة والوطنيــة، لتحليــل 
ــة؛  ــة المتاح ــتنتاجات الأولي ــروج بالاس ــا للخ ــما بينه ــات في ــد التقاطع ــا ورص ــا وتدقيقه ــواردة به ــات ال المعطي
ــدولي، قبــل الانتقــال إلى  ــة الفســاد عــلى المســتوى ال حيــث ســيتطرق البــاب الأول مــن هــذا القســم لوضعي
اســتظهارها عــلى المســتوى الإقليمــي، عربيــا وإفريقيــا، في البــاب الثــاني، وصــولا، في البــاب الثالــث، إلى اســتقراء 
وضعيــة الفســاد عــلى المســتوى الوطنــي، مــن خــلال رصــد واقعــه انطلاقــا مــن مــؤشرات الإدراك والمتابعــات في 
مرحلــة أولى، قبــل الانــصراف في مرحلــة ثانيــة، نحــو تحيــين الدراســة التــي ســبق للهيئــة أن أنجزتهــا ونــشرت 
ــرا خاصــا، خصــص لتحليــل وضــع المغــرب وتطــوره عــبر العقديــن الماضيــين، وذلــك مــن خــلال  بشــأنها تقري

ــة لمــؤشر إدراك الفســاد. ــات التفصيلي ــات والمعطي المكون
الباب الأول: تطور الفساد على المستوى الدولي

ألقــت جائحــة كوفيــد 19 بتداعياتهــا عــلى مختلــف التقاريــر الدوليــة التــي قاربــت وضعيــة الفســاد خــلال 
ســنة 2020؛ حيــث جــاءت مضامينهــا لتثــير الانتبــاه بشــكل خــاص إلى الأعطــاب التــي قــد تصُــاب بهــا منظومــةُ 
الحكامــة تحــت ضغــط المواجهــة الآنيــة لهــذه الجائحــة، مؤكــدة في هــذا الســياق عــلى أهميــة توطيــد الآليــات 
ــين مســتلزمات  ــة، وب ــات الكارث ــم أضرار وتداعي ــة في تحجي ــات الفعالي ــين متطلب ــوازن ب ــق الت ــة بتحقي الكفيل

صــون مقومــات الحكامــة، وتحصــين الجهــود المبذولــة مــن الانزلاقــات المحتملــة لممارســات الفســاد.
كــما ســارت المــؤشرات الدوليــة برســم ســنة 2020 في نفــس الاتجــاه؛ حيــث أبــرزت ارتفــاع منســوب الفســاد 
المرتبــط بتدبــير هــذه الجائحــة حســب إدراكات الفســاد، مــع التأكيــد عــلى ارتبــاط تخلــف الأنظمــة الصحيــة 
التــي ظلــت عاجــزة عــن مواجهــة الجائحــة بتغلغــل الفســاد واســتشرائه عــلى مســتوى مختلــف دول العــالم.
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الفصل الأول: وضعية الفساد في التقارير الدولية
أجمعــت تقاريــر البنــك الــدولي3 وصنــدوق النقــد الــدولي4 وبرنامــج الأمــم المتحــدة الإنمــائي5 عــلى أن الطابــع 
الاســتعجالي والاســتثنائي والراهنــي لإجــراءات مواجهــة الجائحــة أمــر لا مفــر منــه لضــمان المحــاصرة الحثيثــة 
لارتــدادات هــذه الجائحــة الكميــة منهــا والنوعيــة، إلا أنهــا اعترفــت، بالمقابــل، بــأن الطابــع الاســتعجالي والآني 

ــح حــدوث انزلاقــات ذات صلــة بأفعــال الفســاد. لمقاومــة الجائحــة يرجِّ
ــر إلى احتــمالات تــسرب الفســاد للإجــراءات الاســتعجالية المتعلقــة  عــلى هــذا الأســاس، نبَّهــت هــذه التقاري
بــشراء المســتلزمات الطبيــة وتخليصهــا الجمــركي، وبالدعــم الموجــه للفقــراء، وبالصلاحيــات الاســتثنائية الممنوحة 
ــد، أو للأجهــزة المعنيــة المكلفــة بمراقبــة احــترام الحجــر الصحــي  ســواء لمختلــف المتدخلــين في سلاســل التوري

والعــزل وحظــر التجــول ومنــع ممارســة النشــاط الاقتصــادي. 
كــما لم يفــت هــذه المنظــمات أن تنبــه إلى أن احتــمالات حــدوث الفســاد ســاهم في تغذيتهــا ضعــفُ إمكانيــات 
الولــوج للمعلومــات والبيانــات المفتوحــة مقابــل الانتشــار الواســع للمعلومــات والأخبــار الزائفــة، إضافــة إلى 
المســاحة الضيقــة للمســاهمة المجتمعيــة والمدنيــة عــلى مســتوى الفعــل والمراقبــة، مــما جعــل فضــاء شــبكات 

التواصــل الاجتماعــي المــلاذَ الوحيــد لإســماع صــوت المجتمــع ولممارســة التعبئــة الوطنيــة.
اســتنادا إلى هــذه القرائــن وغيرهــا مــن احتــمالات انتعــاش الممارســات الماليــة غــير المشروعــة، وتمريــر منتجــات 
وســلع غــير مســتوفية للمواصفــات المطلوبــة وبأســعار خــارج نطــاق المنافســة الشريفــة، جــاء شــعار احتفــال 
ــدأ الإعــلاء مــن قيــم الحكامــة كمدخــل  ــا لمب ن منظمــة الأمــم المتحــدة باليــوم العالمــي لمكافحــة الفســاد مُثمِّ

ــن في منطــوق شــعارها «التعــافي تحــت لــواء النزاهــة».  أســاسي للخــروج مــن الجائحــة، وهــو المتضمَّ
ــه: «إن  ــد قول ــذا الشــأن، خاصــة عن ــة واضحــة في ه ــدة ذات دلال ــم المتح ــام6 للأم ــة الأمــين الع ــت كلم وكان
الفســاد فعــل إجرامــي لاأخلاقــي وخيانــة للأمانــة المســتودعة مــن الشــعب. وضررهُ يكــون أشــدَّ جســامة في 
ــد-19. والتعامــل مــع هــذا  ــه العــالم جائحــة كوفي ــد في ــذي يكاب ــات، كــما في الوقــت الحــالي ال أوقــات الأزم
الفــيروس يخلــق فرصــاً جديــدة لاســتغلال ضعــف الرقابــة وعــدم كفايــة الشــفافية، حيــث يتــم تسريــب الأموال 
بعيــداً عــن النــاس في أوقــات هــم فيهــا أحــوجَ مــا يكونــون إلى تلــك الأمــوال...  فقــد تتــصرف الحكومــات عــلى 
عجــل دون التحقــق مــن المورديــن أو تحديــد أســعار عادلــة، ويقــوم التجــار عديمــو الضمــير ببيــع منتجــات 
معيبــة، مثــل أجهــزة التنفــس الصناعــي التالفــة أو الفحوصــات الســيئة الصنــع أو الأدويــة المزيفــة... ويجــب 
أن نعمــل معــا لوقــف هــذه اللصوصيــة والاســتغلال عــن طريــق تضييــق الخنــاق عــلى التدفقــات الماليــة غــير 
المشروعــة والمــلاذات الضريبيــة؛ والتصــدي للمصالــح الطفيليــة التــي تســتفيد مــن السريــة والفســاد؛ وممارســة 
أقــصى درجــات اليقظــة بشــأن كيفيــة إنفــاق المــوارد عــلى الصعيــد الوطنــي... الفســاد في وقــت كوفيــد-19 
يمكــن أن يقــوض الحكــم الرشــيد في جميــع أنحــاء العــالم تقويضــا خطــيرا، وأن يبعدنــا أكــثر عــن المســار الصحيح 

في عملنــا عــلى تحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة...».

3- Ensuring Integrity in Governments’ Response to COVID-19: World bank group- april 2020
4- عــام لا مثيــل لــه: التقريــر الســنوي لصنــدوق النقــد الــدولي: 2020.  كــما أصــدر صنــدوق النقــد الــدولي مدونــة إدارة شــؤون الماليــة العامــة ومذكرتــين حــول السياســات بعنــوان «توثيــق التكاليــف: الشــفافية والمســاءلة 

والشرعيــة في الاســتجابة للطــوارئ» و«إحــكام الضوابــط الرقابيــة عــلى تنفيــذ الموازنــة للحــد مــن مخاطــر الفســاد في الإنفــاق المرتبــط بالجائحــة».
5- Intégrer la transparence, la responsabilité et la lutte contre la corruption dans l’analyse de l’impact socio-économique, l’évaluation des besoins et le plan de réponse face à la pandémie 
duCovid-19- PNUD 2020. 

6- بيان بشأن الفساد في سياق مرض كوفيد-19: منشور بالموقع الإلكتروني للأمم المتحدة.
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ورغــم أن تقريــر برنامــج الأمــم المتحــدة للإنمــاء7 حــاول رصــد بعــض مظاهــر الفســاد المرتبطــة بهــذه الجائحــة، 
كازديــاد مخاطــر المعاملــة التفضيليــة، وتزايــد فــرص الرشــاوى والعمــولات والاختــلاس وغســيل الأمــوال خاصــة 
ــة الإفــلات مــن العقــاب والمســاءلة بخصــوص  ــم الخدمــات والمشــتريات، واطــراد إمكاني عــلى مســتوى تقدي
ــاون  ــة وفي التع ــات الحكومي ــة في المؤسس ــي والثق ــك الاجتماع ــاض التماس ــن انخف ــلا ع ــاد، فض ــال الفس أفع
والعمــل الجماعــي، إلا أن مختلــف التقاريــر الأخــرى المشــار إليهــا أعــلاه تفــادت الحديــث عــن معطيــات كميــة 

أو نوعيــة كفيلــة بتأكيــد احتــمالات المنحــى التصاعــدي لمظاهــر الفســاد بســبب جائحــة كورونــا.
ومــع ذلــك، يجــدر التأكيــد عــلى أن الجائحــة نزلــت بثقلهــا الأكــبر عــلى الفئــات الأكــثر هشاشــة، وضَاعفَــت 
بالتــالي احتياجاتهِــا إلى الحقــوق الأساســية، الأمــر الــذي وضــع منظومــة الحكامــة أمــام اختبــار حيــوي لإثبــات 
نجاعتهــا في ضــمان الولــوج المتســاوي والشــفاف لمختلــف الخدمــات، خاصــة وأن التصــدُّع الــذي أصــاب مختلف 
ــرَ بــؤر الفســاد ويؤجــجَ  برامــج النهــوض بالتنميــة تحــت تأثــير الأضرار البليغــة لجائحــة كورونــا كفيــلٌ بــأن يفُجِّ

تفاعلاتــه، بالنظــر للالتقائيــة المؤكــدة بــين تعــثر البرامــج التنمويــة وتفــشي الفســاد.
ــد عــلى أن مقومــات الشــفافية  ــر أن تؤك ــات، لم يفــت هــذه التقاري ــة مختلــف التجــاوزات والانزلاق ولمواجه
والحكامــة الجيــدة توفــر إمكانيــات مرنــة وقــادرة عــلى مســايرة وتحصــين العمــل الاســتعجالي مــن الانفلاتــات 
المحتملــة للفســاد. وفي هــذا الإطــار، جــاء تدخــل الأمــين العــام للأمــم المتحــدة8 مشــددا عــلى ضرورة التفــاف 
الــدول حــول اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لمكافحــة الفســاد والتســلح بمقتضياتهــا في تمنيــع وتقويــم آليــات مواجهــة 
ــح  ــفاف ومنفت ــام ش ــت نظ ــتوى تثبي ــلى مس ــبر ع ــود أك ــذل جه ــة إلى ب ــدو ماس ــة تب ــإن الحاج ــة، ف الجائح
للمعلومــات، ومتميــز بالتنســيق والتعــاون بــين مختلــف قواعــد المعطيــات، مــع إرســاء نظــام معلومــات حــول 

الأمــوال العامــة مِــن حيــث مصــادرُ التمويــلِ ومجــالات الإنفــاق ومــؤشرات الإخبــار.
ــات  ــوج إلى المعطي ــح الول ــدولي9 عــلى ضرورة ضــمان الشــفافية وفت ــد ال ــدوق النق ــات صن كــما أكــدت توصي
العموميــة وممارســة أعــمال الرقابــة والإشراف عــلى إجــراءات الطــوارئ المتخــذة عــلى مســتوى الماليــة العامــة 
والقطــاع المــالي، منبهــة الــدول إلى إجــراء عمليــات تدقيــق لاحقــة مســتقلة للإنفــاق المرتبــط بالأزمــة والقيــام 

بنشرهــا، ونــشر عقــود المشــتريات ذات الصلــة، مــع تحديــد الــشركات وأصحابهــا المســتفيدين.
وســارت توصيــات البنــك الــدولي10 عــلى نفــس المنــوال؛ حيــث دعــت إلى الإفصــاح عــن كافــة المنح أو المشــتريات 
أو المســاعدات الماليــة المقدمــة في حــالات الطــوارئ في غضــون أيــام محــددة بعــد صرفهــا أو اســتخدامها. كــما 
أوصــت بإرســاء آليــات لمعالجــة التظلــمات والشــكاوى لضــمان معرفــة ســائر المعنيــين بحقوقهــم، وكــذا للتبليــغ 
ومعالجــة إســاءة اســتعمال الصلاحيــات الاســتثنائية أو التغــول في اســتعمالها، مــع الحــرص عــلى المتابعــة الحثيثة 
والتواصــل لضــمان المســاءلة والحفــاظ عــلى الثقــة، والإسراع بالتوقــف عــن تطبيــق الأحــكام المؤقتــة بالتزامــن 

مــع انحســار الأســباب الطارئــة الداعيــة إليهــا.
ومــن جهتــه، ركــز تقريــر برنامــج الأمــم المتحــدة للإنمــاء11 عــلى أهميــة إنشــاء آليــات تدقيــق مناســبة، وتعزيــز 
الوصــول إلى المعلومــات، والنهــوض بالمشــاركة المدنيــة الشــاملة في عمليــات الحوكمــة والتبليــغ عــن الفســاد، 
7 - Intégrer la transparence, la responsabilité et la lutte contre la corruption dans l’analyse de l’impact socio-économique, l’évaluation des besoins et le plan de réponse face à la pandémie 
duCovid-19- PNUD 2020. 

8- المرجع السابق.
9- عام لا مثيل له: التقرير السنوي لصندوق النقد الدولي: 2020.

10- Ensuring Integrity in Governments’ Response to COVID-19 : World bank group- april 2020
11- Intégrer la transparence, la responsabilité et la lutte contre la corruption dans l’analyse de l’impact socio-économique, l’évaluation des besoins et le plan de réponse face à la pandémie 
duCovid-19- PNUD 2020. 
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وتعزيــز دور مؤسســات وآليــات مكافحــة الفســاد وكــذا آليــات الرقابــة والمســاءلة، وتســخير مزايــا التكنولوجيــا 
والابتــكار لتعزيــز الشــفافية والانفتــاح. كــما اقــترح دمــج الشــفافية والمســاءلة ومكافحــة الفســاد في عمليــات 
ــلاث  ــمادا على ث ــد 19، اعت ــياق كوفي ــة في س ــة والاقتصادي ــات الاجتماعي ــة الاحتياج ــم وتغطي ــد وتقيي تحدي
آليــات، تهــم عــلى التــوالي، إبــراز أهميــة توفــير المعطيــات ذات المقروئيــة العاليــة والولــوج الســلس التــي تفــضي 
ــة لمكافحــة الفســاد،  ــودات المبذول ــا على السياســات والمجه ــر إيجاب ــاح، وتؤث إلى الشــفافية والمســاءلة والانفت
وتقييــم مخاطــر الفســاد في عمليــات الــشراء وتقديــم الخدمــات وإحــداث صناديــق الصحــة والطــوارئ وخطــط 
التحفيــز الاقتصــادي، ودمــج الشــفافية والمســاءلة ومكافحــة الفســاد في الاســتجابة الاجتماعيــة والاقتصاديــة.

الفصل الثاني: وضعية الفساد في مؤشر الإدراك
ــم 2020؛  ــة12 برس ــفافية الدولي ــة الش ــاد لمنظم ــؤشر إدراك الفس ــا في م ــاضرة أيض ــد 19 ح ــة كوفي ــت جائح ظل
حيــث أكــدت نتائجــه عــلى أن هــذه الجائحــة ليســت مجــرد أزمــة صحيــة واقتصاديــة، بــل أزمــة فســاد أرخــت 
بتجلياتهــا عــلى تقويــض الاســتجابة العالميــة العادلــة والمنصفــة لمواجهــة الجائحــة، فضــلا عــن مظاهــر الفســاد 
التــي صاحبتهــا في جميــع أنحــاء العــالم، والتــي تراوحــت بين الرشــوة والاختــلاس والمبالغة في الأســعار والمحســوبية.
ــث ســجل  ــالم؛ حي ــاء الع ــائر أنح ــة الفســاد في س ــة عــن حال ــذا المــؤشر صــورة قاتم ــار، رســم ه ــذا الإط في ه
حصــول ثلثــي البلــدان المعنيــة بالتصنيــف عــلى تنقيــط يقــل عــن 100/50، وبمعــدل عــام بلــغ 100/43، مؤكــدا 
بشــكل خــاص عــلى أن نحــو نصــف البلــدان ظــل يــراوح مكانــه في مــؤشر مــدركات الفســاد لمــا يقــرب مــن 
عقــد مــن الزمــن؛ إذ لم تســتطع هــذه البلــدان إحــداث تغيــير ملمــوس في تحســين تنقيطهــا خــلال هــذه الفــترة.
وعــلى غــرار تصنيفــات الأعــوام الســابقة، انتهــى مــؤشر إدراك الفســاد برســم ســنة 2020 إلى نفــس التصنيفــات 
ــي  ــاد الأوروبي الت ــة والاتح ــا الغربي ــة أوروب ــدم منطق ــا بتق ــة أساس ــنة 2019، والمتعلق ــودة س ــة المرص العام
حصلــت عــلى تنقيــط يســاوي 100/66، والتــي ســجلت فيهــا الدانمــارك أعــلى تنقيــط بـــ 100/88 مقابــل أدنى 
تنقيــط في المنطقــة والــذي ســجلته رومانيــا بـــ 100/44. وفي الاتجــاه المقابــل، رصــد هــذا المــؤشر الوضــع المتردي 
لمنطقــة إفريقيــا جنــوب الصحــراء التــي حصلــت عــلى 100/32، والتــي ســجلت فيهــا السيشــل أعــلى تنقيــط بـــ 
100/66 مقابــل أدنى تنقيــط ســجلته الصومــال وجنــوب الســودان بـــ 100/12. وســجلت منطقــة آســيا والمحيــط 
الهــادئ معــدل 100/45، حصلــت فيهــا نيوزيلانــدا عــلى رصيــد يســاوي 100/88، مقابــل أدنى رصيــد ســجلته 
ــد  ــطى، فق ــيا الوس ــة وآس ــا الشرقي ــة أوروب ــا منطق ــد 100/18. أم ــلى رصي ــت ع ــي حصل ــمالية الت ــا الش كوري
حصلــت عــلى معــدل 36 /100، ســجلت فيهــا جورجيــا أعــلى رصيــد ب 55/ 100 مقابــل أدنى رصيــد ســجلته 
ــا، فقــد حصلــت عــلى معــدل  تركمانســتان ب 19/ 100. وبخصــوص منطقــة الــشرق الأوســط وشــمال إفريقي
39 /100، حصلــت فيهــا الإمــارات العربيــة المتحــدة عــلى رصيــد 71 /100، وجــاءت ســوريا في أدنى الترتيــب ب 
100/14. وفيــما يتعلــق بالأمريكتــين، فقــد حصلتــا عــلى معــدل 45/ 100، ســجلت فيهــا كنــدا رصيــد 77/ 100، 

في حــين ســجلت فنزويــلا رصيــد ب 15/ 100. 
وأبــرز هــذا المــؤشر أنــه منــذ عــام 2012 حسّــنت 26 دولــة تنقيطهــا في مــؤشر مــدركات الفســاد، لكــن بالمقابل، 
في الفــترة نفســها انخفــض التنقيــط الــذي حصلــت عليهــا 22 دولــة، في حــين حققــت الــدول المتبقيــة تقدمــاً 

ضئيــلاً، أو لم تحقــق أي تقــدم في مكافحــة الفســاد خــلال المــدة المذكــورة.

12- منظمة الشفافية الدولية: مؤشر مدركات الفساد 2020
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ــاد  ــتويات الفس ــاع مس ــؤشر أن ارتف ــذا الم ــجل ه ــد 19، س ــة كوفي ــاد بجائح ــة الفس ــده لعلاق ــياق رص وفي س
يرتبــط بانخفــاض تغطيــة الرعايــة الصحيــة الشــاملة؛ حيــث يســتشري الفســاد في جميــع مراحــل الاســتجابة 
للجائحــة، مــن الرشــاوى إلى اختبــارات التحليــل الطبــي، والعــلاج، والخدمــات الصحيــة الأخــرى، والمشــتريات 
العامــة للإمــدادات الطبيــة، والتأهــب لحــالات الطــوارئ بشــكل عــام. كــما ســجل في نفــس الســياق، تقويــض 
الفســاد للديمقراطيــة، واســتفحال هــذه الظاهــرة في ظــل الجائحــة؛ حيــث أكــد عــلى أن الــدول التــي تســودها 

مســتويات مرتفعــة مــن الفســاد تســجل اســتجابات أقــل ديمقراطيــة لمســتلزمات الأزمــة.
ــز  ــات تعزي ــلى متطلب ــؤشر ع ــذا الم ــات ه ــورت توصي ــاد، تمح ــماح الفس ــح ج ــل كب ــة في ظ ــة الجائح ولمواجه
ــم  ــة ودع ــن الديمقراطي ــاع ع ــد، والدف ــات التعاق ــفافية في عملي ــاح والش ــمان الانفت ــة، وض المؤسســات الرقابي

ــا. ــول إليه ــمان الوص ــة وض ــات ذات الصل ــشر البيان ــدني، ون ــاء م ــود فض وج
الباب الثاني: تطور الفساد على المستوى الإقليمي

بالنظــر لمــا يمثلــه الانتــماء الإقليمــي للمغــرب مــن أبعــاد جغرافيــة واقتصاديــة وجيوسياســية، واعتبــارا للعلاقات 
ــي  ــتوى الوطن ــلى المس ــاد ع ــع الفس ــة بوض ــإن الإحاط ــربي، ف ــداده الع ــي وبامت ــه الإفريق ــه بعمق ــي تربط الت
تقتــضي حتــما اســتجلاءه عــلى المســتوى الإقليمــي، كمطلــب أســاسي لتتبــع تطــوره ورصــد تموقــع المغــرب ضمــن 
هــذا المحيــط. لأجــل ذلــك، يتطــرق الفصــل الأول لوضــع الفســاد عــلى المســتوى العــربي، في حــين يســتعرض 

الفصــل الثــاني وضعــه عــلى المســتوى الإفريقــي.
الفصل الأول: وضع الفساد على المستوى العربي

أكــد مــؤشر إدراك الفســاد برســم ســنة 2020 أنــه بمعــدل وســطي قــدره 39/ 100 للعــام الثالــث عــلى التــوالي، يظــل 
الفســاد متفشــيا بنســبة كبــيرة في منطقــة الــشرق الأوســط وشــمال أفريقيــا، مــع إحــراز تقــدم ضئيــل في الســيطرة عليــه.
واعتــبر هــذا المــؤشر أن تراكــم ســنوات مــن الفســاد في دول المنطقــة جعلهــا غــير مســتعدة لمواجهــة جائحــة 
ــة  ــتجابة بفعالي ــم اللازمــين للاس ــوارد والتنظي ــة إلى الم ــز الصحي ــفيات والمراك ــرت المستش ــد- 19؛ إذ افتق كوفي
للموجــة الأولى مــن الحــالات، وعانــت المستشــفيات العامــة مــن نقــص الإمــدادات والموظفــين، كــما تراجعــت 
ــات، وأن  ــدة لإدارة الأزم ــولات جي ــود بروتوك ــدم وج ــح ع ــن الواض ــح م ــا أصب ــام عندم ــاع الع ــة في القط الثق

ــا بسرعــة وكفــاءة.  ــة بحيــث لا يمكــن إعــادة تنظيمه الإدارات العامــة كانــت مســتنفَدة للغاي
ولم يفــت هــذا المــؤشر أن يتوقــف عنــد الفســاد الســياسي الــذي مــا زالــت تعــاني منــه دول المنطقــة؛ حيــث 
ــة،  ــاه الــشرب المأمون ــاسَ مــن حقوقهــم الأساســية، بمــا في ذلــك الحصــول عــلى مي يحــرم الفســاد المترســخ الن

ــاء غــير المنقطعــة، وفــرص العمــل والبنيــة التحتيــة الملائمــة.  ــة، والكهرب والرعايــة الصحي
وفي دراســة نشرهــا صنــدوق النقــد الــدولي أوائــل ســنة 2021 بعنــوان  «إصــلاح الحوكمــة الاقتصاديــة لدعــم 
ــا  ــد عــلى أن الطريــق م ــم التأكي ــا وآســيا الوســطى»13، ت ــوائي في الــشرق الأوســط وشــمال إفريقي النمــو الاحت
زال طويــلا أمــام هــذه البلــدان لكســب قــدر أكــبر مــن ثقــة المواطنــين، بالنظــر لضعــف الحوكمــة والفســاد 
اللذيــن يمثــلان مشــكلة خطــيرة في المنطقــة؛ حيــث تســجل بلدانهــا معــدلات منخفضــة فيــما يتصــل بالتصــورات 
ــة، وصياغــة السياســات وتنفيذهــا، ’’ومــدى اســتقلالية  المتعلقــة بجــودة الخدمــات العامــة، والخدمــة المدني

الحكومــات عــن الضغــوط السياســية ومصداقيــة التزامهــا بتنفيــذ سياســاتها‘‘ 14.
13- صندوق النقد الدولي: إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى: 2021.

14- المرجع السابق، ص2.



التقرير السنوي للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها48

في هــذا الإطــار، ســجلت هــذه الدراســة، بخصــوص مطلــب الشــفافية والمســاءلة في مؤسســات الماليــة العامــة، 
التأثــير الســلبي لضعــف الحوكمــة عــلى مؤسســات الماليــة العامــة، والــذي يتجــلى في تحجيــم قــدرة الدولــة عــلى 
فــرض الضرائــب، وفي الإضرار بالامتثــال الضريبــي، وفي تخفيــض مســتوى كفــاءة الإنفــاق العــام؛ بمــا يســاهم في 
تضخيــم التكلفــة وتحقيــق نتائــج متدنيــة للجــودة. كــما رصــدت الدراســة، في نفــس الســياق، ضعــف إمكانيــة 
ــاءة  ــذا عــدم كف ــة مشــاركته في إعدادهــا، وك ــة ومحدودي ــور عــلى المعلومــات الخاصــة بالموازن اطــلاع الجمه
ــتريات  ــأن المش ــات بش ــق التشريع ــدة في تطبي ــة موح ــاع طريق ــدم اتب ــة ع ــيما نتيج ــشراء، لا س ــات ال ممارس

والافتقــار إلى الشــفافية في نــشر عــروض المناقصــات التــي تزيــد قيمتهــا عــن مســتوى معــين.
وبخصــوص حوكمــة المؤسســات المملوكــة للدولــة، وقفــت الدراســة عــلى أن هــذه المؤسســات غالبــا مــا تكــون 
لديهــا أهــداف تشــغيلية تجمــع بــين الأهــداف التجاريــة وأهــداف السياســة العامــة، مــما يزيــد مــن صعوبــة 
ــا  ــتوى خضوعه ــلى مس ــة ع ــح، خاص ــارب المصال ــال لتض ــح المج ــا يتي ــكل حوكمته ــما أن هي ــا، ك ــم أدائه تقيي
للتدقيــق مــن طــرف مؤسســات حكوميــة، علــما بــأن معظمهــا يشــتغل تحــت وصايــة وزارات تنفيذيــة معنيــة 

بتنظيــم الســوق التــي تعمــل فيهــا هــذه المؤسســات. 
وبالنســبة لتبــادل المعلومــات ومشــاركة المجتمــع المــدني، ســجلت الدراســة النقــص الملمــوس في نــشر البيانــات 
ــة، مــما  ــل عامــلا أساســيا في مســاعدة المواطنــين عــلى مســاءلة الحكوم ــذي يمث ــة، وال ــة والاجتماعي الاقتصادي
يســمح لهــم بمراقبــة وتقييــم جــودة الخدمــات العامــة وفعاليــة الحكومــة، الأمــر الــذي يمكــن أن يــؤدي بــدوره 
إلى الحــد مــن فــرص الفســاد. كــما شــددت الدراســة عــلى أهميــة اســتفادة بلــدان المنطقــة مــن التكنولوجيــات 

الجديــدة المتطــورة لتحســين الخدمــات المقدمــة عــبر الإنترنــت.
واعتــبرت الدراســة، بالنســبة لأطــر مكافحــة الفســاد، أن بإمــكان دول المنطقــة الحــد مــن مواطــن التعــرض 

ــة: ــز عــلى أربعــة مجــالات ذات أولوي ــه بالتركي ــة الناجمــة عن لمخاطــر الفســاد والتكلفــة الاقتصادي
المشــاركة في المبــادرات الدوليــة التــي تتيــح فرصــا مهمــة للإرشــاد والتوجيــه والتعلــم مــن النظــراء. وبهــذا 
الخصــوص، ســجلت الدراســة الفجــوة الواضحــة بــين اعتــماد دول المنطقــة لمختلــف الترتيبــات القانونيــة 
ــه  ــلى الوج ــا ع ــذ مقتضياته ــين تنفي ــادرات، وب ــذه المب ــب ه ــاد بموج ــة الفس ــة لمعالج ــية اللازم والمؤسس

ــع؛ ــح في أرض الواق الصحي
اعتــماد التدابــير الوقائيــة للكشــف عــن الأنشــطة الفاســدة؛ حيــث وقفــت الدراســة عــلى صعوبــة الاطــلاع 
ــات،  ــة للمبلغــين عــن المخالف ــة فعلي ــاب حماي ــام، وغي ــا القطــاع الع ــي يحتفــظ به ــات الت عــلى المعلوم

وعــدم التطبيــق الصحيــح لقواعــد تضــارب المصالــح، ومحدوديــة اعتــماد متطلبــات الإفصــاح المــالي؛
ــة ضــد المســؤولين الفاســدين  ــة إصــدار أحــكام إدان ــون؛ حيــث أكــدت الدراســة عــلى حتمي ــاذ القان إنف
ومصــادرة عائداتهــم غــير المشروعــة بهــدف تعزيــز المســاءلة وجهــود مكافحــة الفســاد، منبهــة إلى كــون 
ــوع  ــدم الخض ــاة وع ــعور بالمحاب ــاب والش ــن العق ــلات م ــة الإف ــيخ ثقاف ــاهم في ترس ــاذ يس ــف الإنف ضع
ــة؛ للمســاءلة، مــما يشــجع عــلى التــمادي في الفســاد مــن جهــة وإضعــاف منســوب الثقــة مــن جهــة ثاني
ــذه  ــذ ه ــدرة تنفي ــوص ن ــذا الخص ــة به ــجلت الدراس ــث س ــدول؛ حي ــين ال ــاون ب ــول والتع ــترداد الأص اس
ــة  ــدات العملي ــة نفســها، والتعقي ــا إلى قصــور في العملي ــدان المنطقــة، مرجعــة الأمــر جزئي الأحــكام في بل
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والقانونيــة التــي ينطــوي عليهــا التعــاون الــدولي في هــذه المجــالات، بمــا في ذلــك القضايــا المتعلقــة بتبــادل 
البيانــات السريــة والتعــاون بــين الــدول، وهشاشــة المصداقيــة في تنفيــذ تهديــدات الملاحقــة القضائيــة في 

حالــة عــدم الامتثــال.
الفصل الثاني: وضع الفساد على المستوى الإفريقي 

ــراء  ــوب الصح ــا جن ــة أفريقي ــم 2020 منطق ــاد برس ــؤشر إدراك الفس ــف م ــدره 32 /100، صن ــام ق ــدل ع بمع
كأضعــف منطقــة مــن حيــث الأداء عــلى مســتوى هــذا المــؤشر؛ بمــا يــبرز عــدم حــدوث تحســن يذكــر مقارنــة 

بالســنوات الســابقة، ويؤكــد بالمقابــل الحاجــة إلى اتخــاذ إجــراءات عاجلــة.
وأبــرز هــذا المــؤشر أن جائحــة كوفيــد- 19 أماطــت اللثــام عــن الثغــرات البنيويــة في أنظمــة الرعايــة الصحيــة 
الوطنيــة، ومخاطــر الفســاد المرتبطــة بالمشــتريات العامــة واختــلاس أمــوال الطــوارئ في أغلــب دول المنطقــة؛ 
ــا في  ــدان، بم ــن البل ــد م ــات في العدي ــة، إلى احتجاج ــا الجائح ــي أحدثته ــة الت ــة الاقتصادي ــث أدت الصدم حي
ذلــك جنــوب إفريقيــا وأنغــولا وزيمبابــوي، نتيجــة ارتفــاع تكاليــف المعيشــة والفســاد وســوء اســتخدام أمــوال 

الطــوارئ عــلى نطــاق واســع. 
ولإبــراز تداعيــات الفســاد الســياسي عــلى وضعيــة البلــدان الإفريقيــة في مــؤشرات الفســاد، أكــد هــذا المــؤشر 
ــة مثــل كــوت ديفــوار التــي حققــت 36/ 100  عــلى أنــه بالرغــم مــن التحســن الملحــوظ الــذي ســجلته دول
بكســبها لتســع نقــط منــذ عــام 2013، إلاّ أن الأزمــة السياســية التــي أحاطــت بإعــادة انتخــاب الرئيــس الحــالي، 

والتــي تطــورت إلى أحــداث 
ــع  ــه إلى أن التراج ــه أن ينب ــما لم يفت ــن، ك ــذا التحس ــة ه ــدد بإعاق ــان، ته ــوق الإنس ــاكات لحق ــف وانته عن
الملحــوظ الــذي ســجلته دولــة الكونغــو بحصولهــا عــلى 19/ 100، وتقهقرهــا بســبع درجــات منــذ 2012، يعــزى 
ــة إطــار مكافحــة  ــاب، وضعــف فعالي ــلاد مــن العق ــة السياســية في الب إلى الفســاد المســتشري وإفــلات النخب

الفســاد الــذي تــم إحداثــه بهــذا البلــد.
وفي ســياق تأكيــده عــلى ضرورة اتخــاذ الحكومــات في إفريقيــا جنــوب الصحــراء لإجــراءات حاســمة، لا ســيما 
لــدى الاقتصــادات التــي أنهكهــا الركــود الاقتصــادي المســتمر الناجــم عــن كوفيــد- 19، ســجل هــذا المــؤشر أن 
المســتويات المتصاعــدة للفســاد تعــزى أيضــا إلى عــدم كفــاءة نظــام المشــتريات العامــة الوطنــي الــذي يعمــل 
عــلى خلفيــة ارتفــاع الديــون الخارجيــة وارتفــاع مســتويات الفقــر؛ بمــا يســتدعي دعــم الالتــزام الأقــوى بإصــلاح 

أنظمــة المشــتريات وفتــح الفضــاءات المدنيــة لتحقيــق المزيــد مــن الشــفافية والمســاءلة.

الباب الثالث: تطور الفساد على المستوى الوطني
يتعــين التذكــير في البدايــة بــأن جهــود الهيئــة كانــت موجهــة لتشــخيص الفســاد عــلى المســتوى الوطنــي بآليــات 
رصــد ميدانيــة كفيلــة بتوفــير معطيــات ونتائــج مدققــة وموضوعيــة حــول وضــع الفســاد وتمظهراتــه المتشــعبة 
والمتنوعــة، إلا أن الإكراهــات المرتبطــة بجائحــة كورونــا، ومــا فرضتــه مــن اعتــماد إجــراءات وقيــود ذات طابــع 
اســتثنائي واســتعجالي، ســاهمت في إرجــاء النهــوض بمجموعــة مــن المشــاريع التــي برمجتهــا الهيئــة خــلال ســنة 
2020، خاصــة المســح الوطنــي لظاهــرة الفســاد، والــذي تــم تعليقــه بســبب الوضــع الوبــائي الى حــين توفــر 

الــشروط الضامنــة لموضوعيــة النتائــج ودقتهــا. 
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رغــم هــذه الإكراهــات، اتجهــت الهيئــة نحــو التركيــز عــلى مســايرة تطــور وضــع الفســاد وتمظهراتــه خاصــة في 
علاقتهــا بالإجــراءات الاســتثنائية المتخــذة لتدبــير جائحــة كوفيــد 19، وذلــك مــن خــلال إطــلاق بحــث ميــداني 
ــد  ــائي، عه ــدة الإنم ــم المتح ــج الأم ــن برنام ــم م ــلاح الإدارة، وبدع ــة وإص ــاد والمالي ــع وزارة الاقتص ــة م بشراك
بالصفقــة المتعلقــة بــه إلى مكتــب دراســات مختــص في هــذا المجــال. إلا أن شروع هــذا الأخــير في إنجــاز مهامــه 
واجــه عوائــق حالــت دون تمكنــه مــن الحصــول عــلى الرخصــة المطلوبــة للانطــلاق في تنفيــذ البحــث الميــداني، 

وذلــك إلى حــدود صــدور هــذا التقريــر.  
أخــذا بعــين الاعتبــار لهــذه الإكراهــات، آثــرت الهيئــة مقاربــة تطــور الفســاد عــلى المســتوى الوطنــي برســم 
2020 انطلاقــا مــن تحليــل ودراســة المعطيــات المتوفــرة، خاصــة المعطيــات الكميــة والنوعيــة التــي تــبرز الإدراك 
العــام لظاهــرة الفســاد في إطــار المــؤشرات المبــاشرة واعتــمادا عــلى حصيلــة المتابعــات لــدى الســلطات القضائية 
في الفصــل الأول، قبــل الانتقــال إلى تتميــم وتعميــق التشــخيص عــبر تحيــين تحليــل المعطيــات المتعلقــة بمــؤشر 
ــة عــن هــذا  ــة المنبثق ــة مــن الخلاصــات الوازن ــراز مجموع ــا إلى إب ــاني، بلوغ ــدركات الفســاد في الفصــل الث م

التشــخيص في الفصــل الثالــث.
الفصل الأول: واقع الفساد من منظور مؤشرات الإدراك والمتابعات

وقــف مــؤشر إدراك الفســاد برســم 2020 عــلى أن المغــرب بحصولــه عــلى 40/ 100 يكــون قــد ســجل تراجعــا 
ــا الحكومــة لمواجهــة  ــي اتخذته ــير الاســتثنائية الت ــار التداب ــه إلى افتق ــة مــع 2019. ونب بنقطــة واحــدة مقارن
الجائحــة إلى متطلبــات ضــمان الشــفافية والرقابــة، لا ســيما فيــما يتعلــق بالمشــتريات العامــة، كــما ســمحت 
بإعفــاءات خاصــة لم تخضــع الحكومــة للمســاءلة عنهــا، مؤكــدا امتــداد هــذه المبــادرات إلى مجــالات أخــرى 

تشــكل مخاطــر قــد تكــون كبــيرة مــن حيــث ســوء إدارة الأمــوال والفســاد. 
ــة  ــت حري ــاكات طال ــن الانته ــة م ــترة المغطــاة عرفــت مجموع ــذا المــؤشر أن الف ــر الخــاص به ــبر التقري واعت
التعبــير والصحافــة، بمــا في ذلــك اعتقــال وســجن صحفيــين مــن بــين أولئــك الذيــن ينتقــدون الســلطات العامــة، 

أو يحققــون في قضايــا الفســاد، أو يســلطون الضــوء عــلى نقــص الشــفافية الحكوميــة.
ــة مــن  ــل السياســات، عــبر 35 في المائ ــد المغــربي لتحلي ــذي يصــدره ســنويا المعه ــة15 ال وفي إطــار مــؤشر الثق
المســتجوبين عــن رضاهــم عــلى مجهــودات الحكومــة في مجــال مكافحــة الفســاد، في حــين يعتقــد 52 في المائــة 
مــن المســتجوبين أن الحكومــة تحــاول محاربــة الفســاد ولكــن لا تســتطيع القيــام بأكــثر مــما تقــوم بــه حاليــا، 
وقــال 9 في المائــة فقــط أنهــا تبــذل مــا فيــه الكفايــة مــن أجــل ذلــك، وأكــد 39 في المائــة أن الحكومــة لا تبــذل 

مــا فيــه الكفايــة لمحاربــة الفســاد.
وحســب هــذا المــؤشر، تبــين أن قطــاع الصحــة يحتــل مســتويات عليــا في تصــور المســتجوبين بخصــوص انتشــار 
ــبروه  ــة اعت ــل 58 في المائ ــة منهــم أن الفســاد منتــشر في هــذا القطــاع، مقاب الفســاد؛ حيــث اعتــبر 87 في المائ
متفــش جــدا، و29 في المائــة متفــش. واعتــبر 55 في المائــة مــن المســتجوبين أن الرشــوة والمحســوبية منتــشرة في 

قطــاع الصحــة الخصــوصي.
ويــأتي في المرتبــة الثانيــة مــن حيــث انتشــار الفســاد حســب إدراكات المســتجوبين، قطــاع التعليــم؛ حيــث اعتــبر 
ــبره متفشــيا جــدا، و28 في  ــة تعت 48 مــن المســتجوبين أن الفســاد منتــشر في هــذا القطــاع، منهــم 20 في المائ
المائــة تعتــبره متفشــيا. وتصــل هــذه النســبة إلى 45 في المائــة بالنســبة للتعليــم الخصــوصي، منهــا 17 في المائــة 

تعتقــد أنــه متفــش جــدا و28 في المائــة متفــش. 
15- مؤشر الثقة 2021: الأزمة كفرصة لبناء الثقة، النتائج الأولية: المعهد المغربي لتحليل السياسات، فبراير 2021.
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ولاســتظهار وضعيــة الفســاد في المغــرب مــن زاويــة المتابعــات القضائيــة، ســجل تقريــر رئيــس النيابــة العامــة16 
تلقــي الخــط المبــاشر للتبليــغ عــن الرشــوة منــذ انطلاقــه بتاريــخ 14 مــاي 2018 إلى حــدود 31 دجنــبر 2019 
ــام  ــاشر يســتقبل المكالمــات خــلال أي ــا، علــماً أن الخــط المب حــوالي 36138 مكالمــة، بمعــدل 110 مكالمــة يومي
وأوقــات العمــل الرســمية فقــط. وقــد أفــضى هــذا الخــط حســب تقريــر رئيــس النيابــة العامــة إلى 117 عمليــة 
ــة مــن المغــرب،  ــا كل أســبوع بمناطــق مختلف ــين تقريب ــس، بمعــدل حالت ــة تلب ضبــط للمشــتبه فيهــم في حال
وتتعلــق برشــاوي تــتراوح بــين مبالــغ بســيطة لا تتعــدى 50 درهــما ومبالــغ مهمــة بلغــت في إحــدى الحــالات 
300.000 درهــم. كــما أن القطاعــات التــي يتعامــل معهــا المواطــن بشــكل يومــي هــي المعنيــة أكــثر بالحــالات 

التــي تــم ضبطهــا. 
ــوان  ــة)، أع ــوان ورجــال الســلطة (30 حال ــا، أع ــم ضبطه ــي ت ــة بحــالات التلبــس الت ــم القطاعــات المعني وته
الجماعــات المحليــة (22 حالــة)، الــدرك الملــكي والأمــن الوطنــي والوقايــة المدنيــة والقــوات المســاعدة والميــاه 
ــة (6 حــالات)، قطــاع  ــة)، وســطاء (10 حــالات)، قطــاع الصحــة (9حــالات)، قطــاع العدال ــات (22 حال والغاب
التجهيــز والنقــل (4 حــالات)، مســتخدمين (4 حــالات)، قطاعــات أخــرى (10 حــالات). وقــد صــدرت بشــأنها 
عقوبــات ســالبة للحريــة وغرامــات، كــما صــدرت أحــكام بالــبراءة. وتــتراوح العقوبــات المحكــوم بهــا بــين شــهر 

واحــد وســنة واحــدة حبســاً نافــذاً، ولا تــزال قضايــا أخــرى في طــور التحقيــق أو المحاكمــة. 
ولم يفــت تقريــر رئيــس النيابــة العامــة أن ينبــه إلى أن آليــة الخــط المبــاشر للتبليــغ عــن الرشــوة تعتــبر غــير 
ــف  ــود مختل ــر جه ــن تضاف ــد م ــل لا ب ــوة، ب ــلى الرش ــاء ع ــاد والقض ــر الفس ــاث مظاه ــا لاجتث ــة وحده كافي
القطاعــات والفاعلــين، مــن خــلال تعزيــز آليــات الوقايــة والتربيــة والتوعيــة والتحســيس والحكامــة الجيــدة في 

تدبــير المرفــق العمومــي وتوطيــد شــفافية المســاطر والخدمــات العموميــة. 
ــة أن  ــة العام ــر رئيــس النياب ــد تقري ــة، أك ــم المالي ــام أقســام الجرائ ــم الفســاد المعروضــة أم وبخصــوص جرائ
الحاجــة مــا زالــت ماســة إلى بــذل المزيــد مــن الجهــد مــن أجــل تحقيــق الغايــة المرجــوة مــن إحــداث هاتــه 
الأقســام، خاصــة بعدمــا لوحــظ أن عــدد المخلــف مــن القضايــا المعروضــة أمامهــا لا يــزال كبــيرا، كــما أن بعــض 
القضايــا مــا زالــت لــدى الشرطــة القضائيــة رغــم مــرور أمــد طويــل عــلى فتــح الأبحــاث بشــأنها، مــما دفــع 
رئيــس النيابــة العامــة إلى إصــدار دوريــة17 يحــث مــن خلالهــا أعضــاء النيابــة العامــة عــلى بــذل المزيــد مــن 
الجهــد وإيــلاء عنايــة خاصــة لهــذا النــوع مــن القضايــا؛ حيــث كان مــن نتائــج هــذه التعليــمات، حســب تقريــر 
رئيــس النيابــة العامــة، تقليــص عــدد القضايــا الرائجــة خــلال مرحلــة البحــث بشــكل ملحــوظ، لاســيما بالنســبة 

لمحكمــة الاســتئناف بالــدار البيضــاء ومحكمــة الاســتئناف بفــاس.
وبخصــوص الإحــالات التــي تتلقاهــا رئاســة النيابــة العامــة مــن طــرف المجلــس الأعــلى للحســابات، أكــد تقريــر 
رئيــس النيابــة العامــة أنــه تلقــى خــلال ســنة 2019 مــن قبــل الوكيــل العــام للملــك لــدى المجلــس المذكــور 5 
ملفــات، أربعــة منهــا مــا زالــت في طــور البحــث، وملــف واحــد أحيــل عــلى التحقيــق، علــما أن عــدد الإحــالات 
خــلال الفــترة الممتــدة مــا بــين ســنة 2017 وســنة 2019 بلــغ 16 ملفــا، منهــا 4 ملفــات صــدر فيهــا قــرار قضــائي 
نهــائي و3 ملفــات مــا زالــت رائجــة أمــام المحكمــة، وملفــان معروضــان عــلى أنظــار قــاضي التحقيــق، و7 ملفــات 

لا تــزال في طــور البحــث.

16- تقرير رئيس النيابة العامة حول تنفيذ السياسة الجنائية وسير النيابة العامة 2019، علما بأن تقريره الخاص بسنة 2020 لم يتم إصداره بعد.

17- دورية رئيس النيابة العامة عدد 30 س/ ر ن ع وتاريخ 13 شتنبر 2019 حول قضايا الجرائم المالية.
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ونبَّــه تقريــر رئيــس النيابــة العامــة إلى أن هــذا النــوع مــن القضايــا يســتغرق وقتــا طويــلا في البحــث والتحقيــق 
والمحاكمــة، بالنظــر لمــا تتميــز بــه هــذه القضايــا مــن تعقيــد ومــا تتطلبــه مــن دراســة للصفقــات العموميــة 
ــون  ــي يك ــن الإجــراءات الت ــا م ــات وغيره ــبية والخــبرات والمعاين ــق المحاس ــن الوثائ ــل م ــم هائ ــود وك والعق

الهــدف منهــا جمــع أدلــة الإثبــات في احــترام تــام لقرينــة الــبراءة.
ــد  ــابات، أك ــلى للحس ــس الأع ــدى المجل ــك ل ــام للمل ــل الع ــرف الوكي ــن ط ــالات م ــي الإح ــع تلق ــوازاة م وبالم
تقريــر رئيــس النيابــة العامــة أنــه تــم تشــكيل لجنــة عــلى مســتوى رئاســة النيابــة العامــة لدراســة التقاريــر 
التــي ينشرهــا المجلــس الأعــلى ســنويا، ورصــد مــا يمكــن أن تتضمنــه مــن أفعــال قــد تكــون منشــئة للمســؤولية 
الجنائيــة؛ حيــث تــم بهــذا الخصــوص اســتخراج 3 ملفــات ســنة 2019 تمــت إحالتهــا إلى النيابة العامــة المختصة. 

الفصل الثاني: رصد تطور وضعية المغرب حسب مصادر البيانات المكوِّنة لمؤشر الإدراك
إن مــؤشر إدراك الفســاد لســنة 2020 في صيغتــه الحاليــة، هــو مــؤشر مركــب، يتــم تجميعــه مــن بــين الثلاثــة 

عــشر (13)مصــدرًا للبيانــات التاليــة:
1.     تنقيط حول الحكامة - البنك الإفريقي للتنمية

2.     مؤشرات الحكامة المستدامة - مؤسسة برتلسمان
3.     مؤشر التحول - مؤسسة برتلسمان

4.     تصنيف المخاطر للدول، الصادر عن وحدة التحريات الإقتصادية التابعة لمجموعة الإيكونوميست
 - Freedom House 5.     تقرير حول الأمم التي تمر بمرحلة انتقالية

 - Global Insight 6.     تصنيف المخاطر للدول الصادر عن منظمة غلوبال إنسايت
 - IMD 7.     التقرير السنوي حول التنافسية

 – Political and Economic Risk Consultancy 8.     تقييم المخاطر للدول الآسيوية
 – Political Risk Services 9.     الدليل الدولي لمخاطر الدول

10.    تقييم الأداء السياسي والمؤسسي للدول - البنك الدولي
 – WEF 11.    استطلاع الرأي بين كبار المديرين التنفيذيين - المنتدى الاقتصادي العالمي

 – WJP 12.    مؤشر سيادة القانون - مشروع العدالة العالمية
V-Dem – 13.    مشروع أنماط الديمقراطية
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وفي هــذا الإطــار، ينبغــي الإشــارة إلى أنــه تــم تقييــم المغــرب بالاعتــماد عــلى ســبعة مصــادر يمكــن تلخيــص 
ــالي: تطورهــا في الجــدول الت

1- تطــور تصنيــف المغــرب حســب مصــادر البيانــات الســبعة المســتخدمة في حســاب مــؤشر مــدركات 
الفســاد

2019
2018

2020
2019

التغيير في 
التنقيط

التنقيط والترتيب العامين للمغرب
6-8086ترتيب المغرب في مؤشر إدراك الفساد
1-4140تنقيط المغرب في مؤشر إدراك الفساد

المصادر السبع المعتمدة بالنسبة للمغرب
BET - 29290مؤشر التحول - مؤسسة برتلسمان

PRS -50500الدليل الدولي لمخاطر الدول
WEF - 52520استطلاع آراء كبار المديرين التنفيذيين الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي

WJP - 1-3938مؤشر سيادة القانون - مشروع العدالة العالمية
EUI - 37370تصنيف مخاطر الدول الصادر عن الإيكونوميست

GI- 35350تصنيف مخاطر الدول الصادر
V-Dem – 1-4443مشروع أنماط الديمقراطية

ــدركات الفســاد  ــات الســبعة المســتخدمة في حســاب مــؤشر م ــل تطــور تصنيــف مصــادر البيان يوضــح تحلي
بــين عامــي 2019 و2020، أن المغــرب ســجل اســتقرارا عــلى مســتوى التنقيــط بالنســبة لمعظــم (05) مصــادر 

البيانــات باســتثناء انخفــاض عــلى مســتوى مصدريــن اثنــين (02) وهــما كالتــالي:
ــذي انخفــض تنقيطــه بمقــدار نقطــة  ــة (WJP) ال ــة العالمي ــات المتعلــق بمــشروع العدال مصــدر البيان  •

ــن 39 إلى 38. ــام 2019، م ــة بع ــام 2020 مقارن ــدة في ع واح
كــما عــرف المغــرب تراجعــا بنقطــة واحــدة بالنســبة لمصــدر البيانــات المتعلــق بمــشروع أنمــاط   •

في2020.  43 إلى   2019 في   44 مــن  النتيجــة  انتقلــت  حيــث   ،(V-Dem) الديمقراطيــة



التقرير السنوي للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها54

ويمكــن تدقيــق هــذه التطــورات مــن خــلال الرجــوع إلى العوامــل المكونــة لــكل مصــدر عــلى حــدة، كــما هــو 
مفصــل في الجــزء المــوالي. 

2- التحليل الدقيق حسب كل مصدر بيانات 18

2019السؤال الفرعي/ المؤشر الفرعيالعامل/المؤشرالمصدر
2018

2020
2019

التغيير 
في 

التنقيط

مؤشر سيادة 
القانون - 

مشروع العدالة 
WJP- العالمية
2019-2020

العامل 2 
« انعدام الفساد»

1.2 المســؤولون الحكوميــون في الســلطة التنفيذيــة 
لتحقيــق  العموميــة  الوظيفــة  يســتغلون  لا 

مكاســب شــخصية
4748+1

2.2 المســؤولون الحكوميــون في الســلطة القضائيــة 
لتحقيــق  العموميــة  الوظيفــة  يســتغلون  لا 

مكاســب شــخصية
4645-1

3.2 المســؤولون الحكوميــون في الشرطــة والجيــش 
لتحقيــق  العموميــة  الوظيفــة  يســتغلون  لا 

شــخصية. مكاســب 
4544-1

4.2 المســؤولون الحكوميون في الســلطة التشريعية 
لا يســتغلون الوظيفــة العمومية

لتحقيق مكاسب شخصية
3839+1

مشروع أنماط 
الديمقراطية 
 V-Dem

2018-2019

2-6365(أ) مؤشر فساد القطاع العام. 
2+1513(ب) مؤشر الفساد في السلطة التنفيذية
43430(ج) مؤشر الفساد في السلطة التشريعية
4-5955(د) مؤشر الفساد في السلطة لقضائية.

مؤشر التحول 
– مؤسسة 
برتلسمان 

2018-2020
كل سنتين

السؤال 3 
سيادة القانون

يتعــرض  مــدى  أي  «إلى   3.3 الفرعــي  الســؤال 
أســاؤوا  الذيــن  العموميــة  الوظائــف  أصحــاب 
أو  القضائيــة  للملاحقــة  مناصبهــم  اســتغلال 

للعقــاب؟»
40400

السؤال 15 كفاءة 
استخدام الموارد

فعاليــة  مــدى  مــا   »  15.3 الفرعــي  الســؤال 
الفســاد؟» مكافحــة  في  30300الحكومــة 

استطلاع آراء 
التنفيذيين 
الصادر عن 

المنتدى 
الاقتصادي 

 WEF- العالمي
2018-2019

فيما يتعلق بحسابات مؤشر إدراك الفساد 2020، يتم تزويد منظمة الشفافية الدولية من طرف 
المنتدى بالبيانات التي تم تجميعها بالاعتماد على استطلاع آراء التنفيذيين.

18 انطلاقا من البيانات التفصيلية للمصادر الأربعة المتاحة حول المغرب، ويتعلق الأمر ب:
مؤشر التنافسية العالمية  WEF ؛

مؤشر التحول - مؤسسة برتلسمان؛
مؤشر دولة القانونWJP-  ؛
.V-Dem أنماط الديمقراطية
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أولا- فيما يتعلق بالمصادر التي عرف تنقيطها تراجعا بالمقارنة مع 2019
(WJP) أ- مؤشر سيادة القانون - مشروع العدالة العالمية

يقيــس مــشروع العدالــة العالميــة مــدى الالتــزام بســيادة القانــون عــن طريــق أبحــاث إحصائيــة لــدى الأسر، 
وذلــك عــبر اســتجواب أكــثر مــن 120.000 وحــدة، واســتطلاع رأي أكــثر مــن3800 خبــير في 126 دولــة.

ــتخدام  ــة باس ــون أداء كل دول ــيادة القان ــؤشر س ــس م ــة، يقي ــة والأصلي ــات المحُيَّن ــم المعطي ــلال تقدي ــن خ م
مــا مجموعــه 44 مــؤشرًا مكونــة ل 8 معايــير رئيســية لســيادة القانــون، يتــم تنقيــط وترتيــب كل بلــد عالميــا 
ــة ســلطات  ــة هــي: مراقب ــير الثماني ــا وحســب مســتوى الدخــل. والمعاي ــي ينتمــي إليه ــة الت وحســب المنطق
ــق  ــام، تطبي ــراد، الأمــن والنظــام الع ــوق الأساســية للأف ــة المنفتحــة، الحق ــاب الفســاد، الحكوم ــة، غي الحكوم

ــة. ــة الجنائيّ ــة والعدال ــة المدني ــون، العدال القان
إن الوصــول لســيادة القانــون هــو تحــدٍ مســتمر وعمــل متواصــل في جميــع البلــدان. كــما أن مــؤشر ســيادة 
القانــون WJP الــذي نحــن بصــدد دراســته لم يحُــدث مــن أجــل تأنيــب الــدول، ولكــن لغــرض تمكينهــا مــن 
معايــير حســب كل منطقــة جغرافيــة ومــا تتســم بــه مــن ثقافــات قانونية متشــابهة ومســتويات دخــل متقاربة.
ومــن أجــل تقديــم صــورة دقيقــة عــن ســيادة القانــون كــما يعيشــها المواطنــون العاديــون، يتــم حســاب كل 
نقطــة في المــؤشر باســتخدام عــدد كبــير مــن الأســئلة المســتمدة مــن مصدريــن للمعلومــات التــي تــم جمعهــا 

بواســطة WJP في كل بلــد:
اســتطلاع آراء الســكان، تقــوم بــه مقــاولات محليــة متخصصــة، باعتــماد عينــة مكونــة من 1000 مســتجوب 

مــن كل بلــد؛
اســتطلاع آراء المتخصصــين، يتكــون مــن أســئلة مغلقــة يجيــب عنهــا متخصصــون في جميــع أنحــاء البــلاد 
مــن ذوي الخــبرة في القانــون المــدني والتجــاري والعدالــة الجنائيــة وقانــون الشــغل والصحــة العموميــة.

رأي الخــبراء مــن WJP للتأكــد مــن أن النتائــج تعكــس الظــروف التــي يعيشــها الســكان، بمــا في ذلــك   •
ــات المهمشــة في المجتمــع. القطاع

ــة في العامــل 2  ــذا المصــدر عــلى اســتخراج الأســئلة الفردي يعتمــد حســاب مــؤشر إدراك الفســاد بالنســبة له
ــة: ــا في أربعــة مــؤشرات فرعي ــم تجميعه ــاب الفســاد» والتــي ت «غي

1.2  المســؤولون الحكوميــون في الســلطة التنفيذيــة لا يســتغلون الوظيفــة العموميــة لتحقيــق مكاســب   •
. شخصية

2.2  المســؤولون الحكوميــون في الســلطة القضائيــة لا يســتغلون الوظيفــة العموميــة لتحقيــق مكاســب   •
. شخصية

3.2  المســؤولون الحكوميــون في الشرطــة والجيــش لا يســتغلون الوظيفــة العموميــة لتحقيــق مكاســب   •
شــخصية.

4.2  المســؤولون الحكوميــون في الســلطة التشريعيــة لا يســتغلون الوظيفــة العموميــة لتحقيق مكاســب   •
. شخصية
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ــع  ــرى جم ــا يج ــط. وبعده ــاد فق ــدركات الفس ــؤشر م ــابات م ــبراء في حس ــا الخ ــي قدمه ــاط الت ــذ النق تؤُخ
ــدة. ــة واح ــل إلى نقط ــة للتوص ــة الأربع ــؤشرات الفرعي الم

تــأتي البيانــات مــن مســح ســكاني عالمــي واســتبيانات مفصلــة مقدمــة إلى خــبراء محليــين (متخصصــون في الدولة 
وأكاديميــون ذوو خــبرة في القانــون المــدني والتجــاري والعدالــة الجنائيــة وقانــون الشــغل والصحــة العامة).

ســجل تنقيــط المغــرب انخفاضًــا طفيفًــا في العاملــين الفرعيــين 2.2 و2.3 في عــام 2020 بمقــدار 1 واحــدة مقارنــة 
بســنة 2019، مــع العلــم أن تقييــمات الخــبراء المســتخدمة بواســطة منظمــة الشــفافية الدوليــة قــد خضعــت 

لتحــولات تتمثــل في إعــادة الجدولــة وتوحيــد النقــط المحصــل عليهــا بالإضافــة إلى تجميعهــا.
ويوضــح تحليــل تطــور التصنيــف لهــذه الأســئلة الأربعــة أن هذيــن الســؤالين 2.2 و2.3 يمنحــان المغــرب تنقيطــا 
ــا للتطــور الزمنــي  ســلبيا منــذ عــام 2015. وللوقــوف عــلى هــذا التطــور، يقــدم الجــدول التــالي عرضًــا تفصيليً
للتنقيــط والتصنيــف المحصــل عليهــما مــن طــرف المغــرب بالنســبة لهذيــن الســؤالين وذلــك بالاعتــماد عــلى 
المنهجيــة التــي بلورتهــا الهيئــة الوطنيــة للنزاهــة والوقايــة مــن الرشــوة ومحاربتهــا في إعــداد الدراســة التــي 
ســعت مــن خلالهــا إلى تحليــل معمــق للنتائــج التــي حصــل عليهــا المغــرب، بنــاء عــلى قــراءة تحليليــة، كميــة 
ــة المســتقاة مــن المصــادر المختلفــة المعتمــدة والتــي تغطــي بياناتهــا التفصيليــة  ــة، للمــؤشرات الفرعي ونوعي

وضعيــة المغــرب.19 

19 ـ أنظر الدراسة التي أنجزتها الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها ونشرتها بمناسبة التقرير السنوي الأول بموجب سنة 2019 :
http://www.icpc.ma/wps/wcm/connect/9bd11100401cff5d9c349de9f9f2e770/4.+INPPLC_AS01-ET.AN_Analyse+D%C3%A9taill%C3%A9e+de+l%E2%80%99Indice+de+Percep- 
tion+de+la+Corruption_R.20200df?MOD=AJPERES&CACHEID=9bd11100401cff5d9c349de9f9f2e770
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استغلال المسؤولين القضائيين للنفوذ لتحقيق مكاسب 
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2015
37

82
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تنقيط ضعيف لهذا المعيار 
الفرعي، بقيمة 100/37 والتي 
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استغلال الأمنيين والعسكريين للمنصب 
لتحقيق مكاسب شخصية

2015
48

71
44

95

التنقيط المتحصل عليه في 
انخفاض مستمر منذ عام 2016 

(-2٪ في عام 2020) وترتيب 
غير جيد للغاية في عام 2020، 
حيث انتقل من المركز 71 في 

عام 2015 إلى المركز 95 في عام 
.2020

شر
تأثير مبا

تطور سلبي 
متسارع

تنقيط تحت المتوسط
ترتيب سلبي جدا 

منحى تراجعي
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(V-Dem) ب- مشروع أنماط الديمقراطية
يعتــبر مــؤشر تصنيــف الديمقراطيــة مقاربــة جديــدة لتحديــد وضبــط مفهــوم الديمقراطيــة، حيــث يوفــر هــذا 
ــوم  ــد مفه ــدى تعقي ــس م ــي تعك ــاد الت ــددة الأبع ــة متع ــات التفصيلي ــات والمعطي ــن البيان ــددا م ــؤشر ع الم
الديمقراطيــة كمنظومــة قوانــين تتجــاوز مجــرد إجــراء الانتخابــات. ويضــع هــذا المــؤشر ســبعة مبــادئ أساســية 
للديمقراطيــة. ويتعلــق الأمــر ب: مبــدأ الانتخابيــة، والليبراليــة، والتشــاركية، والتداوليــة، والتســاوي، والأغلبيــة، 

والتوافــق. إذ يتــم تقييــم وقيــاس هــذه المبــادئ مــن خــلال جمــع البيانــات الضروريــة.
مــن أجــل ذلــك، يتــم التعــاون بــين أكــثر مــن 3000 أكاديمــي مــن جميــع أنحــاء العــالم، بــإشراف مشــترك مــن 
ــردام  قبــل قســم العلــوم السياســية في جامعــة كوتنــبرج بالســويد ومعهــد كيلــوغ Kellogg مــن جامعــة نوت
بالولايــات المتحــدة.  يعــد مــؤشر تصنيــف الديمقراطيــة أحد أكبر مشــاريع جمــع البيانــات في العلــوم الاجتماعية 
المتمحــورة حــول البحــث حيــث يضــم أربعــة (4) باحثــين رئيســيين وخمســة عــشر (15) مديــرا مــن مديــري 
ــا ومائــة وســبعين  المشــاريع مســؤولين عــن المجــالات الموضوعاتيــة، بالإضافــة إلى ثلاثــين (30) مســؤولا إقليميً

ــا ومســاعدا باحثــا وألفــين وخمســمائة (2500) خبــير وطنــي. (170) منســقًا وطنيً
بدايــة مــن أبريــل 2017 أصبحــت قاعــدة بيانــات هــذا المــؤشر تحتــوي عــلى أكــثر مــن 27 مليــون نقطــة للتزويــد 
بالمعطيــات. مــع الإشــارة إلى أنــه منــذ انطلاقهــا ســنة 1789 وإلى غايــة ســنة 2018 غطــت هــذه القاعــدة البيانــات 

مــن 202 دولــة. حيــث يتــم إصــدار التحديــث الســنوي للمــؤشر خــلال شــهر أبريــل مــن كل ســنة.
وعــلى خــلاف المحــددات الأخــرى لهــذا المــؤشر والتــي تميــز بشــكل عــام بــين وضــع «أقــل ديمقراطيــة» إلى وضــع 

«أكــثر ديمقراطيــة» فــإن المحــدد المرتبــط بالفســاد يبــدأ مــن «أقــل فســادًا» ليصــل إلى «أكــثر فســادًا».
وجديــر بالذكــر أن المحــدد المتعلــق بالفســاد ضمــن هــذا المــؤشر يتضمــن تدابــير خاصــة بســتة أنــواع مختلفــة 
ــاد  ــين الفس ــز ب ــم التميي ــة، إذ يت ــتويات مختلف ــالات ومس ــت مج ــس الوق ــي في نف ــي تغط ــاد الت ــن الفس م

ــذي والتشريعــي والقضــائي.  التنفي
وهكــذا، يتــم في مجــال الســلطة التنفيذيًــة التمييــز بــين الفســاد المرتبــط بشــكل أســاسي بالرشــاوى والفســاد 
ــة (عــلى مســتوى  ــز أيضــا بــين الفســاد في أعــلى هــرم الســلطة التنفيذي المرتبــط بالاختــلاس، كــما يتــم التميي
القيــادة / الحكومــة) مــن ناحيــة والفســاد في القطــاع العــام مــن ناحيــة أخــرى. وبالتــالي فــإن هــذه التدابــير 
ــواع مــن الفســاد: «الفســاد الصغــير» و «الفســاد الكبــير»، الرشــاوى والسرقــة،  ــز بــين عــدة أن تســمح بالتميي

الفســاد الــذي يهــدف إلى التأثــير عــلى العمليــة التشريعيــة والفســاد الــذي يســعى للتأثــير عــلى التنفيــذ.
يتم استخلاص هذا المؤشر من خلال احتساب متوسط المؤشرات التالية:

  (أ) مؤشر الفساد في القطاع العام؛
(ب) مؤشر الفساد التنفيذي؛ 
(ج) مؤشر الفساد التشريعي؛
(د) مؤشر الفساد القضائي. 

وهكــذا، تدخــل المكونــات الأربعــة في احتســاب المــؤشر وذلــك بشــكل متســاو. إذ يتــم التنقيــط بنــاء عــلى مقياس 
مســتمر مــن 0 (الــذي يــدل عــلى مســتوى فســاد منخفــض) إلى 1 (الــذي يــدل عــلى مســتوى فســاد عــالي).
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ــه مــن خــبرة  ــا تمــت مراكمت ــة عــلى م ــات يعتمــد مــشروع تصنيــف الديمقراطي وســعيا وراء اســتنباط البيان
نظريــة ومنهجيــة لــدى فريقهــا العالمــي عــبر تبنــي طــرق موضوعيــة وموثوقــة قــدر الإمــكان، حيــث تعتمــد 
ــم  ــة ت ــات واقعي ــلى معلوم ــؤشر ع ــذا الم ــا ه ــي يعتمده ــات الت ــة بيان ــؤشرات في مجموع ــف الم ــوالي نص ح
الحصــول عليهــا مــن وثائــق رســمية مثــل الوثائــق الدســتورية والحكوميــة، فيــما تســتند باقــي المــؤشرات عــلى 
تقييــمات أكــثر ذاتيــة لمواضيــع مثــل الممارســات الديمقراطيــة والحكامــة واحــترام قواعــد القانــون. وعــلى هــذا 
الأســاس يتــم التقييــم بتقديــم أجوبــة عــلى الأســئلة المطروحــة ويقــوم خمســة خــبراء بمنــح التنقيــط المســتحق 

للدولــة والمجــال الموضوعــاتي والفــترة الزمنيــة التــي توفــرت خلالهــا المعلومــات المطلوبــة. 
ومــن أجــل ضــمان تخفيــف حــدة التبايــن والاختــلاف في ضوابــط الترميــز، يعمــل مــشروع تصنيــف الديمقراطية 
ــة، كــما طــور هــذا  بشــكل وثيــق مــع متخصصــين منهجيــين بارزيــن في مجــال البحــث في العلــوم الاجتماعي
ــترات  ــلال الف ــدان خ ــين البل ــة ب ــز والمقارن ــاء الترمي ــن أخط ــدود الممك ــج في ح ــاس يعال ــا للقي ــؤشر نموذج الم
ــم المفترضــة  ــلان تصــورا للقي ــن يمث ــن الأعــلى والأدنى اللذي ــرات الحدي ــر تقدي ــه يوف ــة إلى كون ــة. إضاف الزمني
وفقــا لملاحظــة معينــة. وفي الوقــت الــذي تتبايــن فيــه التصــورات المقدمــة عــلى ضــوء ملاحظتــين، ويتبــين أن 
الاختــلاف بينهــما كبــيرا، يتــولى مــؤشر تصنيــف الديمقراطيــة إجــراء التجــارب باســتمرار مــع تقنيــات جديــدة 

ويســعى للحصــول عــلى ردود خــبراء في الموضــوع. 
ــة  ــادة وثوقي ــدة ومحســنة بهــدف زي ــر أســاليب جدي ــدا في تطوي وفي هــذا الصــدد، يعــد هــذا المــشروع رائ
وقابليــة المقارنــة للبيانــات المســتمدة مــن اســتطلاعات الخــبراء. كــما أنــه يعتمــد أيضًــا عــلى الخــبرة الأكاديميــة 
ــة تســمح بتجميــع المــؤشرات في مــؤشرات مــن  ــر تقنيــات نظري ــه بغــرض تطوي للفريــق الــذي يشــتغل علي

المســتوى المتوســط   والمســتوى العــالي.
يمكن استقراء تطور وضع المغرب حسب هذه المؤشرات من خلال المعطيات المبينة في الجدول التالي:

التغير في 20192020المؤشر
التصنيف التنقيطالتصنيفالتنقيطالتصنيف

13-1036311665مؤشر فساد القطاع العام
1-1421514313مؤشر الفساد في السلطة التنفيذية

4-8643.759043.75مؤشر الفساد في السلطة التشريعية
6-8758.759354.75مؤشر الفساد في السلطة لقضائية

ــبة  ــلبيا بالنس ــورا س ــجل تط ــة، إذ س ــة للغاي ــير مرضي ــى غ ــرب تبق ــا المغ ــل عليه ــي حص ــج الت النتائ  •
لجميــع المــؤشرات باســتثناء مــؤشر فســاد القطــاع العــام الــذي شــهد تحســنا نســبيا في التنقيــط المحصــل 
عليــه بنســبة 3٪، ولكــن مقابــل ذلــك ســجل تدنيــا في ترتيبــه الــذي انخفــض بشــكل ملحــوظ بمقــدار 13 

رتبــة.
تدهــور ترتيــب المغــرب في جميــع المــؤشرات، مــن انخفــاض مرتبــة واحــدة مثــل حالــة مــؤشر الفســاد   •

التنفيــذي إلى 13 مرتبــة عــلى مســتوى مــؤشر فســاد القطــاع العــام.



التقرير السنوي للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها60

ــع  ــتوى جمي ــلى مس ــلبياً ع ــا أداءً س ــرب خلاله ــجل المغ ــن 2012 الى 2020، س ــدة م ــترة الممت ــوع الى الف بالرج
المــؤشرات باســتثناء مــؤشر الفســاد القضــائي (كفــاءة نظــام التحقيــق الجنــائي). وشــهد المغــرب تحســن نتيجتــه 
بنســبة 24٪ وارتفــع مركــزه ب 12 رتبــة. وتجــدر الإشــارة إلى أن المغــرب كان في وضعيــة أفضــل، حيــث احتــل 

المرتبــة 87 ســنة 2019 قبــل أن يتراجــع إلى المرتبــة 93 في آخــر تصنيــف ســنة 2020:

التغير في التصنيف20122020المؤشر التنقيطالتصنيفالتنقيطالتصنيف
14-1026511665مؤشر فساد القطاع العام

21-1222314313مؤشر الفساد في السلطة التنفيذية
17-7344.59043.75مؤشر الفساد في السلطة التشريعية
12+10544.259354.75مؤشر الفساد في السلطة القضائية

ويعطي الجدول الموالي تدقيقا أكبر عن التطور الذي عرفه المغرب خلال هذه الفترة:
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*السنة بالنسبة لمؤشرات أنماط الديموقراطية التي اعتمد عليها مؤشر إدراك الفساد.

مؤشر
السنة 
الأولى

تنقيط 
المغرب 
خلال 
السنة 
الأولى

ترتيب 
المغرب 

خلال السنة 
الأولى

تنقيط 
المغرب 
 *2019

ترتيب 
المغرب 
2019

تحليل تطور المغرب
التأثير 
على 
الفساد

منحى التطور
صر 

العنا
البارزة

مؤشر الفساد 
في السلطة 

التنفيذية
2012

23
122

13
143

مــر تنقيــط فســاد المســؤولين التنفيذيــين بثــلاث 
مراحــل: مرحلــة الركــود بــين عامــي 2012 و2015، 
ومرحلــة التراجــع بــين ســنتي 2015 و2016 وفــترة 

الاســتقرار ابتــداء مــن ســنة 2015.
بلــغ متوســط   النمــو الســنوي لهــذا العامــل 
شرة بمكافحــة الفســاد 6-٪ 

الفرعــي المرتبــط مبــا
وذلــك خــلال الفــترة 2019-2012، وبلغــت ذروة 
التدهــور في عــام حيــث 2016 حيــث ناهــزت 
48٪. وهكــذا فقــد المغــرب 21 مرتبــة بــين عامــي 
2012 و2019، حيــث انتقــل مــن المرتبــة 122 إلى 

المرتبــة 143.

وقع 
شر

مبا
تطور سلبي 

قوي

تنقيط جد 
سلبي

تصنيف سلبي 
للغاية تدهور 

شديد

مؤشر فساد 
القطاع العام

2012
65

102
65

116

بلــغ النمــو الســنوي 3٪ خــلال العامــين الماضيــين 
كــما تــم تســجيل انخفــاض حــاد في عــام 2016 

بنحــو ٪14.
بشــكل عــام، كان هنــاك ركــود في متوســط   
معــدل النمــو الســنوي طــوال الفــترة 2012-2019 
بأكملهــا، لكــن الترتيــب تدهــور بمقــدار 14 مرتبــة 

خــلال هــذه الفــترة مــن 102 إلى 116.

وقع 
شر

مبا
تطور سلبي 

معتدل

تنقيط متوسط 
موجب 

  تصنيف جد 
سلبي 

تدهور شديد
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مؤشر الفساد 
في السلطة 
شريعية

الت
2012

45
73

44
90

ركــود في جميــع الســنوات ماعــدا 2017 حيــث 
ســجل انخفــاض بنســبة 2٪. مــن حيــث الترتيــب، 

لوحــظ تدهــور مــن المركــز 73 إلى 90.
وقع 
شر

مبا
تطور سلبي 

معتدل

تنقيط متوسط 
الى سلبي 

  تصنيف جد 
سلبي 

تدهور شديد

مؤشر الفساد 
في السلطة 

القضائية
2012

44
105

55
93

تذبــذب هــذا المــؤشر خــلال الفــترة بأكملهــا، 
بانخفــاض قــدره 7٪ في عــام 2019 عــلى الرغــم 
مــن الزيــادة القويــة المســجلة في عــام 2017 
بنســبة 28٪. متوســط   النمــو الســنوي عــلى مــدار 

الفــترة بأكملهــا حــوالي ٪4.

وقع 
شر

مبا
تطور إيجابي 

معتدل

تنقيط متوسط 
  تصنيف سلبي 

للغاية 
تقدم معتدل
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ثانيا- فيما يتعلق بالمصادر التي عرف تنقيطها استقرارا بالمقارنة مع 2019
أ- مؤشر التحول لمؤسسة برتلسمان - 2020 

تــم إعــداد هــذا المــؤشر مــن طــرف مؤسســة برتلســمان، حيــث يتوخــى بالأســاس تقييــم حــدود وكيفيــات تدبير 
ــرز الخلاصــات  ــزل أب ــة واقتصــاد الســوق، حيــث تخت ــدول للتطــور الاجتماعــي في اتجــاه إرســاء الديمقراطي ال

المقدمــة حــول التغيــير والتدبــير الســياسي في التصنيفــين التاليــين:
ــاد المرتبطــة ب  ــا بشــأن الأبع ــل متوســط   قيمــة الدرجــات المحصــل عليه ــذي يمث ــة ال مــؤشر الوضعي  •

ــادي»؛ ــير الاقتص ــياسي» و «التغي ــير الس «التغي
مؤشر التدبير الذي يستهدف تقييم مستوى الحكامة لدى متخذي القرار السياسي.  •

واســتنادا إلى دليــل موحــد، يقــوم خــبراء البلــدان بتقييــم مــدى احــترام مــا مجموعــه 17 معيــارًا مــن طــرف 129 
دولــة. ويقــوم هــؤلاء الخــبراء بتقديــم الملاحظــات عــلى التقييــمات التــي تشــكل التقاريــر الوطنيــة. وبعــد ذلــك 
يتــولى خبــير ثــان فحــص هــذه التقييــمات والنتائــج. وفي المرحلــة الأخــيرة، يتــم العمــل عــلى ضــمان الانســجام 
ــد  ــي حددهــا البل ــغ عددهــا 49 الت ــة البال ــات مــن خــلال إخضــاع كل مــن الدرجــات الفردي بــين كل المعطي
لعمليــات المعايــرة الإقليميــة. وبهــذه الطريقــة يســمح توحيــد المســار التحليــلي بإجــراء مقارنــات مســتهدفة 

لسياســات الإصــلاح.
ــؤشر  ــن: م ــياسي في مؤشري ــير الس ــير والتدب ــات التغي ــة لعملي ــة المعمق ــذه الدراس ــج ه ــؤشر نتائ ــع الم يجم
الوضعيــة ومــؤشر الحكامــة. حيــث يمكــن مــؤشر الوضعيــة بأبعــاده التحليليــة للتحــول الســياسي والاقتصــادي 
ــون واقتصــاد  ــة في إطــار ســيادة القان ــة عــلى طريــق الديمقراطي ــة مــن 129 دول ــة كل دول ــد مرتب مــن تحدي
ــا  ــم بموجبه ــي يت ــية الت ــادة السياس ــودة القي ــم ج ــة بتقيي ــؤشر الحكام ــمح م ــما يس ــي. في ــوق الاجتماع الس

ــير. ــات التغي ــه عملي توجي
ــول  ــاد التح ــاة لأبع ــة المعط ــات الإجمالي ــط   الدرج ــاب متوس ــلال حس ــن خ ــة م ــؤشر الوضعي ــد م ــم تحدي يت

ــادي. ــياسي والاقتص الس
وتعــادل حالــة التحــول في كل بعُــد تحليــلي متوســط   درجــات المعايــير المرتبطــة. وتعتمــد درجــات المعايــير هاتــه 

بدورهــا عــلى متوســط   درجــات مــؤشرات تحتســب بالتســاوي لتشــكيل المعيــار المطلوب.
ــة  ــمؤشر الوضعي ــة لـ ــة المعياري ــد الفرضي ــة تحدي ــن التحليليــين في مــؤشر الوضعي ــة دمــج البعدي ويــلي عملي
برتلســمان، والتــي ينُظــر إليهــا دائمـًـا عــلى أنهــا انتقــال شــامل إلى الديمقراطيــة ونظــام اقتصــاد الســوق. كــما أن 
قيــاس مــؤشر الحكامــة يتــم مــن خــلال احتســاب متوســط   الدرجــات المخصصــة لمعايــير الحكامــة والتــي يتــم 

ربطهــا بمســتوى الصعوبــة المحــدد.
أمــا بخصــوص مــؤشر مــدركات الفســاد الــذي تصــدره منظمــة الشــفافية الدوليــة، فالتنقيــط المحصــل عليــه 
مــن طــرف كل دولــة هــو متوســط   الإجابــات عــلى الســؤالين الفرعيــين التاليــين المطروحــين في مــؤشر التحــول 

الــذي تصــدره مؤسســة برتلســمان:
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الســؤال 3.3 « إلى أي مــدى يتعــرض أصحــاب الوظائــف العموميــة الذيــن أســاؤوا اســتغلال مناصبهــم   •
للملاحقــة القضائيــة أو للعقــاب؟ » .

السؤال 15.3 « ما مدى فعالية الحكومة في مكافحة الفساد؟ ».  •
تتراوح التصنيفات من 1 (أعلى درجة فساد) إلى 10 (أدنى درجة فساد).

20062008201020122014201620182020السؤال الفرعيالسؤال

السؤال 3 | 
سيادة القانون

السؤال 3.3 « إلى أي مدى يتعرض أصحاب 
الوظائف العمومية الذين أساؤوا استغلال 
مناصبهم للملاحقة القضائية أو للعقاب؟»

5040404040404040

السؤال 15 | 
كفاءة استخدام 

الموارد
السؤال 15.3 « ما مدى فعالية الحكومة في 

3030303040303030مكافحة الفساد؟ »

يظُهر تحليل تصنيف المغرب فيما يتعلق بهذين السؤالين الفرعيين ركودًا طويل المدى.
بالنســبة للســؤال 3.3، حصــل المغــرب عــلى تنقيــط 40/ 100 التــي لم يتغــير منــذ عــام 2008 وهــو أمــر غــير 
مُــرض للغايــة مــما يــدل عــلى أن «المســؤولين الذيــن يخالفــون القانــون ويتورطــون في الفســاد لا تتــم مقاضاتهم 

بشــكل كافٍ، لكنهــم يجذبــون أحيانـًـا دعايــة غــير مواتيــة».
ــذ عــام 2006 باســتثناء عــام  وبالنســبة للســؤال 15.3، فقــد حصــل المغــرب عــلى تنقيــط ثابــت 30 /100 من
ــا فقــط عــلى احتــواء الفســاد، في حــين  2014. ويشــير هــذا التنقيــط إلى أن «الحكومــة مســتعدة وقــادرة جزئيً

أن آليــات النزاهــة القليلــة التــي تــم تنفيذهــا غــير فعالــة في الغالــب».
(WEF) ب- استطلاع آراء التنفيذيين الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي

يعمــل هــذا المــؤشر عــلى تقييم القــدرة التنافســية للقطاعات المؤسســية مــن قبيل حقــوق الملكيــة، والاقتصادية 
عــلى غــرار تحقيــق الاســتقرار ماكرو-اقتصــادي وســوق العمــل، والقطاعــات الاجتماعيــة كالصحــة والتعليــم، 
كــما يســتهدف في تقييمــه الوقــوف عــلى إمكانــات الاقتصاديــات العالميــة لتحقيــق نمــو مســتدام عــلى المــدى 

المتوســط   والطويــل.
ــة يراعــى  ــلاً أساســيا مــن عوامــل الإنتاجي ــي عــشر (12) عام ــورة هــذا المــؤشر عــلى ضــوء إثن ــد تمــت بل وق
ــج  ــلى دم ــدرة ع ــة، الق ــة التحتي ــل تتجســد في: المؤسســات، البني ــح. هــذه العوام ــل الترجي ــا نفــس معام فيه
التكنولوجيــا، الاســتقرار الماكرو-اقتصــادي، الصحــة، التعليــم والمهــارات، ســوق الســلع، ســوق العمــل، النظــام 
ــا تســتند  المــالي، حجــم الســوق، ديناميكيــة الأعــمال والابتــكار. وهــي تشــمل مــا مجموعــه 103 مــؤشرًا فرديً
عــلى مزيــج مــن البيانــات الإحصائيــة بنســبة 70 ٪ ومعلومــات مــن اســتطلاع رأي ســنوي بــين صنــاع القــرار 
الاقتصاديــين وقــادة الأعــمال ويتــم إنجازهــا بالتعــاون مــع شــبكة مــن المعاهــد الشريكــة، بمــا في ذلــك غرفــة 

ــمبورغ (٪30). ــارة لوكس تج
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ــث يســمح  ــاس 0 (أســوأ أداء) إلى 100 (أفضــل أداء)، حي ــين مقي ــتراوح ب وتجــدر الإشــارة إلى أن كل مــؤشر ي
ــة. ــة المثالي ــة بالوضعي ــة للاقتصــاد مقارن ــة الحقيقي ــا الوضعي ــد المســافة التــي تكــون عليه بتحدي

وفي الواقــع، فــإن هــذا المــؤشر المركــب تمــت بلورتــه عــلى أســاس تركيبــة مــن 103 معيــارا متنوعــا (مــؤشرات 
ماكرو-اقتصاديــة، البنيــة التحتيــة، جــودة نظــام التعليــم، الوضــع الاجتماعــي، كثافــة البحــث والتطويــر، إلــخ)، 
ــا  ــارًا ناتجً ــا مقدمــا مــن المنظــمات الدوليــة (أو «البيانــات الثابتــة») و79 معي ــارا إحصائي تتــوزع بــين 34 معي
عــن الــردود عــلى اســتطلاعات الــرأي لـــ 15000 مــن المديريــن التنفيذيــين وقــادة الأعــمال في 139 دولــة، أي في 
المتوســط، أقــل مــن 100 مســتجيب لــكل دولــة. وبهــذا يظهــر بــأن كل هــذه المعايــير مرتبطــة بمســتوى معيشــة 

الفــرد.
كــما أن مــن شــأن تراكــم البيانــات المبــين أعــلاه، أن يســمح بالأخــذ بعــين الاعتبــار لجميــع «العوامــل التــي تمكن 

الاقتصــادات الوطنيــة مــن تحقيــق نمــو اقتصــادي مســتدام وازدهــار طويــل المدى»
ويعتمــد مــؤشر مــدركات الفســاد عــلى أجوبــة الأســئلة التاليــة التــي تــم طرحهــا عــلى مــن تمــت مقابلتهــم في 

البحــث الــذي يجريــه خــبراء المنتــدى الاقتصــادي العالمــي مــع المديريــن التنفيذيــين:
في بلدك، من الشائع أن تقوم الشركات بمدفوعات غير مستحقة أو برشاوى تتعلق بالمجالات التالية:

(عــلى مقيــاس يــتراوح بــين 1 و 7 حيــث النقطــة 1 تعنــي شــائع جــدا والنقطــة 7 تعنــي بأنــه غــير موجــود 
ــا). نهائي

أ) الاستيراد والتصدير.
ب) المرافق العامة.

ج) دفع الضرائب السنوية .
د) منح العقود والتراخيص العمومية .

ه) السعي للحصول على أحكام قضائية مفضلة .
في بلدكــم. إلى أي مــدى تنتــشر ممارســات تحويــل الأمــوال العامــة الى الــشركات أو الأفــراد أو المجموعــات 

بســبب الفســاد؟ 
(عــلى مقيــاس يــتراوح بــين 1 و 7، حيــث تشــير النقطــة 1 الى الانتشــار الواســع، والنقطــة 7 الى الغيــاب التــام 

لتلــك الممارســات).
ــة  ــب نتيج ــم تحُتس ــدة. ث ــة واح ــع درج ــؤال الأول لوض ــن الس ــن أ إلى ه م ــاط م ــج النق ــاب نتائ ــم احتس يت

ــة. ــكل دول ــط ل ــاء تنقي ــدة لإعط ــة واح ــؤالين في مجموع الس
فيــما يتعلــق بحســابات مــؤشر مــدركات الفســاد، تمنــح20 البيانــات المُصنفــة عــلى المســتوى الجزئي من اســتطلاع 

آراء المســؤولين التنفيذيــين لمنظمــة الشــفافية الدوليــة عــن طريــق المنتدى.

20- تمنح البيانات المتعلقة بهذين السؤالين إلى منظمة الشفافية الدولية وهي غير متاحة للقيام بتحليلها.
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الفصل الثالث: خلاصات وتوصيات للنهوض بالرصد الوطني للفساد 
يتبــين مــن خــلال اســتعراض مختلــف التقاريــر والمــؤشرات أن جائحــة كوفيــد 19 أرخــت بظلالهــا القاتمــة عــلى 
المعطيــات المتعلقــة بتحليــل ظاهــرة الفســاد خــلال ســنة 2020، مــع تكريــس الأمــر المعهــود بخصــوص المرتبــة 
المتقدمــة لمنطقــة أوروبــا الغربيــة والاتحــاد الأوروبي، مقابــل المرتبــة المتدنيــة للقــارة الإفريقيــة ولجــل الــدول 

العربيــة في مــؤشر إدراك الفســاد.
ــة  ــد الحاج ــا، تتأك ــة كورون ــا بجائح ــاد في ارتباطه ــلات الفس ــدت تفاع ــي رص ــر الت ــف التقاري ــتقراء مختل وباس
الملحــة إلى النهــوض بآليــات رصــد ملائمــة كفيلــة باســتهداف البــؤر المتجــددة للفســاد، والوقــوف عــلى تمظهراتــه 
ــر العمــل  ــا يســتدعي، بشــكل خــاص، تطوي ــتثنائية والاســتعجالية؛ بم ــير والإجــراءات الاس ــا التداب ــي تفرزه الت
الميــداني في هــذا المجــال وتدعيمــه بآليــات البحــث العلمــي والإحصــائي والتكنولوجــي مــن جهــة، وتأطــير التبليــغ 
عــن الفســاد لتعزيــز قدراتــه كرافــد أســاسي للتشــخيص، فضــلا عــن دوره كآليــة للوقايــة والــردع مــن جهــة ثانيــة. 

الفرع الأول: في الحاجة إلى تطوير آليات البحث الميداني للرصد الموضوعي لظاهرة الفساد       
ــا عكســت أيضــا  ــة في أغلــب دول العــالم، فإنه ــة الصحي ــرزت هشاشــة البني وإذا كانــت هــذه الجائحــة قــد أب
إجماعــا دوليــا عــلى وجــود تقاطعــات متفاوتــة، حســب منظــور كل جهــة، بــين هــذه الجائحــة وبــين الفســاد؛ 
ففــي حــين أجمعــت خلاصــات تقاريــر البنــك الــدولي وبرنامــج الأمــم المتحــدة للإنمــاء وصنــدوق النقــد الــدولي 
عــلى تغليــب مبــدأ ترجيــح احتــمالات حــدوث انزلاقــات ذات صلــة بأفعــال الفســاد نتيجــة الطابــع الاســتعجالي 
والآني والمســاطر الخاصــة التــي تــم اعتمادهــا لمواجهــة الجائحــة، نجــد أن مــؤشر إدراك الفســاد ســار في اتجــاه 
ثبــوت واقــع حــدوث أفعــال فســاد في ظــل هــذه الجائحــة، رغــم عــدم إســناد هــذا الواقــع بمعطيــات كميــة 

ونوعيــة كفيلــة بتأكيــد المنحــى التصاعــدي لهــذه الآفــة بســبب كوفيــد 19.
ويبــدو أن خلاصــات مــؤشر إدراك الفســاد بخصــوص المغــرب تتقاطــع معهــا نســبيا نتائــج مــؤشر قيــاس الثقــة21؛ 
ففــي حــين عــزا مــؤشر إدراك الفســاد تراجــع المغــرب بالخصــوص إلى افتقــار التدابــير الاســتثنائية التــي اتخذتهــا 
ــاءات  ــة، وبالإعف ــق بالمشــتريات العام ــما يتعل ــة، لا ســيما في ــات الرقاب ــة الجائحــة إلى متطلب ــة لمواجه الحكوم
الخاصــة التــي اعتمدتهــا دون وضــع أي آليــة بالمــوازاة لضــمان الخضــوع للمســاءلة عنهــا، نجــد مــؤشر قيــاس 
ــا؛ إذ أكــد 41 في  ــة نســبيا بخصــوص جهــود الحكومــة في مواجهــة جائحــة كورون الثقــة يرصــد إدراكات إيجابي
المائــة مــن المســتجوبين رضاهــم عــن هــذه الجهــود، وأكــد 10 في المائــة منهــم رضاهــم جــدا عنهــا، مقابــل 31 في 

المائــة الذيــن أكــدوا عــدم رضاهــم و18 في المائــة عــدم رضاهــم بتاتــا.    
وعــلى العمــوم، إذا كانــت مــؤشرات الإدراك، رغــم محدوديتهــا، تشــكل لحــد الآن الآليــة الأساســية لقيــاس انتشــار 
الفســاد في دول المعمــور، والتــي لم تســتطع المنظــمات المعنيــة لحــد الآن أن تطــور آليــات أخــرى بديلــة عنهــا، 
فالنتائــج التــي تمنحهــا هــذه المــؤشرات تبقــى نســبية الدلالــة إلى حــد مــا، لكونهــا لا تســتجلي ممارســة الفســاد 

في حــد ذاتــه بــل تلامــس تصــور وإدراك الفئــات المســتهدفة إزاء هــذه الممارســة.
لذلــك، تؤكــد الهيئــة بهــذا الخصــوص مــا ســبق أن نبهــت إليــه في تقريرهــا الســنوي الأول، مــن كــون الهيئــات 
المختصــة تبقــى مطالبــة بتطويــر تشــخيص ظاهــرة الفســاد، بالاعتــماد عــلى آليــات متجــددة للتحليــل الميــداني، 
تنضــاف إلى المــؤشرات المعتمــدة حاليــا، مــع إيــلاء الاهتــمام الخــاص لتوظيف آليــات البحــث العلمــي والإحصائي، 
 intelligence) ــذكاء الاصطناعــي ــات الضخمــة (big data) وال ــات والبيان ــا المعلومي ــق تكنولوجي ــة تطبي وتنمي

artificielle) في مجــال فهــم وإدراك وتتبــع ظاهــرة الفســاد.
21- مؤشر الثقة 2021: الأزمة كفرصة لبناء الثقة، النتائج الأولية: المعهد المغربي لتحليل السياسات، فبراير 2021.
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وهنــا، مــن المهــم التذكــير بــأن الهيئــة، وفي انتظــار اســتتباب الظــروف المناســبة لإطــلاق البحــث الوطنــي الــذي 
يتوخــى، بمنظــور واســع ومهيــكل، القيــاس المبــاشر لظاهــرة الفســاد، ســواء عــلى مســتوى الملامســة والإدراك أو عــلى 
مســتوى الواقــع المعايَــن والممارســات المرصــودة لمواجهــة حــالات الفســاد، قامــت بمبــادرة تتوخــى إجــراء مســح 
ميــداني حــول تطــور الفســاد وتجلياتــه المختلفــة إبــان مرحلــة الجائحــة، مــع تحليــل مواقــف المواطنــين إزاء هــذه 

الممارســات، وتقديــر تأثيراتهــا ذات الأبعــاد الاقتصاديــة والاجتماعيــة في وضــع يتســم بضغــط شــديد عليهــا. 
وكــما ســبقت الإشــارة أعــلاه، فقــد واجــه المســح الميــداني الــذي تــم إطلاقــه بالشراكــة مــع وزارة الاقتصــاد والمالية 
وإصــلاح الإدارة وبدعــم مــن برنامــج الأمــم المتحــدة الإنمــائي، صعوبــات في تنفيــذه بســبب عــدم حصــول مكتــب 
الدراســات الــذي حــاز الصفقــة المتعلقــة بهــذا المســح، إلى حــدود نــشر هــذا التقريــر، عــلى الترخيــص الــلازم لــكي 

يتمكــن الأشــخاص المكلفــون مــن قِبلــه بإنجــاز مهامهــم الميدانيــة.
كــما أن الحاجــة تظــل ماســة إلى تحقيــق معرفــة قــادرة عــلى إبــراز التطــور الحقيقــي لمختلــف أنــواع الانحرافــات 
المتعلقــة بالفســاد، ولمختلــف أنشــطة المصالــح المكلفــة بالتحريــات، وللمعالجــة التــي تخصصهــا العدالــة لذلــك 
الانحــراف، وكــذا لقيــاس آثــار ونجاعــة المجهــودات المبذولــة لمكافحــة الظاهــرة. وكلهــا أمــور تظــل رهينــة بالعمــل 
المؤســسي المختــص في هــذا المجــال، خاصــة بعــد إصــدار ونــشر القانــون الجديــد للهيئــة الوطنيــة للنزاهــة والوقايــة 
مــن الرشــوة ومحاربتهــا، وفي أفــق دخولــه المرتقــب حيــز التنفيــذ؛ الأمــر الــذي سيســمح بالتفعيــل التــام لمرصدهــا 
كجهــاز مختــص يضطلــع بمهــام التشــخيص المعمــق لظاهــرة الفســاد وتكثيف الجهــود والتنســيق مع كافــة الفاعلين 
والمصــادر الوطنيــة والدوليــة المعنيــة بالموضــوع وكــذا مهــام تقييــم السياســات والمجهــودات المبذولــة لمكافحتــه.

الفــرع الثــاني: تأطــير التبليــغ عــن جرائــم الفســاد، ليــس فقــط كآليــة للــردع والوقايــة، بــل كذلــك لتعزيــز 
ــخيص قدرات التش

مــن جهــة أخــرى، وعلاقــة بتشــخيص ظاهــرة الفســاد، تطــرح محدوديــةُ القضايــا المعروضــة عــلى القضــاء كــما 
رصدهــا تقريــر رئيــس النيابــة العامــة، وفــق مــا هــو موضــح فيــما ســبق،22 الإشــكالية المتعلقــة بــضرورة تجــاوز 
العوائــق التــي تكبــح قــدرات الأشــخاص الذاتيــين والمعنويــين والســلطات المنتصبــة والموظفــين في التبليــغ عــن 
أفعــال الفســاد، والمســاهمة بالتــالي في إذكاء ديناميــة البحــث والتحقيــق فيهــا، وتحريــك المتابعــة في شــأنها، عنــد 

الاقتضــاء، لجعلهــا تأخــذ مســارها نحــو تفعيــل القانــون.
ويعتــبر التبليــغ عــن الجرائــم بصفــة عامــة حلقــة أساســية في المســار المســطري للوقايــة مــن الجريمــة ومكافحتها؛ 
حيــث يمكــن اعتبــاره بمثابــة الشــحنة الحراريــة التــي تعطــي الانطلاقــة لإجــراءات البحــث والتحقيــق والملاحقــة 
ــة،  والمقاضــاة وتنفيــذ الجــزاءات؛ بمــا يكــرس دوره الحيــوي في التفعيــل الوقــائي والزجــري للمقتضيــات الجنائي

وتمكينهــا بالتــالي مــن بلــوغ غاياتهــا في مكافحــة الظاهــرة الإجراميــة.
وإذا كان التبليــغ عــن الجرائــم بشــكل عــام يكتســب أهميتــه مــن دوره المحــوري في إذكاء المســار المســطري لمعاقبة 
ــدور يبــدو أكــثر إلحاحــا وحتميــة بالنســبة لأفعــال الفســاد؛ بالنظــر، مــن جهــة،  ــم، فــإن التــماس هــذا ال الجرائ
ــة المؤسســات  ــوق، والإضرار بمصداقي ــاك الحق ــا الباهظــة، خاصــة عــلى مســتوى انته ــا ولتكلفته لفداحــة أضراره
وســيادة القانــون، واعتبــارا، مــن جهــة ثانيــة، لخصوصيــات هــذه الأفعــال التــي تتميــز بطابعهــا الــسري و الخفــي، 
ــوع مــن  ــا، كن ــا، وبتقََبُّله ــات فيه ــر وســائل الإثب ــة توف ــا، وبصعوب ــين أطرافه ــا ب ــذي يحصــل غالب وبالتواطــؤ ال
ــا مــن هواجــس الخــوف مــن  ــغ عنه ــذا بمــا يصاحــب التبلي ــح المجتمــع، وك ــع، مــن طــرف بعــض شرائ التطبي

أشــكال الانتقــام أو مــن المتابعــة عــلى أســاس الوشــاية الكاذبــة. 
22- ينظر الفصل الأول من الباب الثالث من هذا القسم.
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اعتبــارا لهــذه الأهميــة، يتأكــد أن إشــكالية التبليــغ عــن أفعــال الفســاد ينبغــي أن تعالـَـج في إطــار رؤيــة خاصــة، 
تســتحضر الطابــع الخصــوصي المشــار إليــه لهــذه الأفعــال، وتضــع نصــب عينيهــا تعبيــد الطريــق أمــام ســائر 
المعنيــين، مــن أشــخاص ذاتيــين ومعنويــين وســلطات منتصبــة، لرفــع تبليغاتهــم وشــكاياتهم إلى الجهــات المعنيــة، 
ــين والموظفــين ولمختلــف  ــة، للمواطن ــزا، مــن جه ــه، تحفي ــز ضمانات ــغ وتعزي ــوات التبلي وتســتشرف توســيع قن
المؤسســات عــلى الانخــراط في رصــد أفعــال الفســاد وتوفــير الفــرص للوقايــة مــن ارتكابهــا أو لاقتيادهــا نحــو 
ســاحات الإدانــة والزجــر، واســتنهاضا، مــن جهــة ثانيــة، لآليــة التبليــغ لتلعــب دورهــا الحيــوي كرافــد أســاسي 
ــاه وأســبابه  ــه وضحاي ــوف عــلى مرتكبي ــه، والوق ــؤره ومعاقل ــاد، ورصــد ب ــرة الفس ــخيص ظاه ــاس وتش لقي

ــة المناســبة.  ــة والزجري وانعكاســاته، وصــولا إلى اســتهدافه بالإجــراءات الوقائي
 لبلــوغ هــذا الهــدف، مــن المهــم التجــاوب مــع الاتفاقيــات الأمميــة والإقليميــة ذات الصلــة بمكافحــة الفســاد، 
والتــي خصــت هــذا التبليــغ بمقتضيــات تــوصي بأهميــة النهــوض به لتعزيــز المكافحــة الجماعيــة لجرائم الفســاد، 
ــل  ــغ عــن أفعــال الفســاد، مقاب ــه ســائر المعنيــين نحــو الاضطــلاع بواجــب ومســؤولية التبلي مــن خــلال توجي
توفــير أنــواع مــن الحمايــات التــي تحــول دون تحمــل أصنــاف مــن الانتقــام عــلى خلفيــة هــذا التبليــغ، وذلــك 
عــبر خلــق تكافــؤ موضوعــي بــين الإلزاميــة القانونيــة لاضطــلاع جميــع المعنيــين، مــن مبلغــين وضحايــا وشــهود 
وخــبراء، بواجــب ومســؤولية التبليــغ عــن أفعــال الفســاد مــن جهــة، وضرورة توفــير الحمايــة اللازمــة، جســديا 

ومهنيــا وجــبرا لــلأضرار، لســائر المعنيــين بالتبليــغ عــن الفســاد مــن جهــة ثانيــة.
ــود  ــاءلة الجه ــى مس ــاتي يتوخ ــر موضوع ــداد تقري ــلى إع ــا ع ــة حالي ــل الهيئ ــب عم ــور، ينص ــذا المنظ ــق ه وف
ــة، عــلى المســتوى التشريعــي والمؤسســاتي، في مجــال التبليــغ عــن أفعــال الفســاد، مــن خــلال  الوطنيــة المبذول
ــراز الطابــع الردعــي والوقــائي لهــذا المحــور في نســق متكامــل مــع المحــاور الأخــرى لمكافحــة الفســاد، مــع  إب
اســتظهار نطــاق تفاعــل هــذه الجهــود مــع مبــدأ وجــوب القيــام بمســؤولية التبليــغ عــن أفعــال الفســاد، ومــع 
ــار هــذا  ــك مــن منطلــق اعتب ــة للمبلغــين عــن هــذه الأفعــال، وذل ــة والعملي ــة القانوني مطلــب توفــير الحماي
الاســتظهار المعيــارَ الكفيــل بقيــاس منســوب التجــاوب مــع هذيــن الثابتــين؛ بمــا يســمح برصــد الفجــوات التــي 
ــق زرع  ــين، في أف ــائر المعني ــدى س ــغ ل ــدرات التبلي ــح ق ــي تكب ــور الت ــن القص ــدارك مواط ــا، وت ــين تقليصه يتع
الحركيــة المطلوبــة في التبليــغ عــن أفعــال الفســاد، محــاصرةً وتطويقــا لهــا مــن جهــة، وإفســاحا لمجــال تأســيس 

ــا مــن جهــة ثانيــة. الأرضيــة الصلبــة لإنجــاز تشــخيص موضوعــي لتفاعــلات الفســاد ببلادن
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ــون 46.19  ــدار القان ــة وإص ــار المصادق ــم مس ــة وتتمي ــاني : متابع ــم الث القس
ــا ــوة ومحاربته ــن الرش ــة م ــة والوقاي ــة للنزاه ــة الوطني ــق بالهيئ المتعل

تجاوبــا مــع مقاصــد مقتضيــات المــادة 4 مــن القانــون رقــم 46.19 التــي تنــص عــلى أن الهيئــة تقــوم بمهامهــا في 
إطــار العمــل المشــترك والتكامــل المؤسســاتي والوظيفــي بينهــا وبــين الســلطات والمؤسســات والهيئــات الأخــرى 
ــم  ــزام بتقدي ــة، عــلى الالت ــات المعني ــا مــع الســلطات والمؤسســات والهيئ ــة، في علاقاته ــة، تحــرص الهيئ المعني
الــرأي والدعــم والمســاعدة في مجــالات تدخلهــا، ســواء بمبــادرة منهــا أو بطلــب مــن الجهــة المعنيــة، مــع ضــمان 

التفعيــل الأمثــل لتبــادل هــذا الدعــم وتعزيــزه وتطويــره بكافــة الوســائل المتاحــة.
في هــذا الإطــار، تشــكل المواكبــة والتتبــع، في إطــار التكامــل والتنســيق مــع جميــع الســلطات والهيئــات المعنيــة، 
ــورش  ــي ل ــير الأفق ــيق والتأط ــالإشراف والتنس ــلاع ب ــن الاضط ــة، م ــة متخصص ــة، كمؤسس ــين الهيئ ــة لتمك آلي
مكافحــة الفســاد، خاصــة عــبر تقديــم منظورهــا وخبرتهــا واستشــاراتها بهــذا الخصــوص لســائر المعنيــين، كــما 
تشــكل المواكبــة والتتبــع آليــة لممارســة نــوع مــن الرقابــة المعنويــة عــلى الإنجــاز الفعــلي للمشــاريع والمبــادرات 
ذات الصلــة، تطبيقــا للمهمــة الموكولــة للهيئــة في ضــمان تتبــع تنفيــذ السياســات والإجــراءات العموميــة ذات 
الصلــة بمجــال تدخلهــا،  خاصــة عــبر وظيفــة التقييــم وتتبــع تفعيــل توصياتهــا المقدمــة في هــذا الشــأن، ورصــد 
مــدى تفاعــل وتجــاوب الســلطات والمؤسســات المعنيــة معهــا، وفــق مــا نــص عليــه الفصــل 167 مــن الدســتور 

ومــا نصــت عليــه مقتضيــات المــادة 50 مــن القانــون رقــم 46.19.
تفعيــلا  لصلاحيــة إبــداء الــرأي وتقديــم التوصيــات في إطــار التكامــل المؤسســاتي، قامــت الهيئــة خــلال ســنة 
ــون رقــم 46.19 خــلال مخــاض المصادقــة  ــة في مســار مناقشــة مــشروع القان ــة الســلطات المعني 2020 بمواكب
عليــه قبــل نــشره بالجريــدة الرســمية؛ حيــث قامــت الهيئــة بالمرافعــة للدفــاع عــن التصــور المتكامــل الــذي 
بنُِيــت عــلى أساســه مقتضيــات القانــون المذكــور، وســاهمت مــن خــلال هــذا الترافــع في إقنــاع ســائر المعنيــين 
ــا  ــة بصلاحياته ــة بضــمان اضطــلاع الهيئ ــا الكفيل ــا هــذا المــشروع وأبعاده ــي تضمنه ــات الت ــة المقتضي بأهمي
الدســتورية بالنجاعــة والفعاليــة، وبالتــالي، تعزيــز قــدرات بلادنــا في مجــال الوقايــة مــن الفســاد ومكافحتــه.
عــلى هــذا الأســاس، وإيمانــا منهــا بمبــادئ التشــاور والتنســيق والتوافــق حــول مختلــف المبــادرات والمشــاريع 
ذات الصلــة بالوقايــة مــن الفســاد ومكافحتــه وعــلى رأســها القانــون المحــدث لهــا، واصلــت الهيئــة مواكبتهــا 
ــة  ــة والوقاي ــة للنزاه ــة الوطني ــق بالهيئ ــم 46.19 المتعل ــون رق ــشروع القان ــول م ــع ح ــاش والتراف ــار النق لمس
مــن الرشــوة ومحاربتهــا، وذلــك بعــد المصادقــة عليــه مــن قبــل مجلــس الحكومــة المنعقــد بتاريــخ 11 يونيــو 
2020 وإحالتــه عــلى مجلــس النــواب قصــد دراســته في إطــار لجنــة العــدل والتشريــع وحقــوق الإنســان قبــل 

المصادقــة عليــه وإحالتــه عــلى مجلــس المستشــارين.
وقــد تميــزت هــذه المحطــة الترافعيــة بالحضــور الفعــلي للســيد رئيــس الهيئــة جلســاتِ اللجنــة النيابيــة المشــار 
إليهــا أعــلاه إلى جانــب الســيد وزيــر الاقتصــاد والماليــة وإصــلاح الإدارة المكلــف مــن طــرف الحكومــة للمرافعــة 
ــات  ــلات وتوضيح ــبر تدخ ــة، ع ــراط الهيئ ــبة لانخ ــات مناس ــذه الجلس ــت ه ــث كان ــشروع؛ حي ــذا الم ــلى ه ع
رئيســها، في مســار النقــاش الغنــي والمســتفيض الــذي انطلــق بتقديــم الخطــوط العريضــة لهــذا المــشروع مــن 
طــرف الوزيــر المعنــي يــوم 10 شــتنبر 2020، ليســتمر عــبر ســبع جلســات اســتوعبت مختلــف جوانــب المناقشــة 
العامــة والتفصيليــة المتعلقــة بــه، قبــل المصادقــة عليــه يــوم 9 فبرايــر و19 مــارس 2021 في إطــار قــراءة ثانيــة. 
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وفي نفــس الإطــار، عرفــت مناقشــة مــشروع القانــون بعــد إحالتــه عــلى مجلــس المستشــارين مشــاركة رئيــس 
الهيئــة إلى جانــب الوزيــر المعنــي، ســواء عــلى مســتوى المناقشــة العامــة أو التفصيليــة لهــذا المــشروع، مــن 
خــلال التفاعــل والإجابــة عــلى مجموعــة مــن تســاؤلات واستفســارات الســيدات والســادة المستشــارين، لتتــم 
الموافقــة النهائيــة عليــه مــن طــرف مجلــس المستشــارين يــوم 19 مــارس 2021، قبــل عرضــه عــلى المصادقــة في 

الجلســة العامــة لمجلــس النــواب يــوم 23 مــارس مــن نفــس الســنة. 
وبالمــوازاة مــع المرافعــات والتوضيحــات المقدمــة في إطــار مشــاركة رئيــس الهيئــة في جلســات اللجنــة النيابيــة 
بمجلــس النــواب وجلســة مجلــس المستشــارين، واكبــت الهيئــة مســار النقــاش الــذي فتحتــه اللجنــة النيابيــة 
مــن خــلال طلــب رأي بعــض المؤسســات الدســتورية المعنيــة بخصــوص هــذا المــشروع؛ حيــث عــبرت الهيئــة، 
بــكل مســؤولية، عــن قراءتهــا وتحليلهــا، وبلــورة رأيهــا بخصــوص الملاحظــات التــي تــم إبداؤهــا في هــذا الشــأن، 
مؤكــدة بذلــك تفاعلهــا ومواكبتهــا الموضوعيــة لهــذا الــورش الحيــوي؛ بمــا مــن شــأنه أن يوفــر لهــذه الهيئــة 
مقومــات الاشــتغال بالنجاعــة والفعاليــة والتناســق المؤســسي المطلــوب في مجــال الوقايــة ومكافحــة الفســاد. 

الباب الأول: المواكبة في إطار المشاركة الحضورية في جلسات اللجان البرلمانية
في إطــار التفاعــل الإيجــابي مــع مختلــف المواقــف المعــبر عنها والتســاؤلات المثــارة من طرف الســيدات والســادة 
النــواب والمستشــارين بخصــوص مــشروع القانــون رقــم 46.19 المتعلــق بالهيئــة الوطنيــة للنزاهــة والوقايــة مــن 
الرشــوة ومحاربتهــا، قدمــت الهيئــة، ســواء في إطــار المشــاركة الحضوريــة لرئيســها في النقــاش داخــل الجلســات 
أو عــبر الوثائــق التــي رفعتهــا للجهــات المعنيــة في الموضــوع، رؤيتهَــا التفســيرية والتعليليــة لاعتــماد مجموعــة 

مــن المقتضيــات التــي اســتأثرت بتســاؤلات ومناقشــات الســيدات والســادة النــواب والمستشــارين.
ــة للنزاهــة  ــة وطني ــاء هيئ ــة إرس ــة، عــلى ضرورة وأهمي ــا المختلف ــد، عــبر توضيحاته ــة تؤك ــت الهيئ ــد ظل وق
والوقايــة مــن الرشــوة ومحاربتهــا، تتوفــر عــلى مقومــات الاشــتغال المطلوبــة في مجــالات «النزاهــة والوقايــة 
والمحاربــة»، اعتــمادا عــلى ســقف الصلاحيــات التــي منحهــا لهــا الدســتور مــع اســتشراف آفــاق تنزيلهــا القانوني 
ــا في إطــار الاتفاقيــة الأمميــة لمكافحــة الفســاد، ويصــون مبــدأي  المناســب؛ بمــا يتجــاوب مــع التزامــات بلادن
اســتقلالية الهيئــة والتناســق والتكامــل المؤســسي المطلــوب في هــذا المجــال، ويحصــن في إطــار هذيــن المبدأيــن، 

مكتســباتنا الدســتورية، بمــا في ذلــك  ضمانــات البحــث والتحــري وقواعــد المحاكمــة العادلــة. 
ــع تســاؤلات الســيدات  ــا م ــة تجاوب ــة مــن طــرف الهيئ للإحاطــة بمختلــف التوضيحــات والتفســيرات المقدم
ــي اســتأثرت  ــز، النقــط الأساســية الت ــان، بشــكل مرك ــواب والمستشــارين، يقــدم الفصــلان الموالي والســادة الن

ــة: ــا مــن منظــور الهيئ ــة عليه ــاصر الإجاب ــذه التســاؤلات، وعن به
الفصل الأول: الملاحظات العامة وعناصر الإجابة عليها

1- اللجــوء إلى نســخ القانــون رقــم 113-12 المتعلــق بالهيئــة الوطنيــة للنزاهــة والوقايــة مــن الرشــوة 
ومحاربتهــا رغــم عــدم تفعيلــه

افتقــار القانــون 113-12 إلى مجموعــة مــن الآليــات القانونيــة التــي تضمــن لهــذه الهيئــة القــدرة والفعالية 
لتصريــف صلاحياتهــا الدســتورية كاملــة في مجــالات إشــاعة قيــم النزاهــة والحكامــة المســؤولة والوقايــة 

ومكافحــة الفســاد؛ 
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ــة مــع 201523  ــة الفســاد مقارن ــة ومحارب تراجــع ثقــة المواطنــين في السياســات المتبعــة مــن أجــل الوقاي
ــات اســتعادة الثقــة لضــمان انخــراط واســع في ورش مكافحــة الفســاد؛ ومتطلب

اســتخلاص الــدروس مــن التجــارب الوطنيــة الســابقة التــي عرفهــا المغــرب في مجــال تخليــق الحيــاة العامــة 
والوقايــة مــن الرشــوة ومحاربتهــا، خاصــة عــلى مســتوى تجــاوز العوائــق الموضوعيــة التــي أضعفــت موقــع 

الفاعلــين في مســار تفعيــل مجموعــة مــن الصلاحيــات المخولــة لهــم؛
ــة، حيــث أكــد  ــا بمناســبة اســتقبال وتعيــين رئيــس الهيئ ــة الســامية المعــبر عنه ــلإرادة الملكي الاســتجابة ل
منطــوق بــلاغ الديــوان الملــكي بتاريــخ 14 دجنــبر 2018 عــلى ضرورة التفعيــل الأمثــل للمهــام التــي أوكلهــا 

الدســتور للهيئــة الوطنيــة للنزاهــة؛
مــرور أزيــد مــن خمــس ســنوات (2015) عــلى إصــداره؛ بمــا جعــل مقتضياتــه غــير متجاوبــة مــع المتغــيرات 

التــي عرفهــا تطــور الفســاد.
2- تحديد مفهوم الفساد وحيثيات تجاوز المقاربة الجنائية لهذا المفهوم 

إن تجاوز المقاربة الجنائية الصرفة في تحديد مفهوم الفساد نابع من:
ــن  ــة ضم ــات المندرج ــات والممارس ــف الانحراف ــتيعاب مختل ــن اس ــزة ع ــل عاج ــة تظ ــذه المقارب ــون ه ك
المفهــوم الشــامل للفســاد الــذي بــرز بكيفيــة واضحــة في الفصــل 36 مــن الدســتور المحــدث للهيئــة الوطنية 

للنزاهــة والوقايــة مــن الرشــوة ومحاربتهــا، وكرســته مضامــين الاتفاقيــة الأمميــة لمكافحــة الفســاد؛
ــوع أفعــال الفســاد التــي تتضمــن مخالفــات يمكــن أن تعاقــب في إطــار مســطرة التأديــب الإداري أو  تن
المــالي، بالإضافــة إلى الأفعــال التــي تكتــسي طابعــا جرميــا والمنصــوص عليهــا في القانــون الجنــائي وفي بعــض 
القوانــين الخاصــة، والتــي تتــم المتابعــة بشــأنها، إذا مــا توافــرت القرائــن الجنائيــة المؤديــة إلى معاقبتهــا، في 

إطــار القضــاء الزجــري؛
ــا، أولا للفصــل 36 مــن الدســتور،  ــة جــاء محترم ــال الفســاد المشــمولة بتدخــل الهيئ توســيع نطــاق أفع
وثانيــا لمبــدأ شرعيــة الجرائــم والعقوبــات «لا جريمــة ولا عقوبــة إلا بنــص»؛ حيــث حافــظ المــشروع عــلى 
هــذا المبــدأ بالنســبة للجرائــم المنضويــة ضمــن الفقــرة الأولى والتــي تــم توصيفهــا «بالجرائــم»، في حــين أن 
الأفعــال المندرجــة ضمــن الفقــرة الثانيــة والتــي تــم توصيفهــا «بالمخالفــات»، فــلا تنطــوي عــلى أي مســاس 
ــد  ــائي المقي ــون الجن ــات القان ــة لمقتضي ــير خاضع ــا دامــت غ ــور، م ــة المذك ــدأ الشرعي ــلى مب ــداء ع أو اعت

تطبيقــه بهــذا المبــدأ24. 
والجديــر بالذكــر هنــا أن مــشروع القانــون 46.19 يخــول للهيئــة صلاحيــات البحــث والتحــري في أفعال الفســاد، 
ســواء كانــت جرميــة أو تأديبيــة وماليــة، وصلاحيــة اتخــاذ القــرار بشــأنها، عــلى أســاس التقاريــر والمحــاضر التــي 
ــا عــلى ســلطات وهيئــات أخــرى،  ــة لإحالته ــة القانوني ــا طابــع الحجي ــة ويضفــون عليه يعدهــا مأمــورو الهيئ

تتــولى ترتيــب العقــاب عليهــا بموجــب القوانــين القائمــة التــي تخضــع لهــا.
23 ـ حســب بارومــتر الرشــوة في إفريقيــا برســم ســنة 2019، تبَــينَّ أن %74 مــن المواطنــين المغاربــة يعتــبرون أن السياســات المتبعــة في هــذا المجــال ســيئة، بمــؤشر تدهــور ب10 نقــط مقارنــة مــع 2015، في حــين أن نســبة 

المغاربــة الذيــن يعتــبرون تلــك السياســات جيــدة لا تتعــدى %13 مقارنــة مــع %30 ســنة 2015؛
24 ـ وكذلــك لتوصيفهــا «بالمخالفــات» لــدى تشريعــات بعــض الهيئــات، كــما هــو الشــأن بالنســبة لتســمية الأفعــال التــي تعاقــب في إطــار التأديــب المــالي، «بالمخالفــات»، طبقــا لمقتضيــات المــادة 54 مــن مدونــة المحاكــم 

الماليــة.
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ــات  ــات الهيئ ــة مــع صلاحي ــة والتقاطعــات المحتمل ــوم الفســاد المشــمول بتدخــل الهيئ 3- توســيع مفه
ــة بمجموعــة مــن أفعــال الفســاد  المعني

الفســاد هــو كُل لا يتجــزأ، وتمظهراتــه هــي إفــرازات متنوعــة لاختــلالات الحكامــة التــي يتعــين معالجتهــا 
ــة،  ــج التوعي ــد برام ــالي رص ــخيصها، وبالت ــرة وتش ــة بالظاه ــتوى الإحاط ــلى مس ــة، ع ــة مندمج ــق رؤي وف
وتحديــد آليــات الوقايــة مــن جهــة، والقيــام بمهــام البحــث والتحــري والإحالــة عــلى الجهــات المعنيــة مــن 

جهــة ثانيــة؛ وكلهــا مهــام ينبغــي أن يســهر عليهــا إطــار مؤســسي مؤهــل للاضطــلاع بهــذا الــدور؛
الاتفاقيــة الأمميــة لمكافحــة الفســاد وضعــت هيئــات مكافحــة الفســاد في موقــع مركــزي يؤهلهــا للاضطــلاع 

بالمحــاصرة الوقائيــة والزجريــة لمختلــف مظاهــر الفســاد مــن منظــور شــمولي ومندمــج؛
الوثيقــة الدســتورية جــاءت هــي الأخــرى مؤكــدة لهــذا التوجــه عندمــا نصــت في فصلهــا 36 عــلى إحــداث 
الهيئــة الوطنيــة للنزاهــة في ســياق اســتعراض مجموعــة مــن الممارســات والمخالفــات، وأوكلــت في فصلهــا 
167 للهيئــة، عــلى الخصــوص، مهــام المبــادرة والتنســيق والإشراف وضــمان تتبــع تنفيــذ سياســات محاربــة 
الفســاد، وتلقــي ونــشر المعلومــات في هــذا المجــال، والمســاهمة في تخليــق الحيــاة العامــة، وترســيخ مبــادئ 

الحكامــة الجيــدة، وثقافــة المرفــق العــام، وقيــم المواطنــة المســؤولة؛
ــل الهيئــة ينصــب عــلى الإحاطــة بالظاهــرة ورصــد مختلــف تجلياتهــا وتقييــم مجهــودات مكافحتهــا  تدََخُّ
والتقــدم بتوصيــات لمحاربتهــا والوقايــة منهــا، مــع العمــل عــلى التحــري بشــأنها وضبطهــا وإحالــة الملفــات 
بخصوصهــا عــلى الجهــات المختصــة التــي تبقــى صلاحياتهــا في المتابعــة والمعاقبــة عليهــا محفوظــة بمقتــضى 

الدســتور والنصــوص القانونيــة ذات الصلــة.
4- ممارسة الرقابة على إنجاز مهام الهيئة 

استقلالية الهيئة بموجب مقتضيات الدستور، تحول دون خضوع مهامها الوظيفية لأي مراقبة خارجية؛
ــة  ــة الهيئ ــذ ميزاني ــا لدســتور المملكــة، يتــم خضــوع تنفي ــة، طبق بالمقابــل ولضــمان الشــفافية والمصداقي

ــة المجلــس الأعــلى للحســابات؛ لمراقب
اعتــماد المــشروع لحكامــة مؤسســية تســمح لمجلــس الهيئــة باعتبــاره الجهــاز التوجيهــي والتقريــري والرقابي 
للهيئــة، بممارســة صلاحيــات واســعة تشــمل المداولــة والمصادقــة والتوجيــه والتتبــع والمراقبــة، وممارســة 

الرقابــة عــلى الإنجــاز الفعــلي للمهــام ومــدى مطابقتهــا لقراراتــه وتوجيهاتــه؛
ــا في إطــار  ــة إليه ــام الموكل ــم الحســاب عــن إنجــاز المه ــل في تقدي ــة تتمث ــة معنوي ــة لمراقب خضــوع الهيئ
ــان.  ــام البرلم ــدم للمناقشــة أم ــة ويق ــذي يعــرض عــلى النظــر الســامي لصاحــب الجلال ــر الســنوي ال التقري

5- تقديم الطلبات والاستجابة لطلبات القيام بالتحريات، والمجالات المحفوظة لكل جهة 
طلــب الهيئــة مــن جهــات معنيــة القيــام بتحريــات، واســتجابة الهيئــة لطلبــات ســلطات عموميــة القيــام 
بتحقيقــات إداريــة، يــأتي في إطــار تعزيــز مبــادئ التعــاون المؤســسي وتكامــل الجهــود في مجــال يحتــاج إلى 
تضافــر أدوار الســلطات المعنيــة، والاســتفادة المتبادلــة مــن الخــبرات والقــدرات المتخصصــة لــدى جميــع 

الأطــراف؛
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طلــب الهيئــة مــن جهــات معنيــة القيــام بالتحريــات، اختيــار يتجــاوب مــع مطلــب تفعيــل مهــام التفتيــش 
والرقابــة الداخليــة باعتبــار دورهــا في معرفــة الشــأن التدبــيري الداخــلي. وهــي ممارســة جــاري بهــا العمــل 
لــدى بعــض هيئــات إنفــاذ القانــون، مثــل مجلــس المنافســة؛ حيــث تنــص المــادة 28 مــن القانــون المتعلــق 
ــام  ــب إلى الإدارة القي ــة أن يطل ــس المنافس ــس مجل ــوز لرئي ــه: «يج ــلى أن ــة ع ــعار والمنافس ــة الأس بحري

بجميــع الأبحــاث التــي يراهــا مفيــدة»؛
ضــمان مبــدأ التعــاون وتكامــل الجهــود بــين الهيئــة والســلطة القضائيــة، خاصــة على مســتوى الملفــات ذات 
الطبيعــة الماليــة والمحاســبية والتقنيــة؛ حيــث يمكــن للهيئــة أن تقــدم، مــن زاويــة التخصــص، مســاعدتها في 

الأبحــاث والتحقيقــات الجاريــة في قضايــا الفســاد بطلــب مــن الســلطة القضائيــة المعنية.
6- حيثيات تخويل الهيئة صلاحية الإسهام في تقييم السياسات العمومية في المجالات ذات الصلة

تخويــل الدســتور الهيئــة صلاحيــات الاشراف والتنســيق وضــمان تتبــع تنفيــذ سياســات مكافحــة الفســاد 
ــاز  ــع للإنج ــلال الإشراف والتتب ــن خ ــة م ــذه الصلاحي ــة ه ــة لممارس ــة قانوني ــن آلي ــا م ــتوجب تمكينه يس
ــل  ــع تفعي ــة، وتتب ــودات المبذول ــم المجه ــة تقيي الفعــلي لسياســات مكافحــة الفســاد، خاصــة عــبر وظيف

ــآلات؛ ــة الم ــلاك الحــق في معرف ــات الصــادرة، وامت التوصي
تجــاوب الوثيقــة الدســتورية في هــذا الاختيــار مــع مقاصــد الاتفاقيــة الأمميــة التــي جــاءت مؤكــدة عــلى 
تــولي هيئــات مكافحــة الفســاد لمهــام اســتعراض التنفيــذ، والتقييــم الــدوري للتدابــير ذات الصلــة، وتلقــي 
تقاريــر المراجعــة والتحقيقــات، مــع مــا يقتضيــه كل ذلــك مــن تخويلهــا حــق الحصــول عــلى المعلومــات 

والوثائــق والإفــادات؛
ــا،  ــع تنفيذه ــا، وتتب ــال تدخله ــة بمج ــات ذات الصل ــم السياس ــة في تقيي ــة الهيئ ــلى صلاحي ــص ع التنصي
ودراســة تأثيرهــا ونتائجهــا، مــع التأكيــد عــلى أن هــذا لا يتعــارض مــع الصلاحيــات الحصريــة للبرلمــان في 
مراقبــة العمــل الحكومــي وتقييــم السياســات العموميــة والمســاءلة عــلى ذلــك. بــل يمكــن للبرلمان اســتغلال 

تقاريــر الهيئــة في هــذا المجــال كــما هــو الحــال بالنســبة لتقاريــر المجلــس الأعــلى للحســابات مثــلا.
7- إجــراء الأبحــاث في القضايــا التــي تــم حفظهــا مــن طــرف النيابــة العامــة والمجــال المحفــوظ لهــذه 

الأخــيرة
فتــح الإمكانيــة أمــام الهيئــة لإجــراء الأبحــاث في الوقائــع التــي لا تكتــسي الصبغــة الجرميــة، والتــي ســبق 
للنيابــة العامــة أن اتخــذت بشــأنها قــرارات بالحفــظ لهــذا الســبب، مكســب يتجــاوب مــع احتــمال وجــود 
قضايــا تــم حفظهــا بالمحاكــم الزجريــة لعــدم تضمنهــا لقرائــن مُنشــئة للمســؤولية الزجريــة، ولكنهــا قــد 
تتوفــر بشــأنها قرائــن مُنشــئة للمســؤولية التأديبيــة؛ بمــا يجعــل مــن المنطقــي والموضوعــي فتــح البــاب 
أمــام الهيئــة قصــد البحــث والتحــري بشــأنها وإحالتهــا إلى الجهــات المختصــة، مــع التــأسي في هــذا الشــأن 

ببعــض التجــارب الدوليــة؛25

25ـ التأسي بتجربة المشرع الفرنسي الذي يتيح إمكانية إحالة القضايا من النيابة العامة لدى القضاء الزجري إلى النيابة العامة بمحكمة الحسابات أو محكمة التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية.
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ــا الفســاد  ــة بالتحــري في قضاي ــام الهيئ ــدأ عــدم الإفــلات مــن المتابعــة، مــن خــلال ضــمان قي تثبيــت مب
التــي تــم حفظهــا مــن طــرف النيابــة العامــة عــلى خلفيــة غيــاب قرائــن جنائيــة، وذلــك لإمكانيــة تضمنهــا 
ــاد  ــع للفس ــوم الموس ــع المفه ــاوب م ــا يتج ــالي، بم ــب الإداري أو الم ــلى التأدي ــا ع ــمح بإحالته ــن تس لقرائ

المشــمول بتدخــل الهيئــة.
8- حيثيات إلزام جميع الجهات والهيئات المعنية بالاستجابة لطلب المعلومات 

 تثبيــت حــق الهيئــة في الحصــول عــلى المعلومــات يشــكل ضمانــة إضافيــة لتصريــف مهامهــا، بصفــة عامــة، 
وتلــك المتعلقــة بالبحــث والتحــري عــن أفعــال الفســاد، بصفــة خاصــة؛

تعزيــز الآليــات التــي تتوفــر عليهــا الهيئــة بتمكينهــا مــن الحصــول عــلى المعلومــات عــن طريــق طلبهــا 
ــا توســيع مجــال رصــد مظاهــر الفســاد والأفعــال والمخالفــات ذات  ــح له ــة؛ بمــا يتي مــن الجهــات المعني
الصلــة بمجــال تدخلهــا، مــن خــلال دراســتها للوثائــق والمســتندات والمعلومــات التــي تطلبهــا مــن مختلــف 

الجهــات المعنيــة؛
ــة عــلى المعلومــات ينهــض عــلى اســتحضار التعــاون المؤســسي  ــع الإلزامــي لحصــول الهيئ تكريــس الطاب
المطلــوب في هــذا المجــال، وعــلى توفــير ضمانــات قيــام الهيئــة بمهامهــا، بصفــة عامــة وفي مجــال البحــث 

ــة.  ــة المطلوب والتحــري بصفــة خاصــة، بالنجاعــة والمصداقي
الفصل الثاني: الملاحظات التفصيلية وعناصر الإجابة عليها

1- إحداث اللجنة الدائمة المنبثقة عن مجلس الهيئة وتأثيرها على صلاحيات مجلس الهيئة
ــي  ــاز توجيه ــزه، كجه ــشر (12) بمرك ــي ع ــاء الإثن ــس والأعض ــن الرئي ــون م ــة المك ــس الهيئ ــاظ مجل احتف
وتقريــري للهيئــة، يتمتــع لأجــل ذلــك بصلاحيــات واســعة تشــمل المداولــة والمصادقــة والتوجيــه والتتبــع 
ــا  ــدى مطابقته ــام وم ــاز المه ــلى إنج ــة ع ــة الرقاب ــاء، وممارس ــد الاقتض ــرارات عن ــة الق ــة ومراجع والمراقب

ــه؛ ــه وتوجيهات لقرارات
ــات  ــواب للرئيــس، بصلاحي ــة أعضــاء مــن بينهــم ليضطلعــوا، كن تعيــين الأعضــاء الإثنــي عــشر (12) لثلاث
تنفيذيــة وبمواكبــة دائمــة للإنجــاز الفعــلي للمهــام وتنفيــذ المخططــات التــي يصــادق عليهــا المجلــس، يعــزز 
مبــادئ الحكامــة الجيــدة التــي تقتــضي الفصــل وعــدم الجمــع بــين مهــام التوجيــه والمصادقــة والمراقبــة 

مــن جهــة، ومهــام التنفيــذ والتدبــير والإنجــاز مــن جهــة ثانيــة؛
إحــداث اللجنــة الدائمــة المكونــة مــن الرئيــس ونوابــه يســتجيب لمطلــب التفــرغ والراهنيــة في النهــوض 

ــة؛ بصلاحيــات «المحاربــة»، وضــمان البعــد التــداولي في اتخــاذ القــرارات في الملفــات ذات الصل
تعيــين مجلــس الهيئــة لهــذه اللجنــة يضمــن بســط مراقبتــه عليهــا ومســاءلته لهــا بخصــوص تنفيــذ المهــام 

الموكلــة لهــا، صونــا لاســتقلالية الهيئــة التــي تحَُــول دون خضوعهــا لأيــة وصايــة أو رقابــة خارجيــة.
لمجلــس الهيئــة الصلاحيــة، ليــس فقــط في الاطــلاع عــلى معطيــات وقــرارات اللجنــة التــي يعينهــا للنيابــة 
ــد  ــة والتأك ــك في الرقاب ــة كذل ــك الصلاحي ــل يمتل ــات، ب ــداول في الملف ــذ والت ــع التنفي ــل تتب ــن أج ــه م عن
مــن ملاءمــة قــرارات اللجنــة المذكــورة مــع الإجــراءات والمعايــير التــي صــادق عليهــا المجلــس مــن خــلال 
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الوثائــق المرجعيــة المكونــة مــن النظــام الداخــلي، والنظــام الأســاسي لموظفــي الهيئــة الــذي يتضمــن طبقــا 
للقانــون قســما خاصــا بجهــاز المأموريــن، والنظــام المتعلــق بالصفقــات الخــاص بالهيئــة، ودليــل المســاطر 
بمــا في ذلــك تنظيــم وتأطــير المهــام والإجــراءات المتعلقــة بالتصــدي التلقــائي وبتلقــي الشــكايات والتبليغــات 
ــة  ــك مجلــس الهيئ ــا، كــما يمتل ــة به ــرارات المتعلق ــا والتحــري بشــأنها واتخــاذ الق والمعلومــات ومعالجته
صلاحيــة اتخــاذ القــرارات اللازمــة عنــد الــضرورة، تكــون بمثابــة توجيهــات عامــة لتدقيــق اشــتغال الهيئــة، 

في احــترام تــام للقانــون وللنصــوص المرجعيــة ســالفة الذكــر.    
2- الضمانات التي رصدها المشروع للأشخاص الذاتيين والمعنويين إزاء عمليات البحث والتحري

ــاط  ــة، والانضب ــن جه ــة البحــث والتحــري م ــات فعالي ــين متطلب ــق ب ــون التوفي اســتحضار مــشروع القان
ــة؛ ــة ثاني ــم مــن جه ــة براءته ــم وقرين ــات الأشــخاص وحقوقه ــة لخصوصي لمجموعــة مــن الاحــترازات الضامن
ــة،  ــة والتشريعــات ذات الصل ــون المســطرة الجنائي ــات قان ــة عــلى مقتضي ــة الإحال ــماد المــشروع لتقني اعت
لتثبيــت الضمانــات الممنوحــة في هــذا الشــأن لأشــخاص القانــون الخــاص، والمتمحــورة أساســا حــول السرية، 
ومراقبــة الأعــمال الضبطيــة، وضوابــط تحريــر المحــاضر، والدخــول إلى المقــرات المهنيــة والخاصــة، وذلــك 
ــن  ــات الدخــول إلى هــذه الأماك ــا في المــشروع، خاصــة وأن عملي ــادة التنصيــص عليه دون اللجــوء إلى إع
والمقــرات والتــي تدخــل في إطــار البحــث والتحــري لــدى هــؤلاء الأشــخاص ســتتم بمشــاركة ضبــاط الشرطــة 
ــأن. وفي  ــذا الش ــم به ــا لديه ــارف عليه ــات المتع ــلى الضمان ــهر ع ــا للس ــون تلقائي ــم مؤهل ــة، وه القضائي
هــذا الصــدد، لابــد مــن التذكــير بمــا جــاءت بــه مقتضيــات مدونــة الجــمارك بخصــوص الاســتعانة بضبــاط 
الشرطــة القضائيــة،26 مــع التســطير عــلى أنهــا أكــدت عــلى دور هــذه الأخــيرة في إطــار هــذه الاســتعانة، 

كضامنــة للحقــوق الفرديــة؛
تحصــين المــشروع لعمليــات البحــث والتحــري لدى أشــخاص القانــون العام بضمانــات موضوعية ومســطرية 
مماثلــة لتلــك المتعلقــة بتدخــل ســلطات وهيئــات أخــرى، حيــث نــصَّ بشــكل خــاص عــلى ضرورة الإشــعار 
ــذا  ــة،27 وك ــة المعني ــرات الإداري ــة إلى المق ــوري الهيئ ــول مأم ــؤوليها بدخ ــاء الإدارات ومس ــبق لرؤس المس
ــات ذات  ــق العقوب ــة تطبي ــات الشــخصية، تحــت طائل ــة المعطي ــة وحماي ــاة السري التنصيــص عــلى مراع
الصلــة، وتأكيــد حــق المعنيــين في الاســتعانة بالمحامــين، وحــق الامتنــاع عــن توقيــع المحــضر، وحــق الحصول 
عــلى نســخ مــن محــاضر الاســتماع، والحــق في طلــب تنحيــة المأمــور الــذي قــد يقــوم بتــصرف أو يوجــد في 

حالــة مــن شــأنها أن تخــل بمبــادئ الحيــاد والتجــرد.

26 ـ ينص الفصل 1-41 من مدونة الجمارك على:
ب).....ولا تطلب مساعدة ضابط للشرطة القضائية إلا لضمان الحرية الفردية للسكان ولتأمين حرمة مسكنهم.

.....
ث) في جميع الحالات التي يطلب فيها حضور ضابط للشرطة القضائية طبقا لأحكام هذه المدونة يلزم هذا الموظف بأن يحضر إذا ما توصل بطلب مكتوب من طرف أعوان الإدارة دون تمييز في درجتهم أو استثناء لأيام 

العطل، وإذا ما رفض الموظف المطلوب تقديم مساعدته تجاوز الأعوان هذا الرفض ونص على الحادث في المحضر بعد إشعار وكيل الملك.»
27ـ كما هو معمول به فيما يتعلق بتدخل مجموعة من هيئات وسلطات ذات مهام مماثلة في مجال التدقيق والبحث والتحري (الجمارك، المفتشيات المالية، المحاكم المالية...).



التقرير السنوي للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها78

3- مفهوم التصدي التلقائي ومدى تداخله مع التدخل الفوري
أ- «التصــدي التلقــائي» هــو أحــد أوجــه تصريفــات صلاحيــة «المبــادرة» المخولــة للهيئــة بمقتــضى الدســتور 
في مجــال محاربــة الفســاد، والتــي تجــد تجلياتهــا في المبــادرة بمواجهــة مظاهــر الفســاد، مــن خــلال التفاعل 

مــع المعلومــات المتعلقــة بقضايــا الفســاد التــي تصــل إلى علمهــا بــأي وســيلة؛
ــبة  ــا بالنس ــول به ــة المعم ــطرة العادي ــس المس ــه لنف ــت في ــطرة الب ــع في مس ــائي» يخض ــدي التلق «التص

ــا؛ ــل به ــات المتوص ــكايات والتبليغ للش
ــح  ــخ فات ــكي بتاري ــوان المل ــلاغ الدي ــا لمضمــون ب ــائي» جــاء تبع ــح «التصــدي التلق ــار مصطل كــما أن اختي
ــم  ــي المنظ ــار التشريع ــر في الإط ــادة النظ ــلى « إع ــاص ع ــكل خ ــه بش ــص منطوق ــذي ن ــل 2011 ال أبري
لهــذه الهيئــة، في اتجــاه توســيع اختصاصاتهــا وتقويــة طــرق عملهــا، ولاســيما بتخويلهــا صلاحيــات التصــدي 

ــواع الفســاد»؛ التلقــائي لحــالات الارتشــاء وكل أن
ب- «التدخــل الفــوري» يشــكل اســتثناء مــن المســطرة العاديــة التــي نــص عليهــا هــذا المــشروع للتجــاوب 
مــع الشــكايات والتبليغــات والمعلومــات ومــع مــا يصــل إلى علــم الهيئــة مــن الوقائــع التــي قــد تتصــدى 
ــي  ــتعجلة الت ــالات المس ــع الح ــاوب الآني م ــب التج ــه مطل ــوري يملي ــل الف ــث إن التدخ ــا؛ حي ــا له تلقائي
تســتدعي الفوريــة في التدخــل، كــما هــو الحــال بالنســبة لقضايــا التلبــس، أو للقضايــا التــي يخُــشى عليهــا 
مــن فــوات الوقــت أو مــن إتــلاف أو اندثــار الأدلــة أو مــن حــدوث ضرر لا يمكــن تداركــه في المســتقبل؛
ــائي دون غيرهــا مــن  ــا بمقتــضى القانــون الجن التدخــل الفــوري مقيــد بحــصره في الجرائــم المعاقــب عليه

ــالي؛ ــي يمكــن أن تعاقــب في إطــار التأديــب الإداري أو الم المخالفــات الت
التدخــل الفــوري مقيــد بإحالــة الرئيــس عــلى النيابــة العامــة المختصــة، للمحــضر المحــرر مــن طــرف المأمور 
الــذي عينــه، مبــاشرة بعــد إنهــاء عمليــة البحــث والتحــري وتجميــع المعطيــات ذات الصلــة والتأكــد منها. 

4- ضبــط مبــدأ «مشــاركة ضبــاط الشرطــة القضائيــة في بعــض العمليــات المتعلقــة بتحريــات مأمــوري 
الهيئــة» واســتحضار حــالات عــدم الاســتجابة لهــذه الطلبــات

ــدرج بشــكل عــام في إطــار التكامــل المؤسســاتي  ــه في هــذا المــشروع ين ــدأ «المشــاركة» المنصــوص علي مب
ــم الفســاد؛ ــة مكافحــة جرائ ــوب للنهــوض بصلاحي واســتشراف البعــد التعــاوني المطل

تنصيــص القانــون عــلى نوعــين مــن المشــاركة؛ مشــاركة ملزمــة في نفــس الوقــت لضبــاط الشرطــة القضائيــة 
وللهيئــة؛ حيــث تطلــب هــذه الأخــيرة حضــور ضبــاط الشرطــة القضائيــة مــن أجــل الدخــول إلى المحــلات 
المهنيــة ومقــرات أشــخاص القانــون الخــاص، وبالمقابــل هــي إلزاميــة بالنســبة لهــؤلاء الضبــاط مــن حيــث 
الاســتجابة لهــذا الحضــور، ومشــاركة اختياريــة تطلبهــا الهيئــة إذا اقتضــت ضرورة البحــث ذلــك، كــما هــو 
الشــأن مثــلا في حالــة تعلــق الأمــر بحجــز أدلــة الإثبــات مثــلا ولــو تعلــق الأمــر بأشــخاص القانــون العــام؛
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«المشــاركة» المنصــوص عليهــا تحفــظ لــكل جهــة اختصاصهــا واســتقلاليتها وعــدم تبعيتهــا لجهــة أخــرى 
ــة  ــاط الشرط ــى ضب ــث يبق ــاركة»؛ حي ــوع «المش ــام موض ــاز المه ــة في إنج ــود أي تراتبي ــدم وج ــذا ع وك
القضائيــة تابعــين ومرتبطــين بالنيابــة العامــة التــي انتدبتهــم لهــا، ويبقــى مأمــورو الهيئــة تابعــين للســلطة 

التــي عينتهــم للقيــام بهــا أي رئاســة الهيئــة؛28
ــة العامــة مــن طــرف  إنجــاز المهمــة موضــوع «المشــاركة» وفــق مضامــين الطلــب المقــدم بشــأنها للنياب
رئيــس الهيئــة، وفي إطــار وضمــن حــدود مســطرة البحــث الخــاص المنصــوص عليــه بمقتــضى هــذا المــشروع؛
ــا  ــوص عليه ــون، ومنص ــاذ القان ــات إنف ــن هيئ ــة م ــدى مجموع ــا ل ــارف عليه ــة متع ــاركة» ممارس «المش
بمنطــوق «المســاعدة» في المــادة 1-41 مــن مدونــة الجــمارك، التــي ترقــى إلى حــدود ربطهــا فقــط بضــمان 
الحقــوق الفرديــة، كــما تمنــح أعــوان إدارة الجــمارك القيــام بمهمــة البحــث رغــم غيــاب ضبــاط الشرطــة 

القضائيــة بعــد إشــعار النيابــة العامــة بذلــك.
5- ضبط «المؤازرة» بتسخير القوة العمومية ونطاق تطبيقها
تتأسس «المؤازرة» على مبدأ التعاون المطلوب بين المؤسسات؛

ــض  ــة لبع ــورو الهيئ ــا مأم ــرض فيه ــد يتع ــي ق ــالات الت ــة الح ــاء لمواجه ــشروع ج ــا في الم ــص عليه التنصي
الصعوبــات في القيــام بمهامهــم بمــا في ذلــك بعــض أشــكال التعنــت أو الامتنــاع أو الشــعور بالمخاطــر التــي 
قــد تهددهــم؛ بمــا يســتدعي التــماس رئيــس الهيئــة مــن النيابــة العامــة المختصــة تســخير القــوة العموميــة؛
ملتمــس تســخير القــوة العموميــة يصــون الاختصاصــات المحفوظــة للنيابــة العامــة بهــذا الخصــوص وفقــا 

لمقتضيــات المادتــين 36 و49 مــن قانــون المســطرة الجنائيــة؛
التــماس «المــؤازرة بتســخير القــوة العموميــة» ممارســة منصــوص عليهــا لــدى بعــض الهيئات مثــل المفوضين 
القضائيــين (المــادة 17 مــن القانــون رقــم 81.03 بتنظيــم مهنــة المفوضــين القضائيــين)، وهيئــة التحفيــظ 
العقــاري (الفصــل 20 مــن القانــون رقــم 14.07 المغــير والمتمــم لظهــير التحفيــظ العقــاري) وغيرهــا مــن 

أجهــزة الدولــة المكلفــة بمهــام البحــث والتحــري والدخــول الى الأماكــن الخاصــة.
6- ضوابط التبليغ والشكاية ومدى قبول الشكايات مجهولة الهوية
تثبيت المشروع لمجموعة من الشروط لقبول التبليغ أو الشكاية، أملاه:

الحــرص عــلى تأطــير مجــال الشــكايات والتبليغــات برؤيــة واقعيــة تضبــط المجــال؛ بمــا يســاهم في توســيع 
الروافــد أمــام الهيئــة دون الاصطــدام بالكــم الهائــل مــن التبليغــات والشــكايات غــير ذات الجــدوى؛

وضــع الشــكايات والتبليغــات في كفــة واحــدة مــن حيــث شروط قبولهــا، لتفــادي إغــراق الهيئــة بشــكايات 
ومعلومــات غــير ذات صلــة بمهامهــا أو مكتوبــة بخلفيــات غــير بريئــة وبســوء نيــة؛

ــة  ــة للهيئ ــلطة التقديري ــاء الس ــع إبق ــة، م ــات الجدي ــكايات والتبليغ ــة الش ــمان معالج ــلى ض ــرص ع الح
للنظــر في المعلومــات الأخــرى التــي قــد تصــل إلى علمهــا بــأي وســيلة مــن الوســائل، وذلــك تفاديــا لترتيــب 

أي إلزاميــة في قبــول الشــكايات مجهولــة الهويــة ومعالجــة المعلومــات غــير الموثوقــة.
28ـ يتــم توقيــع المحــاضر في شــأن الوقائــع موضــوع الأبحــاث المشــتركة مــن الطرفــين؛ مأمــوري الهيئــة وضبــاط الشرطــة المشــاركين، مــع الاحتفــاظ بأصولهــا لــدى الجهتــين معــا؛ الجهــة الطالبــة كــما هــو معلــوم، والجهــة 
المشــاركة كــما هــو منصــوص عليــه بمقتــضى ضرورة مراعــاة المــادة 23 مــن قانــون المســطرة الجنائيــة التــي تلــزم ضبــاط الشرطــة القضائيــة بتوجيــه أصــول المحــاضر، بمجــرد انتهــاء عملياتهــم، مبــاشرة إلى وكيــل الملــك أو 

الوكيــل العــام للملــك، مرفقــة بنســختين منهــا مشــهود بمطابقتهــما للأصــل، وكــذا جميــع الوثائــق والمســتندات المتعلقــة بهــا.
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7- الحدود الفاصلة بين المأمورين والنيابة العامة
توقــف صلاحيــات المأموريــن عنــد إنجــاز مهــام البحــث والتحــري وتضمــين مــا عاينــوه مــن وقائــع ومــا 

توفــروا عليــه مــن معطيــات وإثباتــات في تقاريــر أو محــاضر تحــال عــلى رئاســة الهيئــة؛ 
انتفــاء أي علاقــة للمأموريــن مــع النيابــة العامــة، لأن عملهــم يخضــع لإشراف وســلطة رئيــس الهيئــة الــذي 
يعينهــم للقيــام بمهمــة التحــري، والــذي تبقــى لــه المســؤولية دون غــيره وفــق المســطرة المحــددة في هــذا 

المشروع؛
ــم في  ــن لمهامه ــن أساســيين: ممارســة المأموري ــن في أمري ــين الرئيــس والمأموري ــة ب حــصرْ المــشروع للعلاق
البحــث والتحــري بــإذن كتــابي مــن الرئيــس، وإحالــة تقاريرهــم ومحاضرهــم الموقعــة مــن طرفهــم، عــلى 
الرئيــس لإحالتهــا عــلى اللجنــة الدائمــة المكونــة مــن الرئيــس ونوابــه الثلاثــة المفوضــين مــن طــرف المجلــس، 

للتــداول ولاتخــاذ القــرار المناســب في شــأنها.
8- طبيعة المحضر المنجز سواء في إطار التدخل الفوري أو في إطار الأبحاث والتحريات الأخرى

ــاء ممارســة  ــة أثن ــور الهيئ ــا مأم ــي يحرره ــة الت ــة المكتوب ــوم هــذا المــشروع هــو الوثيق المحــضر في مفه
مهامــه ويضُمنهــا مــا عاينــه ومــا تــم تجميعــه مــن معطيــات ووثائــق ووســائل إثبــات أو مــا تلقــاه مــن 
تصريحــات أو مــا قــام بــه مــن عمليــات ترجــع لاختصاصــه، وذلــك علاقــة بموضــوع الشــكليات والتبليغــات 

والمعلومــات المطلوبــة لإنجــاز المحــاضر؛
حجيــة محــاضر مأمــوري الهيئــة، ســواء في إطــار تدخلهــم الفــوري أو في إطــار الأبحــاث الأخــرى المعهــود 
بهــا إليهــم، ســواء كانــت منجــزة بمفردهــم أو بمشــاركة ضبــاط الشرطــة القضائيــة، مكتسَــبة بمقتــضى هــذا 

القانــون ومســنودة باليمــين المــؤدى مــن طرفهــم؛
حجيــة المحــضر تكُسِــب اليمــين المــؤدى قيمتـَـه العمليــة وتمنــح هــذا المحــضر مركــزه القانــوني الــذي يميــزه 

عــن الوثائــق الصــادرة عــن ســائر الموظفــين؛
ــة  ــدأ التكاملي ــل لمب ــل الأمث ــى التفعي ــة توخ ــوري الهيئ ــاضر مأم ــة لمح ــة الثبوتي ــشروع الحجي ــح الم منْ
ــة العامــة في هــذا المجــال، والتــي بإمكانهــا أن تؤســس ســلطتها في الملاءمــة عــلى  المؤسســاتية مــع النياب
ــن  ــري ع ــث والتح ــال البح ــين في مج ــبرة متخصص ــلى خ ــس ع ــة وتتأس ــة القانوني ــك الحجي ــاضر تمتل مح
ــة؛ ــع الأدل ــري وتجمي ــث والتح ــوار البح ــع أط ــاز جمي ــادة إنج ــة بإع ــير مطالب ــا غ ــاد، وجعله ــال الفس أفع
ــة  ــد عــلى ســلطة الملاءم ــب أي تقيي ــة لا يرُت ــوري الهيئ ــة لمحــاضر مأم ــة القانوني التنصيــص عــلى الحجي
ــة في الموضــوع عنــد  ــة العامــة؛ كــما تبقــى صلاحيتهــا محفوظــة في إجــراء أبحــاث تكميلي ــة للنياب المخول

ــه بوضــوح في المــشروع. ــم التنصيــص علي ــا ت الاقتضــاء، وهــو م
9- إشكالية منح الصفة الضبطية لمأموري الهيئة

اســتحضار المــشروع، في تحديــده لمهــام مأمــوري الهيئــة، لمعطيــين أساســيين منصــوص عليهــما دســتوريا؛ 
مبــدأ اســتقلالية الهيئــة، ومبــدأ تصريــف صلاحيــة «المحاربــة»؛
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ــة العامــة وقضــاء  ــام البحــث والتحــري لا يقتــضي إخضاعهــم لســلطة النياب ــة مه ــل مأمــوري الهيئ تخوي
التحقيــق طبقــا لمقتضيــات الفصــل 128 مــن الدســتور، لأن مأمــوري الهيئــة ليســوا مكونــا مــن مكونــات 

الشرطــة القضائيــة حتــى تــسري عليهــم مقتضيــات الفصــل المذكــور؛
ممارســة مأمــوري الهيئــة لبعــض المهــام التــي يضطلــع بهــا هــذا الجهاز لا يلُبســهم صفــة الشرطــة القضائية، 
لأن الدســتور بقــدر مــا منــح الهيئــة صلاحيــة «المحاربــة» التــي لا يمكــن أن تتــم إلا عــبر جهــاز يضطلــع 

بمهــام البحــث والتحــري، بقــدر مــا حصــن مطلــب «الاســتقلالية» الدســتورية في إنجــاز هــذه المهــام؛
ــم، لســلطة  ــات عــن الجرائ ــه بالتحري ــة، في قيام ــاز الشرطــة القضائي ــة جه تنصيــص الدســتور عــلى تبعي
ــن  ــل يمك ــاز، ب ــذا الجه ــلى ه ــة» ع ــام «حصري ــذه المه ــل ه ــق، لا يجع ــاضي التحقي ــة أو ق ــة العام النياب
ــتوى  ــلى المس ــاهَد ع ــع المش ــو الواق ــذا ه ــر، وه ــاز آخ ــا لجه ــا أو جزئي ــتها كلي ــح ممارس ــون أن يمن للقان
الوطنــي مــع مجموعــة مــن الهيئــات والمؤسســات29، وهــو الأمــر الــذي عمــل هــذا المــشروع عــلى تثبيتــه 
ــام.  ــن المه ــا م ــة وفي غيره ــة في المحارب ــات الهيئ ــدد صلاحي ــون كي يح ــتوري للقان ــض الدس ــضى التفوي بمقت
10- تخويــل مأمــوري الهيئــة مهــام البحــث والتحــري التــي تقــوم بهــا الشرطــة القضائيــة دون خضوعهــم 

للمراقبــة الصارمــة التــي تخضــع لهــا هــذه الأخــيرة عــلى مســتوى الغرفــة الجنحيــة لمحاكــم الاســتئناف
خضــوع مأمــوري الهيئــة إداريــا ومؤسســاتيا لســلطة الرئيــس، وخضوعهــم في إنجــاز مهامهــم في البحــث 
والتحــري لســلطة الرئيــس في إطــار تنظيــم تراتبــي مؤطــر بالنظــام الأســاسي الخــاص بهــم وبدليــل المســاطر 

الــذي يدقــق كل الإجــراءات والمســؤوليات المتصلــة؛
إخضــاع مأمــوري الهيئــة، بمقتــضى النظــام الداخــلي والنظــام الأســاسي الخــاص ودليــل المســاطر، لمجموعــة 
مــن المقتضيــات الضامنــة لحســن ســير عملهــم، تســتوعب ضمانــات وقائيــة وأخــرى تأديبيــة وزجريــة في 

نفــس المســتوى المعمــول بــه بالنســبة لضبــاط وموظفــين تابعــين لأجهــزة أخــرى مثــل الجــمارك؛
اســتيعاب الضمانــات الوقائيــة، عــلاوة عــلى الــشروط المهنيــة والأخلاقيــة للتوظيــف، أداء اليمــين القانونيــة، 
ــح،  ــكات وبالمصال ــح بالممتل ــة، والتصري ــات الجنائي ــة العقوب ــت طائل ــي تح ــسر المهن ــلى ال ــة ع والمحافظ
والخضــوع للتجريــح ولطلــب التنحيــة، وتلقــي التبليغــات عنهــم، والامتثــال للمراقبــة التراتبيــة مــن طــرف 
ــون الداخــلي والنظــام الأســاسي  ــات القان ــال لمقتضي ــة ورئاســية، مــع الامتث ــة إداري ــام، ولرقاب المأمــور الع
ودليــل المســاطر والتــي تخصــص كلهــا حيــزا وافــرا لتأطــير مهــام البحــث والتحــري وعمــل المأموريــن، ســواء 
ــاق  ــب، عــلاوة عــلى الميث ــة أو التأدي ــة والمراقب ــن، أو التكليــف أو المواكب ــما يخــص التوظيــف والتكوي في

الأخلاقــي الخــاص بهــذه الفئــة مــن موظفــي الهيئــة؛
اســتيعاب الضمانــات التأديبيــة والزجريــة، بالإضافــة إلى العقوبــات التأديبيــة مــن الدرجــة الأولى، والتــي 
ــا  ــة مــن درجــة علي ــات تأديبي ــور، التنصيــص عــلى عقوب يمكــن أن تصــدر عــن الســلطة الرئاســية للمأم
تشــمل توجيــه ملاحظــات، والتوقيــف المؤقــت عــن ممارســة المهــام، والتجريــد النهــائي مــن المهــام، فضــلا 

عــن العقوبــات الزجريــة في حالــة ارتــكاب المأمــور لأفعــال مخالفــة للقانــون الجنــائي؛

29ـ الجمارك على سبيل المثال
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تخويــل المأموريــن الضمانــات المتعــارف عليهــا للمثــول أمــام مجلــس الهيئــة الــذي ســيتحول إلى ســلطة 
ــون  ــذي ينبغــي أن يك ــرار المتخــذ ال ــة في الق ــة الإداري ــام المحكم ــم حــق الطعــن أم ــع منحه ــب، م تأدي

ــة. ــة والواقعي ــة القانوني ــلا، مــن الناحي ــا ومعل مكتوب
11- اللجوء إلى المعاقبة على عدم التجاوب مع أعمال التحري وحيثيات تكييفه بالعرقلة

اعتــماد المــشروع مبــدأ المتابعــة التأديبيــة أو القضائيــة في حــق ســائر الأشــخاص المعنيــين لمواجهــة الحــالات 
المحتملــة لعــدم التجــاوب مــع صلاحيــات الهيئــة؛

ــات المدروســة  ــاصر الملف ــل، لاســتكمال عن ــا العم ــائل المتاحــة والجــاري به ــع الوس ــتنفاد جمي ضرورة اس
واســتجماع القرائــن الموجبــة للحفــظ أو للإحالــة، مــع إمكانيــة المتابعــة التأديبيــة والقضائيــة في حــق كل 
مــن لم يســتجب لطلبــات الهيئــة، لضــمان توفــر كل المعطيــات الكفيلــة بتهيــيء جاهزيــة الملــف للبــت 

بمقاييــس القــرار الموضوعــي والحاســم؛
ــام  ــن القي ــة م ــين الهيئ ــول دون تمك ــأنه أن يح ــن ش ــل م ــف أي عم ــة» لتوصي ــح «العرقل ــماد مصطل اعت
بمهامهــا، تــم الاعتــماد فيــه عــلى مــا هــو منصــوص عليــه في مجموعــة مــن فصــول القانــون الجنــائي؛30 طبقــا 
لمــا جــاء في المــادة 37: « تعتــبر عــدم الاســتجابة لطلبــات الهيئــة، ولا ســيما منهــا تلــك المنصــوص عليهــا في 

المــادة 25 أعــلاه، عرقلــة لمهــام الهيئــة، ...». 
تكييــف الرفــض أو القيــام بــأي عمــل مــن شــأنه أن يحــول دون قيــام الهيئــة بمهامهــا بالعرقلــة الموجبــة 
للمســاءلة التأديبيــة أو الجنائيــة، مبــدأ منصــوص عليــه بالنســبة لمجموعــة مــن النصــوص المتعلقــة بهيئــات 

وطنيــة أخــرى31.
12- حدود عدم الاحتجاج بالسر المهني في مواجهة مأموري الهيئة

ــة والنجاعــة  ــة لضــمان المصداقي ــة رهــن إشــارة مأمــوري الهيئ ــع المعلومــات المطلوب ــة وضــع جمي حتمي
ــم؛ ــم وتحرياته لأبحاثه

ــم  ــة والتكت ــين القانوني ــط اليم ــن بضواب ــم مقيدي ــي لكونه ــسر المهن ــة بال ــوري الهيئ ــة مأم ــدم مواجه ع
والسريــة وعــدم اســتعمال المعلومــات إلا لغايــة تثبيــت الحقيقــة وشــبهات الفســاد، تحت طائلــة العقوبات 

المقــررة في هــذا الشــأن؛
عــدم مواجهــة مأمــوري الهيئــة بالــسر المهنــي يقــر المبــدأ العــام المتعــارف عليــه لــدى مختلــف الهيئــات 
الوطنيــة التــي تنهــض مهامهــا عــلى التحــري والبحــث، وهــو المبــدأ الــذي يكــرس عــدم مواجهــة مأمــوري 
هــذه الهيئــات بالــسر المهنــي أثنــاء مزاولتهــم لمهامهــم، تثبيتــا لمتطلبــات النجاعــة والمصداقيــة والفعاليــة 

في إنجازهــم للمهــام التــي أحُدثــوا مــن أجلهــا؛

30ـ كــما هــو الشــأن بالنســبة لعرقلــة حريــة المــزاد (292)، وعرقلــة المباريــات (6.308)، وعرقلــة الممارســة العاديــة لأي نشــاط اقتصــادي (431.2)، وعرقلــة أعــمال الوقايــة أو المراقبــة أو المســاعدة أو إعــادة التربيــة التــي 
تقــوم بهــا القطاعــات أو الهيئــات أو المنظــمات المؤهلــة لذلــك (498). كــما يعاقــب قانــون المســطرة الجنائيــة بالاعتقــال والغرامــة عــلى العرقلــة المتمثلــة في عــدم الامتثــال لعمليــات معاينــة الهويــة أو التحقــق منهــا، 

والتــي يطلبهــا ضبــاط الشرطــة القضائيــة؛
31- العرقلة الموجبة للمساءلة التأديبية، طبقا لما هو معمول به في المادة 41 من القانون رقم  14.16المتعلق بمؤسسة الوسيط.

- العرقلــة الموجبــة للمســاءلة الجنائيــة: ســيرا عــلى المقتضيــات المنصــوص عليهــا في: المــادة 104 مــن مدونــة المحاكــم الماليــة، والمــادة 46 مــن القانــون رقــم 43.12 المتعلــق بالهيئــة المغربيــة لســوق الرســاميل، والمــادة 93 
مــن القانــون 24.96 المتعلــق بالبريــد والمواصــلات. 
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َتعَطُّــل مهــام البحــث والتحــري المخولــة للهيئــة إذا اصطدمــت في كل مــرة بحاجــز السريــة الــذي قــد تنــص 
عليــه بعــض النصــوص الخاصــة (لاعتبــارات تدبيريــة داخليــة، أو لخصوصيــات مهنيــة تحتــم إشــهار الــسر 

المهنــي في مواجهــة المواطنــين وليــس في مواجهــة مأموريــن محلفــين غايتهــم البحــث عــن الحقيقــة)؛
عــدم مواجهــة مأمــوري الهيئــة بالــسر المهنــي يدعــم موقــع الهيئــة الدســتوري مقارنــة مــع هيئــات أخــرى 
ــا مــع عــدم  ــي تطلبه ــق والمعلومــات الت ــا حــق الاطــلاع الواســع عــلى مختلــف الوثائ ــا تشريعاته منحته

مواجهــة مأموريهــا بالــسر المهنــي في أبحاثهــم وتحرياتهــم.32 
طبقــا لمــا هــو متعــارف عليــه دوليــا، تــم اســتثناء المعلومــات أو الوثائــق التــي تخــص الدفــاع الوطنــي أو 

أمــن الدولــة الداخــلي أو الخارجــي أو سريــة المســاطر القضائيــة.
كــما تــم تقييــد دخــول مأمــوري الهيئــة إلى المقــرات ومكاتــب بعــض المهــن الخاصــة كالمحامــاة، بمقتضيــات 

قانــون المســطرة الجنائيــة والقوانــين الخاصــة ذات الصلــة.  
ــات  ــلى الجه ــيرة ع ــذه الأخ ــا ه ــي تحيله ــة الت ــاضر الهيئ ــر ومح ــن في تقاري ــة الطع ــدى إمكاني 13- م

ــة المختص
الهيئة لا تتوفر على سلطة تحريك المتابعة أو إصدار عقوبات؛

مهــام الهيئــة تنحــصر في حــدود إحالــة المحــاضر أو التقاريــر الصــادرة عنهــا، ســواء إلى الجهــات المختصــة 
بإصــدار العقوبــات الإداريــة أو الماليــة أو إلى النيابــة العامــة المختصــة؛

ــق  ــرارات تتعل ــن ق ــزم م ــا يل ــاذ م ــة باتخ ــر الهيئ ــاضر أو تقاري ــا مح ــال عليه ــي تح ــات الت ــص الجه تخت
ــين؛ ــخاص المعني ــة للأش ــات القانوني ــز والوضعي بالمراك

المحــاضر التــي ينجزهــا مأمــورو الهيئــة، بمفردهــم أو بمشــاركة ضبــاط الشرطــة القضائية، في شــأن المخالفات 
الإداريــة والماليــة وجنــح الفســاد، موثــوق قانونيــا بمضامينهــا، إلى أن يثبــت مــا يخالفهــا بــأي وســيلة مــن 

ــائل الإثبات؛  وس
 الطعــن يصبــح متاحــا أمــام المعنيــين بعــد مرحلــة الإحالــة عــلى الجهــات المختصة؛ حيــث يحتفــظ المعنيون 
بكافــة الضمانــات مــن أجــل الطعــن في مضامــين محــاضر الهيئــة بــأي وســيلة مــن وســائل الإثبــات أو في 

قــرارات المتابعــة التأديبيــة أو القضائيــة المتعلقــة وفــق المســاطر الجــاري بهــا العمــل. 
14- انتصاب الهيئة كمطالب بالحق المدني وحفظ صلاحية الوكيل القضائي للمملكة

إن تخويــل الهيئــة حــق الانتصــاب كمطالــب بالحــق المــدني في القضايــا المتعلقــة بجرائــم الفســاد المعروضــة 
عــلى المحاكــم جــاء ليعــزز المجهــود المشــترك لمختلــف ســلطات إنفــاذ القانــون في مواجهــة جرائــم الفســاد؛ 
تثبيــت مبــدأ التكامــل مــع الوكيــل القضــائي للمملكــة مــع تثبيــت ضــمان أســبقية هــذا الأخــير، للاضطــلاع 

بصلاحياتــه، نيابــة عــن الدولــة في المطالبــة بالحــق المــدني في القضايــا التــي تحيلهــا الهيئــة؛

32ـ الهيئة المغربية لسوق الرساميل المادة 60 من القانون رقم 43.12 المتعلق بالهيئة المغربية لسوق الرساميل.
   ـ وحدة معالجة المعلومات المالية المادة 13 من القانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال.
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إن انتصــاب الهيئــة كمطالــب بالحــق المــدني لا يكــرس التعويــض المــزدوج عــن نفــس الوقائــع، لأن المــشروع 
لم يســمح للهيئــة بالاضطــلاع بهــذه المهمــة إلا في حالــة عــدم تقديــم الوكيــل القضــائي لأيــة مطالــب مدنيــة 
ــل  ــات الوكي ــة؛ ولا تشــكل لا تطــاولا عــلى صلاحي ــدن الهيئ ــن ل ــد إشــعاره م ــة أشــهر بع في غضــون ثلاث

القضــائي ولا اعتــداء عــلى المبــدأ القانــوني في التعويــض مــرة واحــدة عــن نفــس الوقائــع؛
إن صلاحيــة الانتصــاب كمطالــب بالحــق المــدني ليســت اختصاصــا حصريــا للوكيــل القضــائي للمملكــة، لأن 
المــشرع ســمح بــه لهيئــات المراقبــة والإشراف، كالهيئــة المغربيــة لســوق الرســاميل بمقتــضى المــادة 52 مــن 

القانــون رقــم 43.12.

البــاب الثــاني: المواكبــة في إطــار مناقشــة الآراء المقدمــة مــن قبــل بعــض المؤسســات 
الدســتورية

في إطــار النقــاش العميــق والمســتفيض الــذي عرفــه مــشروع القانــون رقــم 46.19 بــين أعضــاء لجنــة العــدل 
والتشريــع وحقــوق الإنســان بمجلــس النــواب، وبهــدف توســيع دائــرة النقــاش بخصوص بعــض المقتضيــات التي 
أتى بهــا هــذا المــشروع، قــرر أعضــاء اللجنــة النيابيــة المذكــورة إعــمال صلاحيــة طلــب الــرأي مــن مؤسســتين 

دســتوريتين معنيتــين، هــما المجلــس الأعــلى للســلطة القضائيــة والمجلــس الوطنــي لحقــوق الإنســان.
وقــد تفاعلــت الهيئــة مــع الرأيــين المقدمــين مــن طــرف المؤسســتين المشــار إليهــما أعــلاه، وأعــدت في شــأنهما 
مذكرتــين تضمنتــا موقفهــا ومناقشــتها الدقيقــة لــكل الملاحظــات المثــارة، وذلــك وفــق مــا هــو مســطر فيــما 

يــلي:
ــة المنبثقــة عــن المجلــس الأعــلى للســلطة  الفصــل الأول: المذكــرة المنجــزة حــول ملاحظــات اللجن

ــة القضائي
ــن  ــة ع ــة المنبثق ــرف اللجن ــن ط ــواب م ــس الن ــلى مجل ــة ع ــات المحال ــات والمقترح ــون الملاحظ ــر لك بالنظ
المجلــس الأعــلى للســلطة القضائيــة بخصــوص مــشروع القانــون رقــم 46.19 المتعلــق بالهيئــة الوطنيــة للنزاهــة 
والوقايــة مــن الرشــوة ومحاربتهــا تتأســس عــلى مجموعــة مــن الحيثيــات والمرجعيــات بالإضافــة إلى التدقيقــات 

والاقتراحــات، فــإن دراســتها تســتدعي تحليلهــا ومقاربتهــا في ضــوء التوضيحــات التاليــة:
أولا- التوضيحات ذات البعد المرجعي

1- إن الحيثيــات المرجعيــة التــي أسســت عليهــا اللجنــة المنبثقــة عــن المجلــس الأعــلى للســلطة القضائيــة 
ــات  ــن التوجه ــة م ــلى مجموع ــلي ع ــكل ج ــر بش ــري أث ــور جوه ــلى قص ــوي ع ــا، تنط ــا واقتراحاته ملاحظاتهِ
والاختيــارات التــي انســاق وراءهــا رأي اللجنــة المنبثقــة عــن المجلــس. ويتعلــق الأمــر بتأســيس التصــور، بالنســبة 
لالتزامــات المغــرب الدوليــة، عــلى مقتضيــات المــادة 6 مــن اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لمكافحــة الفســاد، مــع إغفــال 
مقتضيــات المــادة 36 مــن هــذه الاتفاقيــة، علــما بــأن المادتــين معــا تشــكلان، بالإضافــة إلى مقتضيــات الدســتور، 
أهــم المنطلقــات لمــشروع القانــون 46.19 المتعلــق بالهيئــة، في الصيغــة التــي تــم التشــاور والتدقيــق والتوافــق 
ــا مــن طــرف  ــا والمصادقــة عليه ــة، قبــل عرضه بشــأنها مــع جميــع الســلطات والمؤسســات والقطاعــات المعني

مجلــس الحكومــة المنعقــد بتاريــخ 11 يونيــو 2020.
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نــا بمادتين؛  وهنــا، وجــب التنبيــه إلى أن منظــور الاتفاقيــة الأمميــة لهيئــات الوقايــة ومكافحــة الفســاد جــاء مُضَمَّ
ــات، والمــادة 36 التــي ركــزت، بالنســبة لهــذه  ــع الوقــائي لمهــام هــذه الهيئ المــادة 6 التــي أكــدت عــلى الطاب

الهيئــات، عــلى مهــام المحاربــة مــن خــلال المســاهمة في إنفــاذ القانــون.
وإذا كانــت الاتفاقيــة قــد نصــت عــلى إحــداث هيئــات للوقايــة مــن الفســاد في إطــار حكــم اختيــاري بمقتــضى 
المــادة 6، فــإن توصيتهــا بإحــداث «هيئــات للمكافحــة» جــاءت في إطــار حكــم إلزامــي يحــث عــلى إيجــاد هيئة 
أو هيئــات متخصصــة أو أشــخاص متخصصــين في مكافحــة الفســاد مــن خــلال إنفــاذ القانــون، مــع منحهــم مــا 

يلــزم مــن الاســتقلالية والتدريــب والمــوارد الماليــة لأداء وظائفهــم بفعاليــة ودون أي تأثــير.33
ــمَا يُمثلــه  وتبُــدي الاتفاقيــة الأمميــة ميــلا إلى إحــداث هيئــة جديــدة بــدل الاعتــماد عــلى الهيئــات القائمــة، لِ
هــذا الإحــداث مــن تحفيــز جهــود مكافحــة الفســاد ومراعــاة درجــة التخصــص والخــبرة العاليــة التــي يمكــن 
أن تحققهــا، مــع مــا يمكــن أن يــؤشر عليــه إحــداث هيئــة جديــدة مســتقلة مــن تطلــع نحــو «بدايــة جديــدة» 
في مســار مكافحــة الفســاد مــن شــأنها أن تســتعيد ثقــة الجمهــور في الإرادة المؤسســية لمكافحــة هــذه الآفــة.34
ولضــمان اضطــلاع هــذه الهيئــات بمزاولــة مهامهــا بالفعاليــة المطلوبــة، جــاء الــشرح الرســمي المقــدم مــن طــرف 
المنظمــة الراعيــة لهــذه الاتفاقيــة35 مؤكِّــدا عــلى أهميــة تخويــل هــذا الإطــار صلاحيــات مدققــة فيــما يتعلــق 
ــة  ــات المالي ــر والمعطي ــلى التقاري ــة، والاطــلاع ع ــة الأخــرى ذات الصل ــات والأدل ــق والمعلوم ــاذ إلى الوثائ بالنف

والجنائيــة والتحقيقــات والملاحقــات والإجــراءات المدنيــة لاســترداد الموجــودات36.  
إن مطلــب الملاءمــة مــع اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لمكافحــة الفســاد التــي تــم التصديــق عليهــا ونشرهــا بالجريدة 
الرســمية،37 يقتــضي الاســتجابة للمادتــين 6 و36 مــن هــذه الاتفاقيــة، لأنهــما تتكامــلان مــن زاويتــين أساســيتين؛ 
اعتبــار الاتفاقيــة وثيقــة متكاملــة في مبادئهــا وأهدافهــا كــما هــو متعــارف عليــه في قواعــد التشريــع الوطنــي 
والــدولي، واســتناد منظــور الاتفاقيــة إلى مفهــوم التخليــق الشــامل القائــم عــلى اعتبــار مكافحــة الفســاد مجــالا 

تتكامــل فيــه الآليــات الوقائيــة والزجريــة والتربويــة والتواصليــة والتشــاركية.38
ــة  ــة الأممي ــن الاتفاقي ــادة 36 م ــات الم ــتحضار مقتضي ــدم اس ــين أن ع ــي، يتب ــى المرجع ــذا المعط ــارا له اعتب
لمكافحــة الفســاد والاكتفــاء فقــط بالمــادة 6 في المرجعيــات التــي اعتمدهــا رأي اللجنــة المنبثقــة عــن المجلــس 
ــاري المتمثــل في المــادة 6 مقابــل  ــة، بالإضافــة إلى كونــه يرجــح كفــة المقتــضى الاختي الأعــلى للســلطة القضائي
تعطيــل المقتــضى الإلزامــي الــذي تمثلــه المــادة 36، فهــو يكــرس منظــورا تحجيميــا لــلأدوار المنتظــرة مــن هيئــات 
ــه  ــذي قدم ــذي يجعــل التصــور ال ــر ال ــة؛ الأم ــة الأممي ــات الاتفاقي مكافحــة الفســاد كــما اســتشرفتها مقتضي
رأي اللجنــة المنبثقــة عــن المجلــس الأعــلى للســلطة القضائيــة بهــذا الخصــوص، فاقــدا لمطلــب الملاءمــة مــع 

اختيــارات المنتظــم الأممــي المعــبر عنهــا في المادتــين المشــار إليهــما فيــما ســبق.

33ـ تنــص المــادة 36 عــلى مــا يــلي: تتخــذ كل دولــة طــرف، وفقــا للمبــادئ الأساســية لنظامهــا القانــوني، مــا قــد يلــزم مــن تدابــير لضــمان وجــود هيئــة أو هيئــات متخصصــة أو أشــخاص متخصصــين في مكافحــة الفســاد مــن 
خــلال إنفــاذ القانــون. وتمنــح تلــك الهيئــة أو الهيئــات أو هــؤلاء الأشــخاص مــا يلــزم مــن الاســتقلالية، وفقــا للمبــادئ الأساســية للنظــام القانــوني للدولــة الطــرف، لــكي يســتطيعوا أداء وظائفهــم بفعاليــة ودون أي تأثــير لا 

مســوغ لـــه. وينبغــي تزويــد هــؤلاء الأشــخاص أو موظفــي تلــك الهيئــة أو الهيئــات بمــا يلــزم مــن التدريــب والمــوارد الماليــة لأداء مهامهــم. 
34ـ الدليل التقني لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، ص114.

http://www.unodc.org/unodc/fr/treaties/CAC .35ـ مكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة التابع للأمم المتحدة

36ـ نفسه، ص115.

37ـ بمقتضى ظ. ش رقم 1.07.58 بنشر اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد الموقعة بنيويورك في 31 أكتوبر 2003 (ج. ر. عدد 5596 بتاريخ 17 يناير2008).

38ـ وهو ما برز بشكل واضح في تنوع مقتضيات الاتفاقية الأممية وتشديدها على كل هذه المداخل لتطويق مظاهر الفساد.
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ــة الأمــم المتحــدة لمكافحــة  ــه عــلى اتفاقي ــذ مصادقت ــه هــو أن المغــرب دخــل، من ــد علي ــا ينبغــي التأكي إن م
الفســاد في ســنة 2007، منعطفــا جديــدا يتميــز بإقــرار الاشــتغال في مجــال مكافحــة الفســاد انطلاقــا مــن إطــار  
أممــي يخَْضَــع المصادقــون عليــه للتتبــع والمواكبــة عــبر مؤتمــر الــدول الأطــراف والآليــة الأمميــة المكونــة مــن 
ــا  ــة، ضمان ــا أمــام حتميــة الملاءمــة الموضوعيــة مــع هــذه الاتفاقي فريــق الخــبراء الحكوميــين؛ بمــا يضــع بلادن
لإبــراز التجــاوب بفعاليــة مــع مســتلزمات تحديــث آليــات مكافحــة جرائــم وأفعــال الفســاد، وإثبــات الانخــراط 

في مســار الانشــغال الأممــي بانعكاســات هــذه الأفعــال عــلى متطلبــات الأمــن والاســتقرار العالميــين.
والجديــر بالتذكــير أن هــذه الملاءمــة تكتــسي أهميتهــا الراهنيــة، في ســياق التجــاوب مــع الإرادة والتوجهــات 
العليــا التــي تــروم تأســيس نمــوذج تنمــوي جديــد ينهــض عــلى تقويــة دولــة القانــون، ويجعــل مــن النزاهــة 

والشــفافية والحكامــة المســؤولة إحــدى ركائــزه المحوريــة. 
2- إن الإشــارة، في ملاحظــات اللجنــة المنبثقــة عــن المجلــس الأعــلى للســلطة القضائيــة، إلى المرجعيــة الدســتورية 
المتعلقــة بالهيئــة، لم تســتهدف كل المحــددات ذات الصلــة بهــذا البعــد المرجعــي، وعــلى الخصــوص، المحدديــن 
الأساســيين المتعلقــين «بالتســمية» و«بالتموقــع»؛ الأمــر الــذي أرخــى بظلاله على الملاحظــات والمقترحــات المقدمة. 
فبالنســبة لمحــدد «التســمية»، يتبــين بوضــوح أن المــشرع الدســتوري في تثبيتــه لمصطلــح «المحاربــة»، إلى جانــب 
ــا وليُِخــول  ــد مجــالات تدخله ــتعملها لتحدي ــا اس ــة، إنم ــا للهيئ ــي منحه ــة»، في التســمية الت «النزاهــة والوقاي
ــة  ــدة عــن الهيئ ــة الجدي ــز الهيئ ــه هــذا المصطلــح مــن مفاهيــم ودلالات، وليُِميِّ ــا يحيــل علي ــة م لهــذه الهيئ
الســابقة التــي كانــت مختصــة فقــط بالوقايــة وبإحالــة الشــكايات والتبليغــات التــي تتوصــل بها إلى المؤسســات 
والســلطات المعنيــة للبحــث والتحــري في شــأنها. ومــن غــير المستســاغ أن يكــون اختيــار المــشرع الدســتوري 
هــا فقــط لإلبــاس الهيئــة صلاحيــة «النزاهــة»  لمصطلــح «المحاربــة» الــذي ينتمــي إلى حقــل دلالي واضــح، مُوجَّ

أو «الوقايــة» المنصــوص عليهــما، منطوقــا ومقصــودا، في تســمية الهيئــة.
ــة  ــة للنزاه ــة الوطني ــتوري للهيئ ــشرع الدس ــف الم ــأن تصني ــير ب ــب التذك ــع»، وج د «التموق ــدِّ ــوص مح وبخص
والوقايــة مــن الرشــوة ومحاربتهــا ضمــن «هيئــات الحكامــة الجيــدة والتقنــين» التــي تضــم، بالإضافــة إلى الهيئــة، 
ــأن الدســتور  ــا للاتصــال الســمعي البــصري، جعــل المحكمــة الدســتورية تقــر ب مجلــس المنافســة والهيئــة العلي
أســند للمجالــس والهيئــات الثــلاث النهــوض بمهــام مقــررة دســتوريا تنطــوي عــلى صلاحيــات الضبــط أو التقنــين 
أو الرقابــة أو تتبــع التنفيــذ، وهــو مــا يميزهــا عــن باقــي الهيئــات والمجالــس ذات الصلاحيــات الاستشــارية الــواردة 

بدورهــا في الدســتور.39
ــدة  ــة الجي ــات الحكام ــة ضمــن «هيئ ــتور بإدراجــه الهيئ ــرار أن الدس ــذا الق ــات ه ــن خــلال مقتضي وواضــح م
والتقنــين» إنمــا يســتهدف اضطلاعهــا بمهــام الحكامــة والرقابــة والضبــط وتتبــع التنفيــذ في المجــالات ذات الصلــة 
باختصاصاتهــا؛ وهــي المهــام التــي تنهــض بشــكل خــاص عــلى التحــري والبحــث، فضــلا عــن الإشراف والتنســيق 

والتقييــم وتتبــع المنجــزات وتقديــم التوصيــات والاستفســار عــن مآلاتهــا.
إن عــدم تأســيس ملاحظــات اللجنــة المنبثقــة عــن المجلــس الأعــلى للســلطة القضائيــة عــلى هذيــن المحدديــن 
مــة عاجــزة عــن التفاعــل الإيجــابي مــع الاختيــار الدســتوري الــذي منــح الهيئــة صلاحيــة  جعــل الوثيقــة المقدَّ
«المحاربــة»، ونــص عــلى مبــدأ مزاولتهــا بالاســتقلالية الدســتورية المطلوبــة؛ الأمــر الــذي بــدا جليــا في عــدم قدرتها 
عــلى طــرح بدائــل واختيــارات قانونيــة لمجموعــة مــن الملاحظــات التــي رصدتهــا، خاصــة بالنســبة للــمادة 25.

39- قرار المجلس الدستور ملف عدد:  1389/14، قرار رقم: 932/14
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وقــد كان حريــا بهــا، لتثبيــت المنطــق الاقتراحــي لملاحظاتهــا المومــأ إليهــا، الانطــلاق مــن مبــدأ ســمو الدســتور 
في منحــه الهيئــة صلاحيــة «المحاربــة» وتأكيــده عــلى «الاســتقلالية» في مزاولتهــا، والتوجــه بعــد ذلــك إلى اقــتراح 
التصريــف القانــوني المناســب لهــذا الاختيــار الدســتوري؛ الأمــر الــذي كان ســيؤدي بالــضرورة إلى التوافــق مــع 
الســقف الــذي اعتمــده مــشروع القانــون40، والقائــم على ترجمــة صلاحيــة «المحاربة» وممارســتها بالاســتقلالية، 
في عمليــات محــددة، مؤطــرة بضمانــات قانونيــة، للبحــث والتحــري، تتوقــف عنــد حــدود الإحالــة عــلى الجهات 
القضائيــة والســلطات الأخــرى المعنيــة لممارســة الاختصاصــات المخولــة لهــا في هــذا الشــأن، وعــلى الخصــوص 

تلــك المتعلقــة بالمتابعــة وترتيــب العقوبــة.
بخــلاف هــذا التوجــه، أو بالإحجــام عــن تقديــم بدائــل اقتراحيــة في هــذا الشــأن، مــن المحتمــل الســقوط في 
تعطيــل مقتضيــات الدســتور الخاصــة بهــذه الهيئــة، وتحجيــم أفــق الملاءمــة الفعليــة مــع الاتفاقيــة الأمميــة 
لمكافحــة الفســاد، مــع مــا يســتتبع كل ذلــك مــن كبــح مســار الانتقــال إلى مرحلــة جديــدة لمكافحــة الفســاد 
ببلادنــا؛ بمــا يتجــاوب مــع التوجهــات الســامية ومســتلزمات الانخــراط في نمــوذج تنمــوي جديــد تشــكل الحكامة 

الجيــدة إحــدى أهــم ركائــزه. 
ثانيا- التوضيحات ذات البعد الواقعي
1- استنفاد مرحلة الهيئة الوقائية

ــة، عــن انتقــال الدســتور  إن الحديــث، في ملاحظــات اللجنــة المنبثقــة عــن المجلــس الأعــلى للســلطة القضائي
بالهيئــة المركزيــة للوقايــة مــن الرشــوة إلى مســتوى مؤسســة دســتورية باختصاصــات جديــدة، لم يســتحضر أبعاد 
هــذا الانتقــال عــلى مســتوى حيثيــات اقتنــاع الســلطات العموميــة بــضرورة هــذا الانتقــال؛ بمــا ســاهم في عــدم 
صــدور هــذه الملاحظــات عــن منظــور واضــح وموضوعــي للهيئــة التــي انتقــل بهــا الدســتور مــن نطــاق الوقايــة 

إلى مجــال النزاهــة والوقايــة والمحاربــة. 
فمِــماَّ يجــدر التذكــير بــه أن الهيئــة المركزيــة للوقايــة مــن الرشــوة تــم إحداثهــا، بمقتــضى مرســوم 13 مــارس 
ــن  ــا م ــك اقتناع ــاد، وذل ــة الفس ــدة لمكافح ــم المتح ــة الأم ــن اتفاقي ــادة 6 م ــات الم ــتجابة لمقتضي 2007، اس
ــة، تتمحــور مهامهــا حــول الاستشــارة والاقــتراح والتوصيــات  ــا بهيئــة للوقاي الحكومــة وقتهــا بالاكتفــاء مرحلي
ــد الســلطات  ــام البحــث والتحــري في شــأنها بي ــاء عــلى مه ــة وتلقــي ومعالجــة الشــكايات مــع الابق والتوعي

ــا. ــا عليه ــات التــي تحيله والهيئ
ــآل  ــمان م ــة في ض ــذه الهيئ ــة ه ــن فعالي تْ م ــدَّ ــة حَ ــات قانوني ــود إكراه ــد وج ــة، تأك ــع الممارس ــه م إلا أن
إيجــابي لأفعــال الفســاد التــي تصــل إلى علمهــا؛ حيــث بــرز بشــكل خــاص ضيــق مجــال تدخلهــا، وغيــاب بعــد 
ــال  ــة حــول الأفع ــات اللازم ــام بالأبحــاث والتحري ــة القي ــج عــن عــدم توفرهــا عــلى صلاحي «المكافحــة» النات

ــا والتــي مــن شــأنها أن تشــكل أفعــال فســاد. والمعلومــات التــي تصــل إلى علمه

40ـ لابــد مــن الإشــارة الى أن مقتضيــات مــشروع القانــون 46.19، وخاصــة تلــك المتعلقــة بمهــام البحــت والتحــري، كانــت موضــوع نقــاش مســتفيض ســاهمت فيــه جميــع القطاعــات والمؤسســات والســلطات المعنيــة وعــلى 
رأســها الســلطة القضائيــة ورئاســة النيابــة العامــة. وتطــرق هــذا النقــاش عــلى الخصــوص، لنفــس الملاحظــات المعــبر عنهــا في رأي اللجنــة المنبثقــة عــن المجلــس الأعــلى للســلطة القضائيــة، قبــل التوصــل الى الصيغــة المتفــق 

عليهــا مــن طــرف جميــع هــذه المؤسســات والســلطات والمصــادق عليهــا فيــما بعــد مــن طــرف مجلــس الحكومــة المنعقــد بتاريــخ 11 يونيــو 2020.  
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لقــد ســاهمت هــذه الإكراهــات في إثــارة انتبــاه الســلطات العموميــة إلى ضرورة إعــادة النظر في الهيئــة المركزية 
ــات  ــدة بمواصف ــة جدي ــال إلى هيئ ــا، بالانتق ــا واختصاصاته ــم صلاحياته ــاه تدعي ــوة في اتج ــن الرش ــة م للوقاي
وصلاحيــات قــادرة عــلى المســاهمة الفعليــة والفعالــة في هــذا الــورش الحيــوي، وذلــك بالســهر عــلى الالتقائيــة 
ــة  ــة الأممي ــان 6 و36 مــن الاتفاقي ــه المادت ــا لمــا جــاءت ب ــة، طبق ــة والمحارب ــة بــين مقتضيــات الوقاي الضروري
لمكافحــة الفســاد؛ وهــو مــا عمــل الدســتور عــلى تثبيتــه وجــاء مــشروع القانــون 46.19 لتصريفــه وتوضيحــه.

2- استحضار الواقع العالمي لهيئات مكافحة الفساد
إن تأكيــد ملاحظــات اللجنــة المنبثقــة عــن المجلــس الأعــلى للســلطة القضائيــة عــلى الانطــلاق مــن المرجعيــة 
الدوليــة المتمثلــة في مقتضيــات الاتفاقيــة الأمميــة لمكافحــة الفســاد لم يأخــذ بعــين الاعتبــار التطــور الــذي عرفــه 
ــا  ــز عالمي ــذي تمي ــة ومكافحــة الفســاد، وال ــات الوقاي ــة لهيئ ــة الأممي ــل منظــور الاتفاقي ــع العمــلي لتنزي الواق
ــه  ــذي اعتمدت ــار الســائد ال ــاره الاختي ــة، باعتب ــين المكافحــة والوقاي ــات تجمــع ب بالتوجــه نحــو إحــداث هيئ
الكثــير مــن الــدول لمواجهــة تفاقــم ظاهــرة الفســاد؛ حيــث أحُدثــت هيئــات مختصــة أسُــندت لهــا صلاحيــات 

البحــث والمتابعــة إضافــة إلى مهــام الوقايــة والتوعيــة والتواصــل.
لقــد أبــرزت الدراســات التقييميــة41 التــي أنُجِْــزت لقيــاس نجاعــة الهيئــات المســتقلة للوقايــة ومكافحــة الفســاد 
ــرة جرائــم  ــة، فيــما يتعلــق بمهامهــا في «المكافحــة»، باتســاع دائ أن عوامــل نجــاح هــذه الهيئــات تظــل رهين
ــا في  ــل صلاحياته ــا لتفعي ــة له ــزام المخول ــات الإل ــوة آلي ــا، وبق الفســاد وأشــكال الانحــراف المشــمولة بتدخله
ــا  ــا، كمي ــوج لمختلــف أصنــاف المعلومــات، وبنجاعــة المــوارد المرصــودة له البحــث والتحــري والتحقيــق والول

ــا، عــلى المســتوى المــالي والبــشري.42   ونوعي
وفي هــذا الاتجــاه، أفضــت دراســة شــملت 171 ســلطة وهيئــة وطنيــة للوقايــة ولمكافحــة الفســاد مــن 114 
دولــة وإقليــم، أنجــزت بشراكــة بــين الوكالــة الفرنســية لمكافحــة الفســاد والشــبكة الدوليــة للوقايــة مــن الفســاد 
ــدة  ــة الواح ــار الهيئ ــتجابت لاختي ــل 114)، اس ــن أص ــدان (84 م ــن البل ــن %73 م ــد م «NCPA»، إلى أن أزي
لتغطيــة مجمــوع صلاحيــات الوقايــة والمكافحــة، وأن أزيــد مــن %63 هيئــة وطنيــة (108 مــن بــين 171) تتوفــر 
عــلى صلاحيــات  البحــث والتحــري والمواجهــة المبــاشرة لأفعــال الفســاد، فيــما 48 هيئــة تتوفــر عــلى صلاحيــات 

ترتيــب العقــاب المــالي والإداري43.     
وإذا كانــت الدراســات التقييميــة أثبتــت أن الهيئــات التــي تجمــع بــين «الوقايــة» و»المكافحــة» هــي التــي حققــت 
نجاحــات ملحوظــة، واســتطاعت أن تعيــد الثقــة لــدى المواطنــين في مؤسســات مكافحــة الفســاد، وأن تــذكي القــدرة 
عــلى إطــلاق ديناميــة جديــدة لترتيــب الوقــع الإيجــابي عــلى محــاصرة مظاهــر الفســاد، فقــد جــاء دســتور المملكــة 
متفاعــلا بشــكل إيجــابي مــع هــذا الاختيــار الــدولي بإحــداث الهيئــة بموجــب الفصــل 36 ومنحهــا صلاحيــات «النزاهــة 

41ـ أهمها الدراسات التالية:

 John R. Heilbrunn: Anti-Corruption Commissions Panacea or Real Medicine to Fight Corruption? The International Bank for Reconstruction and Development /The World Bank, 2004-
Best practices in combating corruption, Office of the Coordinator for Economic and Environmental Activities, Vienna, Austria-

-  مكافحة الفساد: أطر دستورية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، منشورات مركز العمليات الانتقالية الدستورية والمؤسسة الدولية للديمقراطية والانتخابات وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، 2014
- أجهزة مكافحة الفساد المتخصصة، منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

نَهُ «الدليل التقني لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد»، ص113 إلى 117. 42 ـ هي نفسها المتطلبات التي أكد عليها الشرح الذي اعتمده مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة والمخدرات وضَمَّ

43 ـ لا يوجد نموذج مقبول عالميًا لتشكيل أنظمة النزاهة الوطنية، ولكن يبدو أن نهج الهيئة الواحدة التي تضطلع بمكافحة الفساد هو السائد..
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ــا  ــاء به ــا والارتق ــال تدخله ــيع مج ــة إلى توس ــة الموضوعي ــه بالحاج ــن وعي ــك ع ــا بذل ــة»، مُعرب ــة والمحارب والوقاي
كمؤسســة دســتورية مســتقلة، مؤهلــة للاضطــلاع بمهــام «النزاهــة» و»الوقايــة» و»المحاربــة»؛ حيــث فــوض للقانــون 

مهمــة تصريــف هــذه المهــام.
لذلــك، فإنــه في غيــاب اســتحضار إرادة المــشرع الدســتوري، والتطــور المؤســسي لهيئــات مكافحــة الفســاد دوليــا، 
تظــل الملاحظــات المقدمــة دون مســتوى التحديــات التــي يمثلهــا التطــور والتعقيــد الــذي تعرفــه آفــة الفســاد 
ــا، وقــاصرة عــن مواكبــة إيقــاع المتغــيرات التــي عرفتهــا الآليــات المؤسســاتية الدوليــة، للارتقــاء  ــا ودولي وطني

بقدرتهــا عــلى المواجهــة الفعالــة لهــذا الوضــع. 
ثالثا- التوضيحات ذات البعد التصحيحي

1- إن الدفــع بعــدم دســتورية بعــض مــواد المــشروع في ســياق تعليــل اللجنــة المنبثقــة عــن المجلــس الأعــلى 
ــم عــلى  ــي تحت ــه يخالــف الأعــراف الدســتورية الت ــة إلى كون ــا، بالإضاف ــة، لبعــض ملاحظاته للســلطة القضائي
المؤسســات التحفــظ في إطــلاق الأحــكام المســبقة والحديــث في نطــاق الاختصــاص المخــول لهــا، مــن شــأنه أن 
يمــارس تأثــيرا غــير موضوعــي عــلى مســار النقــاش الــذي مــا زال يخضــع لــه هــذا المــشروع، مــن زاويــة اســتدراج 
الجهــات المعنيــة بهــذا النقــاش نحــو اتخــاذ مواقــف محــددة بنــاء عــلى تفســيرات خاصــة للدســتور صــادرة، في 

وثيقــة رســمية، عــن جهــة ليســت لهــا هــذه الصلاحيــة. 
وإذا كانــت الملاحظــات المقدمــة قــد انتبهــت إلى هــذا الأمــر في مجموعــة مــن المقتضيــات؛ حيــث اســتعملت 
تعابــير تتــلاءم نســبيا مــع ســياق التعليــل الخــاص ببعــض المــواد، مــن قبيــل عبــارة «وهــو أمــر لا ينســجم مــع 
مقتضيــات المــادة الأولى مــن الدســتور»، وعبــارة «كــما تتنــافى مــع مقتضيــات الدســتور»، وعبــارة «تتعــارض مــع 
المضمــون القانــوني للــمادة 128 مــن الدســتور»، فإنهــا، وبشــكل غــير مستســاغ، اســتعملت عبــارات حاســمة 
في عــدم دســتورية بعــض المــواد، مــن قبيــل عبــارة «الأمــر الــذي يجعــل هــذه المــادة غــير دســتورية» وعبــارة 
«فــإن هــذه الصلاحيــة غــير دســتورية»؛ بمــا مــن شــأنه أن يمــارس تشويشــا لا مســوغ لــه عــلى مســار النقــاش 

الخــاص بهــذا المــشروع كــما ســبقت الإشــارة إلى ذلــك.
ــام  ــة، عــلى أن مه ــة المنبثقــة عــن المجلــس الأعــلى للســلطة القضائي ــد ملاحظــات اللجن 2- في ســياق تأكي
البحــث والتحــري تعتــبر مــن صميــم المهــام الحصريــة للشرطــة القضائيــة، تــم تعزيــز هــذا الموقــف بسريــان 
هــذا الأمــر عــلى مجموعــة مــن المؤسســات، وذلــك وفــق منطــوق الفقــرة التاليــة: «عــلى غــرار مــا تنــص عليــه 
القوانــين المنظمــة لباقــي هيئــات الحكامــة والضبــط التــي أحدثهــا القانــون اســتنادا إلى نــص الفصــل 159 مــن 
الدســتور، كــما هــو الشــأن بالنســبة لمــا تنــص عليــه المــادة 37 مــن القانــون 12-43 المتعلــق بالهيئــة المغربيــة 
لســوق الرســاميل التــي تعلــق إجــراءات التفتيــش والحجــز التــي يباشرهــا مأمــورو الهيئــة عــلى ترخيــص وكيــل 
الملــك بعــد تأكــده مــن توفــر مــا يــبرر تلــك الإجــراءات، ويعــين ضابطــا أو عــدة ضبــاط للشرطــة القضائيــة 
ــه  ــه، ول ــة، كــما تبــاشر الإجــراءات تحــت ســلطته ومراقبت ــا مأمــورو الهيئ ــات التــي يقــوم به لحضــور العملي
ــات ذات  ــة المعطي ــة لحماي ــة الوطني ــق عــلى مأمــوري اللجن ــر ينطب ــا، ونفــس الأم في أي وقــت وحــين إيقافه
الطابــع الشــخصي وفــق مــا تنــص عليــه المــادة 66 مــن القانــون رقــم 09.08 والمادتــين 19 و21 مــن مرســومه 

التطبيقــي».
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ومــن المناســب التنبيــه إلى أن هــذه الفقــرة تنطــوي عــلى مجموعــة مــن المغالطــات الناتجــة عــن اســتعمال 
قيــاس فاســد مــن خــلال إدراج مقارنــة مــع هيئتــين تختلفــان، طبيعــة وجوهــرا، مــع الهيئــة الوطنيــة للنزاهــة 
والوقايــة مــن الرشــوة ومحاربتهــا، في مخالفــةٍ واضحــة لمســتلزمات التشــابه والتوافــق المطلوبــة لصحــة القيــاس 

كــما هــو معــروف. وتتعلــق هــذه المغالطــات بمــا يــلي:
رغــم أن الدســتور، وفقــا لمقتضيــات الفصــل 159، يخــول للقانــون إحــداث هيئات أخــرى للضبــط والحكامة 
الجيــدة، عــلاوة عــلى المؤسســات والهيئــات المحدثــة بمقتــضى الدســتور، إلا أن هــذا المقتــضى لا يــسري عــلى 

الهيئتــين المذكورتــين، كــما هــو موضــح فيــما يلي:
بالنســبة للهيئــة المغربيــة لســوق الرســاميل، فرغــم أن القانــون 12-43، حَوَّلهــا من مؤسســة عمومية إلى شــخص 
ــة  ــا ليســت بهيئ معنــوي عمومــي يتمتــع بالاســتقلال المــالي كــما هــو الشــأن بالنســبة لبنــك المغــرب، إلا أنه
دســتورية، كــما أن الاســتقلالية التــي تتمتــع بهــا لا ترقــى إلى مســتوى الاســتقلالية التــي خولهــا الدســتور لهيئــة 
النزاهــة، والتــي أبــرزت امتداداتهِــا الواســعة قــراراتُ المحكمــة الدســتورية في الموضــوع، علــما بأن القانــون رتَّب 
عــلى الهيئــة المغربيــة لســوق الرســاميل مراقبــة مــن جهتــين؛ مراقبــة يمارســها منــدوب الحكومــة44 المعــين مــن 
طــرف وزيــر الماليــة، ليراقــب، لحســاب الدولــة وباســم الوزيــر المكلــف بالماليــة، أنشــطة هــذه الهيئــة، ويســهر 
ــدث  ــي المح ــس التأديب ــن أن المجل ــد م ــاطاتها، ويتأك ــلى نش ــة ع ــة المطبق ــكام التشريعي ــا للأح ــلى احترامه ع
يتوفــر عــلى كل الإمكانيــات الضروريــة لمزاولــة نشــاطه بــكل اســتقلالية،45 ومراقبــة تمارســها وزارة الماليــة عــبر 
المصادقــة عــلى دورياتهــا بهــدف التأكــد مــن أن هــذه الدوريــات تتقيــد بالمقتضيــات التشريعيــة والتنظيميــة 
الجــاري بهــا العمــل وأنهــا تتــماشى مــع السياســة العامــة المعتمــدة لتطويــر ســوق الرســاميل.46 ويـَـبرُز الاختــلاف 
الجوهــري أيضــا في الاقتصــار، بالنســبة لإحالــة تقريرهــا الســنوي،47 عــلى عرضــه عــلى رئيــس الحكومــة فقــط،48 
خلافــا للتقريــر الســنوي للهيئــة الــذي يرفــع إلى جلالــة الملــك ويعُــرض عــلى البرلمــان طبقــا لمقتضيــات الدســتور.
ــوني أقــل  ــإن مركزهــا القان ــع الشــخصي، ف ــات ذات الطاب ــة المعطي ــة لحماي ــة الوطني ــق باللجن ــما يتعل ــا في أم
مــن الهيئــة المغربيــة لســوق الرســاميل، بالنظــر لتموقعهــا المؤســسي كلجنــة محدثــة لــدى رئيــس الحكومــة،49 
وبالنظــر لكــون مقتضياتهــا التنظيميــة تحــدد بمقتــضى مرســوم؛50 بمــا يدُرجهــا ضمــن المجــالات الخاضعــة لآليــة 
ممارســة الســلطة التنظيميــة لرئيــس الحكومــة، كــما أن نظامهــا الأســاسي يخضــع لمصادقــة الحكومــة للتصديــق 

عليــه قبــل نــشره بالجريــدة الرســمية.51
في حــدود هــذا الســقف المؤســسي، وفي ظــل هــذه الاســتقلالية النســبية، لا يمكــن لهيئتــين يتأســس تخويلهُــما 
لمهــام البحــث والتحــري عــلى مرجعيــة قانونيــة فقــط، أن يمارســا هذه المهــام إلا بمنطــق «الاصطفــاف والإضافة» 
44- لإبــراز نطــاق «الاســتقلالية» المخولــة للهيئــة المغربيــة لســوق الرســاميل، مقارنــة مــع «الاســتقلالية» الدســتورية المخولــة لهيئــات الحكامــة بمقتــضى الفصــل 159 مــن الدســتور، يمكــن المقارنــة بــين الاختصاصــات المخولــة 
لمنــدوب الحكومــة لــدى الهيئــة المغربيــة لســوق الرســاميل، ومنــدوب الحكومــة لــدى مجلــس المنافســة؛ ففــي حــين تمتــد اختصاصــات الأول لتشــمل، وفقــا لمقتضيــات المــادة 2 مــن القانــون رقــم 43-12، مراقبــة أنشــطة 
الهيئــة، والســهر عــلى احترامهــا للأحــكام التشريعيــة المطبقــة عــلى نشــاطاتها، والتأكــد مــن أن المجلــس التأديبــي المحــدث يتوفــر عــلى كل الإمكانيــات الضروريــة لمزاولــة نشــاطه بــكل اســتقلالية، والتبليــغ بمحــاضر الجلســات 
والمــداولات، والمطالبــة بالتوصــل بجميــع الوثائــق التــي يــرى مــن الواجــب الاطــلاع عليهــا، وتقديــم جميــع الاقتراحــات أو الآراء التــي يراهــا مفيــدة، والمطالبــة بــأن تكــون جميــع القــرارات موضــوع مداولــة ثانيــة قبــل 
تنفيذهــا، وعــدم إمكانيــة المصادقــة النهائيــة لمجلــس الإدارة عــلى توزيــع أربــاح الهيئــة المغربيــة لســوق الرســاميل إلا بعــد موافقتــه، فــإن الاختصاصــات المخولــة لمنــدوب الحكومــة لــدى مجلــس المنافســة، تقتــصر، وفقــا 

لمقتضيــات المــادة 13 مــن قانــون مجلــس المنافســة، عــلى التمثيليــة التــي تشــمل فقــط حضــور جلســات المجلــس بصفــة استشــارية، وإمكانيــة طلــب تقييــد مســألة في جــدول أعــمال اجتماعاتــه. 
45- تنظر المادة 2 من القانون رقم 43.12 
46- تنظر المادة 7 من القانون رقم 43.12

47- تنظر المادة 57 من القانون رقم 43.12

48- عــلاوة عــلى كل ذلــك، تبقــى الإمكانيــة متاحــة لمثــول رئيــس الهيئــة المغربيــة لســوق الرســاميل للاســتماع إليــه أمــام اللجنــة أو اللجــن الدائمــة المكلفــة بالماليــة في البرلمــان بخصــوص مهــام الهيئــة؛ حيــث يكــون هــذا 
الاســتماع متبوعــا بمناقشــة، وذلــك إســوة بمــا تــم التنصيــص عليــه بالنســبة لــوالي بنــك المغــرب في القانــون الأســاسي الجديــد لبنــك المغــرب. تنظــر المــادة 45 مــن القانــون  40.17الصــادر في 21 يونيــو 2019

49- المادة 27 من القانون رقم 08-09 

50- مرسوم 2.09.165 بتاريخ 21 ماي 2009

51- المادة 39 من القانون رقم 09-08 والمادة 7 من المرسو 2.09.165



91 التقرير السنوي للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها

للشرطــة القضائيــة،52 وبالتــالي الخضــوع للنيابــة العامــة في إنجــاز هــذه المهــام، والامتثــال لمقتضيــات قانــون 
المســطرة الجنائيــة، خاصــة المــادة 19 التــي تـُـدرج ضمــن الشرطــة القضائيــة، الموظفــين والأعــوان الذيــن ينيــط 
بهــم القانــون بعــض مهــام هــذا الجهــاز، والمــادة 27 التــي تنــص عــلى أن هــذه المهــام تُمــارسَ وفــق الــشروط 

وضمــن الحــدود المبينــة بالنصــوص الخاصــة بهــؤلاء الموظفــين والأعــوان.
ــا  ــارا محفوف ــين، اختي ــين الهيئت ــة بهات ــة للنزاه ــة الوطني ــاس الهيئ ــة بقي ــل المجازف ــارات تجع ــذه الاعتب كل ه
بالانــزلاق نحــو تصــور مجانــب للصــواب بخصــوص هيئــة النزاهــة والصلاحيــات المفــروض تخويلهــا لهــا تنزيــلا 
لمقتضيــات الدســتور، لأن وضعهــا مختلــف تمامــا عــلى مســتوى المرجعيــة الدســتورية للإحــداث وللمهــام، وعدم 
خضوعهــا لأيــة رقابــة أو وصايــة عــلى مهامهــا، وحَسْــم المحكمــة الدســتورية في عــدم مثــول رئيســها للاســتماع 
أمــام اللجــن المعنيــة في البرلمــان بمجلســيه،53 وتنصيــص الدســتور عــلى إحالــة تقريرهــا الســنوي عــلى البرلمــان، 
مــع تأكيــد المحكمــة الدســتورية عــلى أن مناقشــة هــذا التقريــر، داخــل مجلــسي البرلمــان، تكــون بــين أعضــاء 
كل منهــما فيــما بينهــم وبمشــاركة الحكومــة، وليــس مبــاشرة مــع رئيــس الهيئــة، لامتنــاع مثولــه أمــام البرلمــان 

ولجانــه، عــلى خلفيــة الاســتقلالية الدســتورية للهيئــة.54 
تجاوبــا مــع هــذا الوضــع الدســتوري للهيئــة ولمهامهــا ولاســتقلاليتها، لا يمكــن للقانــون المطُالـَـب بتنزيــل هــذه 
ــام  ــا مه ــا فيه ــا، بم ــتها لمهامه ــة في ممارس ــتقلالية الهيئ ــق باس ــاسي متعل ــتوري أس ــدأ دس ــس بمب ــام أن يم المه
«المحاربــة» التــي نــص عليهــا الدســتور، وذلــك بإنــزال الهيئــة في موقــع «الاصطفــاف والإضافــة» لضبــاط الشرطة 

القضائيــة، بمــا يســتتبع ذلــك مــن تبعيــة للنيابــة العامــة.
في ظــل الاحــترام التــام لهــذا المبــدأ بالنســبة للهيئــة، واعتبــارا لنفــس مبــدأ الاحــترام الكامــل لاســتقلالية القضــاء 
والنيابــة العامــة، خلــص مــشروع القانــون 46.19 الى وضــع مقتضيــات تنــص عــلى ممارســة الهيئــة لهــذه المهــام 
في إطــار متــوازٍ ومتــوازن مــع ضبــاط الشرطــة القضائيــة، بمــا يســتلزمه الأمــر مــن تعــاون وتكامــل في ظــل صــون 

المجــال المحفــوظ لــكل جهــة. 
ــات  ــع هيئ ــة م ــع المقارن ــة في موق ــع الهيئ ــر، أن توض ــالفة الذك ــات الس ــارا للمعطي ــب، اعتب ــد كان الأنس وق
خولــت لهــا قوانينُهــا ممارســة مهــام البحــث والتحــري دون إخضاعهــا في ذلــك لســلطة النيابــة العامــة؛ كــما 
هــو الشــأن بالنســبة لأعــوان الإدارة المؤهلــين لتحريــر المحــاضر التابعــين لإدارة الجــمارك، وللموظفــين والقائمــين 

عــلى خدمــة الغابــات التابعــين لإدارة الميــاه والغابــات. 
3- في ســياق تدعيــم رأيهــا الــذي يعتــبر بــأن مهــام مأمــوري الهيئــة هــي مهــام حصريــة للشرطــة القضائيــة، 
دفعــت ملاحظــات اللجنــة المنبثقــة عــن المجلــس الأعــلى للســلطة القضائيــة، بتعليــلٍ مــؤداه أن اضطــلاع هــؤلاء 
المأموريــن بهــذه المهــام يتناقــض مــع الســياق التشريعــي العــام الــذي يجعــل جميــع مــن يبــاشر صلاحيــات 
الشرطــة القضائيــة التــي تمــس بالحقــوق والحريــات الأساســية للمواطنــين يخضــع لرقابــة القضــاء، صونــا لتلــك 

الحقــوق والحريــات، وفقــا لمــا ينــص عليــه الفصــل 117 مــن الدســتور.
وتوحــي هــذه الملاحظــة بــأن المهــام التــي يمارســها مأمــورو الهيئــة تلزمهــم بالخضــوع لرقابــة القضــاء بشــكل 
ــة  ــدأ التبعي ــلى مب ــوم ع ــي تق ــة الت ــس الكيفي ــق نف ــة، وف ــة القضائي ــلى الشرط ــة ع ــة المفروض ــل للرقاب مماث
52- لتثبيــت مبــدأ الاصطفــاف والإضافــة، تنــص المقتضيــات القانونيــة الخاصــة بأصنــاف الموظفــين الذيــن يمارســون مهــام البحــث والتحــري عــلى صيغــة قانونيــة متعــارف عليهــا، تنــص عــلى مــا يــلي: بالإضافــة إلى ضبــاط 

الشرطــة القضائيــة، أو إضافــة إلى الشرطــة القضائيــة، أو عــلاوة عــلى ضبــاط الشرطــة القضائيــة، يجــوز لأعــوان.... أن يقومــوا ببحــث ومعاينــة المخالفــات....
تنظر، بالنسبة للهيئة المغربية لسوق الرساميل مقتضيات المادة 34 من القانون رقم  43.12، وبالنسبة للجنة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، تنظر المادة 66 من القانون 08-09

53- تنظر قرارات المحكمة الدستورية: القرار رقم: 829.12  م. د، بتاريخ 4 فبراير 2012، والقرار رقم: 924.13  م. د بتاريخ 22 غشت 2013

54- قرار المجلس الدستوري رقم: 829.12  م. د  بتاريخ 4 فبراير 2012
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ــة. ويســتدعي  ــة الجنحي ــام الغرف ــب، أم ــة التأدي ــول، في حال ــق، والمث ــة العامــة أو قــاضي التحقي لإشراف النياب
ــة: هــذا الأمــرُ التوضيحــات التالي

إن خضــوع الشرطــة القضائيــة في مهامهــا المتعلقــة بالبحــث والتحــري عــن الجرائــم لرقابــة القضــاء ينــدرج 
ضمــن القواعــد العامــة المتعــارف عليهــا في التدبــير الإداري؛ حيــث إن مــن يمتلــك ســلطة الإشراف يصبــح 
بمقتضاهــا متوفــرا عــلى ســلطة الرقابــة. وبمــا أن الشرطــة القضائيــة تــزاول مهامهــا تحــت ســلطة النيابــة 
العامــة أو قــاضي التحقيــق، فمــن البديهــي أن تخضــع في مزاولتهــا لهــذه المهــام لرقابتهــما، ومــن المنطقــي 
أن يكــون التأديــب المتعلــق بالمخالفــات المرتكبــة بمناســبة مزاولــة هــذه المهــام، داخــل إطــار قضــائي أيضــا 

متمثــل في الغرفــة الجنحيــة بمحكمــة الاســتئناف؛
إن الرقابــة القضائيــة عــلى التصرفــات الماســة بالحقــوق والحريــات يعتــبر مبــدأ دســتوريا عامــا،55  يــسري 
عــلى التصرفــات الصــادرة عــن أشــخاص القانــون العــام، وكــذا عــلى التصرفــات الصــادرة عــن بعض أشــخاص 
القانــون الخــاص، دون أن تمتــد هــذه الرقابــة إلى فــرض تبعيــة هــذه الأشــخاص للســلطة القضائيــة؛ حيــث 
إن التصرفــات الصــادرة عــن الإدارة في صــورة قــرار تنظيمــي أو فــردي، إذا تعلقــت بالحقــوق والحريــات 
تصبــح خاضعــة لرقابــة القضــاء بمقتــضى دعــوى الإلغــاء للشــطط في اســتعمال الســلطة. كــما أن التصرفــات 
الصــادرة عــن هيئــات غــير إداريــة كهيئــات المحامــين مثــلا،56 إذا تعلقــت بالحقــوق والحريــات في إطــار 
ممارســة صلاحيــة التأديــب أو غــيره، تخضــع لرقابــة القضــاء في إطــار دعــوى الطعــن المخــول للمعنيــين 
بالأمــر؛ علــما بــأن الإدارة والهيئــات المعنيــة كهيئــات المحامــين تمــارس تصرفاتهــا المذكــورة بــكل اســتقلالية 

وبعيــدا عــن أي تبعيــة لأي جهــة، بمــا فيهــا الســلطة القضائيــة؛
إن التصرفــات الصــادرة عــن مأمــوري الهيئــة تمــارسَ، عــلى غــرار مــا يــسري عــلى أشــخاص المرفــق العــام، 
في إطــار الاســتقلالية الممنوحــة لهــا دســتوريا، وتخضــع، في ممارســتها لهــا، لمســطرة تأديبيــة تضطلــع بهــا 
ســلطة التعيــين التابعــين لهــا وفــق ضمانــات وضوابــط محــددة، كــما تخضــع لرقابــة القضــاء أمــام المحاكــم 

في حالــة الطعــن عــلى خلفيــة المــس بالحقــوق والحريــات. 
والأمــر الأكيــد هــو أن الرقابــة الشــاملة للقضــاء عــلى كل التصرفــات التــي قــد تمــس بالحقــوق والحريــات، لا 
تجعــل الهيئــات المنشِــئة لهــذه التصرفــات تابعــة بالــضرورة للقضــاء، أو تشــتغل تحــت إشرافــه، بــل هــي رقابــة 

تحُصــن ممارســة هــذه الهيئــات لمهامهــا في إطــار الاســتقلالية المخولــة لهــا.
رابعا- التوضيحات ذات البعد التفسيري

ــم  ــي ت ــة، والت ــي تبقــى ذات طبيعــة تدقيقي ــواد 1 و2 و4، والت ــة بالم بــصرف النظــر عــن الملاحظــات المتعلق
ــرى  ــواد الأخ ــلى الم ــاتُ ع ــتدعي الملاحظ ــشروع، تس ــة للم ــة البرلماني ــار المناقش ــا في إط ــا إيجابي ــل معه التفاع

ــة:  ــاتِ التالي التوضيح
ــط العضــوي  ــاب الراب ــاك إدراك ووعــي بغي ــوم الفســاد، بالفعــل هن ــة بمفه ــمادة 3 المتعلق 1- بالنســبة لل
لهــذه المــادة بالبــاب الثــاني، لذلــك، لا مانــع مــن إدراجهــا ضمــن بــاب مســتقل خــاص بالمفهــوم، علــما بــأن 
تحديــد مفهــوم الفســاد المشــمول بتدخــل الهيئــة يشــكل المدخــل الأســاس لممارســة الهيئــة لاختصاصاتهــا في 

ــة والمكافحــة. النزاهــة والوقاي
55- جاء ضمن مقتضيات الفصل 118 من الدستور التنصيص على ما يلي: كل قرار اتخذ في المجال الإداري، سواء كان تنظيميا أو فرديا، يُمكن الطعن فيه أمام الهيئة القضائية الإدارية المختصة.

56- تنظر المادة 94 وما بعدها من قانون المحاماة.
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ومــا ينبغــي توضيحــه، تجاوبــا مــع ملاحظــات اللجنــة المنبثقــة عــن المجلــس الأعــلى للســلطة القضائيــة، هــو أن 
الصيغــة التــي اعتمدهــا المــشروع جــاءت بمنظــور يتجــاوز المقاربــة الجنائيــة الصرفــة التــي تظــل عاجــزة عــن 
اســتيعاب مختلــف الانحرافــات والممارســات المندرجــة ضمــن المفهــوم الشــامل للفســاد، وبالتــالي قــاصرة عــن 

الإحاطــة برهانــات وأبعــاد الاختيــار الدســتوري المنصــوص عليهــا في الفصلــين 36 و167. 
ــم  ــة الجرائ ــدأ شرعي ــا لمب ــة محترم ــال المشــمولة بتدخــل الهيئ عــلى هــذا الأســاس، جــاء توســيع نطــاق الأفع
ــم  ــبة للجرائ ــدأ بالنس ــذا المب ــلى ه ــشروع ع ــظ الم ــث حاف ــص»؛ حي ــة إلا بن ــة ولا عقوب ــات «لا جريم والعقوب
ــلا تنطــوي عــلى أي  ــة، ف ــرة الثاني ــال المندرجــة ضمــن الفق ــرة الأولى، في حــين أن الأفع ــة ضمــن الفق المنضوي
مســاس أو اعتــداء عــلى مبــدأ الشرعيــة المذكــور، مــا دامــت غــير خاضعــة لمقتضيــات القانــون الجنــائي المقيــد 
ــات، كــما هــو الشــأن  ــات بعــض الهيئ ــدى تشريع ــات» ل ــا «بالمخالف ــك لتوصيفه ــدأ، وكذل ــذا المب ــه به تطبيق
بالنســبة لتســمية الأفعــال التــي تعاقــب في إطــار التأديــب المــالي، «بالمخالفــات»، طبقــا لمقتضيــات المــادة 54 

مــن مدونــة المحاكــم الماليــة.
ومــن المهــم الإشــارة إلى أن اعتــماد المــشروع لهــذا الاختيــار الموســع لمفهــوم الفســاد لا يخــل بممارســة الهيئــات 
ــد  ــلى الرص ــط ع ــصر فق ــة يقت ــة للنزاه ــة الوطني ــل الهيئ ــث إن تدخُّ ــا، حي ــرى لصلاحياته ــات الأخ والمؤسس
ــة عــلى الجهــات المختصــة، التــي تبقــى صلاحياتهــا في المتابعــة  ــدأ الإحال والتحــري والمعالجــة مــع التقيــد بمب

ــة. ــة ذات الصل ــة محفوظــة بمقتــضى النصــوص التشريعي ــة أو التأديبي الزجري
2- اقــتراح تدقيــق الفقــرة الأخــيرة مــن المــادة الســابعة (7) اقــتراح وجيــه، يتجــاوب مــع الهــدف المســطر 
مــن وراء اعتــماد هــذه المــادة بالتوافــق مــع رئاســة النيابــة العامــة؛ حيــث يتحــدد هــذا الهــدف في تثبيــت 
مبــدأ عــدم الإفــلات مــن المتابعــة، مــن خــلال ضــمان قيــام الهيئــة بالتحــري في قضايــا الفســاد التــي تــم حفظهــا 
مــن طــرف النيابــة العامــة لغيــاب توفــر قرائــن منشــئة للمســؤولية الجنائيــة، وذلــك عــلى خلفيــة إمكانيــة 
تضمنهــا لقرائــن تســمح بإحالتهــا عــلى التأديــب الإداري أو المــالي، بمــا يتجــاوب مــع مفهــوم الفســاد المشــمول 

بتدخــل الهيئــة.
3- اقــتراح تخويــل المجلــس الأعــلى للســلطة القضائيــة الحــق في تعيــين قاضيــين إســوة بمــا خولــه المــشروع 
ــد  ــدأ عــدم تقيي ــة، اعتمــد المــشروع مب ــن؛ فمــن جه ــه لاعتباري ــتراح يتعــذر الأخــذ ب للســلطات الأخــرى، اق
ســلطة التعيــين المخولــة للجهــات المعنيــة بتعيــين أعضــاء الهيئــة، بــأي صفــة أو انتــماء لهــؤلاء الأعضــاء، مكتفيــا 
بالتنصيــص العــام عــلى مواصفــات الكفــاءة والخــبرة والتجــرد والحيــاد المطلوبــة لمزاولــة الاختصاصــات المحــددة 
للهيئــة، تفاديــا لأي امتيــاز يمكــن أن ينشــأ عــن تثبيــت الوضــع الاعتبــاري للأعضــاء المعينــين، ومــن جهــة ثانيــة، 
تجــاوب المــشروع، في تحديــده للجهــات المعنيــة بتعيــين الأعضــاء، مــع مبــدأ فصــل الســلط وتوازنهــا المنصــوص 
عليــه في الفصــل الأول مــن الدســتور؛ حيــث إن الســلطة القضائيــة مشــمولة بهــذه الجهــات، مــن زاويــة فئــة 
الأعضــاء المعينــين بظهــير شريــف لجلالــة الملــك الــذي تنــدرج، ضمــن صلاحياتــه الدســتورية، رئاســةُ المجلــس 
الأعــلى للســلطة القضائيــة، والــذي تبقــى لــه الصلاحيــة في تعيــين الأعضــاء، دون تقييــده في ذلــك بفئــة محــددة، 

وفــق مــا جــرت بــه الأعــراف المرعيــة في هــذا المجــال. 
مــن جهــة أخــرى، لا بــد مــن الإشــارة الى أن المــشروع لا يخــول للهيئــة صلاحيــات المتابعــة وترتيــب العقــاب؛ 
بمــا لا يجعــل عضويــة القضــاة داخــل الهيئــة أمــرا حتميــا، علــما بأنــه، وعــلى ســبيل الاســتئناس، حتــى بالنســبة 
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ــبة  ــأن بالنس ــو الش ــما ه ــات ك ــدار العقوب ــق وإص ــة التحقي ــلى صلاحي ــر ع ــي تتوف ــتورية الت ــات الدس للهيئ
ــة، يشــغلان  ــه مــن طــرف المجلــس الأعــلى للســلطة القضائي ــين لدي ــين المعين ــإن القاضي لمجلــس المنافســة، ف
منصبــي نائبــي الرئيــس في إطــار الهيئــة التداوليــة التــي تبقــى مســتقلة ولا تتدخــل في المهــام المخولــة لمصالــح 
التحقيــق57 التــي يــشرف عليهــا مقــرر عــام يعينــه الرئيــس. والحــال أن صلاحيــات الهيئــة الوطنيــة للنزاهــة 
والوقايــة مــن الرشــوة ومحاربتهــا تنحــصر في مهــام البحــث والتحــري التــي يمكــن مقارنتهــا مــع مهــام مصالــح 

التحقيــق بالنســبة لمجلــس المنافســة.  
وللتذكــير، فمقتضيــات التعيــين لم يتــم إدخــال أي تعديــل عــلى مــا تــم اعتــماده في القانــون 12- 113 الحــالي 

المتعلــق بالهيئــة الوطنيــة للنزاهــة والوقايــة مــن الرشــوة ومحاربتهــا.   
4- اقــتراح تعديــل المــادة 23 المتعلقــة بالتدخــل الفــوري، مــن خــلال التنصيــص عــلى وجــوب إشــعار النيابــة 
العامــة المختصــة فــورا لــلإشراف عــلى عمليــة ضبــط التلبــس، اقــتراح لا يمكــن الأخــذ بــه لثلاثــة اعتبــارات؛ فمــن 
جهــة، لكــون هــذا المقتــضى تــم اعتــماده في القانــون 12- 113 المتعلــق بالهيئــة الوطنيــة للنزاهــة والوقايــة مــن 
الرشــوة ومحاربتهــا، ومــن جهــة ثانيــة، لكــون مهــام «المحاربــة» المخولــة دســتوريا للهيئــة تقتــضي أن تكــون 
ــة في التدخــل، وعــلى الخصــوص بالنســبة  ــي تســتدعي الفوري ــة الحــالات الت ــر بمعاين ــة الأم لرئيســها صلاحي
للقضايــا التــي يخُــشى عليهــا مــن فــوات الوقــت، أو مــن اندثــار الأدلــة، علــما بــأن المــشروع قيَّــد هــذه الصلاحية 
بالإحالــة المبــاشرة عــلى النيابــة العامــة المختصــة؛ بمــا يثُبَِّــت صلاحيتها في مبــاشرة أبحاثهــا التمهيديــة أو تعميقها، 
ومــن جهــة ثالثــة، لكــون الوضــع الدســتوري للهيئــة ولمهامهــا ولاســتقلاليتها، يتيــح لمأموريهــا الاضطــلاع بمهــام 
التدخــل الفــوري بنــاء عــلى أمــر مــن الرئيــس، مــع العلــم أن مشــاركة الشرطــة القضائيــة في هــذا التدخــل تظــل 
واردة في هــذه الحالــة، مــن خــلال إعــمال مقتضياتهــا المنصــوص عليهــا في المــشروع، وذلــك بملتمــس مــن رئيــس 

الهيئــة للنيابــة العامــة المختصــة. 
5- بخصــوص مــا يلاحــظ مــن تركيــز للصلاحيــات بيــد الرئيــس ونوابــه وفقــا للمــواد 17 و18 و21 إلى 25، 
ــع  ــاك توزي ــا هن ــه، إنم ــد الرئيــس ونواب ــات بي ــز للصلاحي ــاك أي تركي ــه ليــس هن ــد عــلى أن ــم التأكي مــن المه

ــة: ــة تؤطرهــا المحــددات التالي ــة موضوعي ــة، وفــق خلفي للمهــام بــين أجهــزة الهيئ
ــة معينــة مــن  ــداول في اتخــاذ القــرار، مــما حتــم اعتــماد صيغــة لجن اســتهداف النجاعــة والراهنيــة والت
قبــل مجلــس الهيئــة تضــم، بالإضافــة إلى الرئيــس، ثلاثــة أعضــاء نــواب يشــتغلون بشــكل مســتمر، وتتنــافى 

مهامهــم مــع ســائر الوظائــف والمهــام؛
احتفــاظ مجلــس الهيئــة المكــون مــن الرئيــس والأعضــاء الإثنــي عــشر (12)، بمركزه كجهــاز توجيهــي، تداولي 
وتقريــري للهيئــة، يتمتــع لأجــل ذلــك بصلاحيــات واســعة تشــمل المداولــة والمصادقــة والتوجيــه والتتبــع 
ــام ومــدى  ــة عــلى إنجــاز المه ــد الاقتضــاء، وممارســة الرقاب ــرارات المتخــذة عن ــك للق ــا في ذل ــة بم والمراقب
ــة  ــا للنياب ــي يعينه ــة الت ــرارات اللجن ــذا التأكــد مــن مــدى ملاءمــة ق ــه، وك ــه وتوجيهات ــا لقرارات مطابقته
عنــه، للإجــراءات والمعايــير التــي صــادق عليهــا في إطــار الوثائــق المرجعيــة المكونــة مــن النظــام الداخــلي، 
والنظــام الأســاسي لموظفــي الهيئــة، والنظــام المتعلــق بالصفقــات الخــاص بالهيئــة، ودليــل المســاطر، والتــي 
تعتــبر مرجعيــات مؤطــرة يســهر مــن خلالهــا المجلــس عــلى ممارســة حقــه في مراقبــة التدبــير، فضــلا عــن 

امتلاكــه ســلطة القــرار لتطويرهــا وتدقيقهــا، لمواكبــة المســتجدات ومســتلزمات الممارســة؛
57- الهيئة التداولية تتدخل للبت في عدم قبول الاحالات من جهة، وتتداول في الملفات المعروضة عليها والتي تم التحقيق في شأنها من طرف مصالح التحقيق من جهة ثانية، علما بأن الهيئة التداولية ومصالح التحقيق 

تبقيان مستقلتين عن بعضهما البعض.
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ــات  ــواب للرئيــس، بصلاحي ــة أعضــاء مــن بينهــم ليضطلعــوا، كن تعيــين الأعضــاء الإثنــي عــشر (12) لثلاث
ــس،  ــا المجل ــادق عليه ــي يص ــات الت ــذ المخطط ــام وتنفي ــلي للمه ــاز الفع ــة للإنج ــة دائم ــة وبمواكب تنفيذي
ينــدرج في إطــار تعزيــز مبــادئ الحكامــة الجيــدة التــي تقتــضي الفصــل وعــدم الجمــع بــين مهــام التوجيــه 

والمصادقــة والمراقبــة مــن جهــة، ومهــام التنفيــذ والتدبــير والإنجــاز مــن جهــة ثانيــة؛
تعيــين مجلــس الهيئــة لهــذه اللجنــة يضمــن بســط مراقبتــه عليهــا ومســاءلته لهــا بخصــوص تنفيــذ المهــام 

الموكلــة لهــا، صونــا لاســتقلالية الهيئــة التــي تحَُــول دون خضوعهــا لأيــة وصايــة أو رقابــة خارجيــة.
6- بخصــوص مبــدأ الطلــب مــن أي جهــة معنيــة القيــام بتعميــق البحــث والتحــري (البنــد 4 مــن المــادة 4)، 
ومــا قــد يشــوب هــذا الطلــب مــن شــبهة المخالفــة للدســتور، لكونــه قــد يشــمل الشرطــة القضائيــة أو حتــى 
القضــاة، وجــب التوضيــح بــأن هــذه الصلاحيــة مشــمولة بالمبــدأ العــام الــذي يؤطــر هــذا المــشروع في علاقــة 
ــك، ســيكون مناســبا  ــا المعروضــة عــلى القضــاء. لذل ــة؛ وهــو رفــع اليــد عــن القضاي الهيئــة بالســلطة القضائي
إدخــال التدقيــق القانــوني في صياغــة هــذه الفقــرة بمــا يســتثني الشرطــة القضائيــة والقضــاة مــن الطلبــات التــي 

قــد تصدرهــا الهيئــة في هــذا الشــأن.
ومــن المهــم التوضيــح كذلــك بــأن التنصيــص العــام عــلى طلــب القيــام مــن أي جهــة بتعميــق البحــث والتحري، 
كــما ورد في المــشروع، لا ينطــوي عــلى توجيــه التعليــمات أو التوجيهــات لأي ســلطة، لأن العلاقــات بــين 
الســلط تحكمهــا مبــادئ التعــاون والتنســيق في إطــار احــترام الصلاحيــات والتراتبيــة الإداريــة. وبمــا أن تصريــف 
التفاصيــل المتعلقــة بكيفيــات تنزيــل هــذا التعــاون في مجــال البحــث والتحــري موكــول للقواعــد التنظيميــة 
المبنيــة عــلى مبــدأ التوافــق بــين الســلطات المتعاونــة فيــما بينهــا، فقــد اكتفــى المــشروع بالتنصيــص عــلى مبــدأ 
«طلــب القيــام»، وذلــك في ســياق توجــه واختيــار «تعــاوني وتنســيقي» تؤطــره، بالإضافــة إلى هــذه «الطلبــات»، 
المقتضيــاتُ المتمثلــة في اســتجابة الهيئــة لطلبــات الســلطات العموميــة، ووضــع خبرتهــا رهــن إشــارة الهيئــات 
القضائيــة، وإمكانيــة القيــام بهــذه الأبحــاث بصفــة مشــتركة مــع أي جهــة مختصــة؛ وكلهــا مقتضيــات تنــدرج في 
إطــار تعزيــز مبــادئ التعــاون المؤســسي وتكامــل الجهــود في مجــال يحتــاج إلى تضافــر أدوار الســلطات المعنيــة، 

والاســتفادة المتبادلــة مــن القــدرات المتخصصــة لــدى جميــع الأطــراف.
ولعــل هــذا التوجــه هــو الــذي جــاء التأكيــد عليــه مــن قبــل اللجنــة المنبثقــة عــن المجلــس الأعــلى للســلطة 
القضائيــة نفســها، حينــما أقــرت بــأن ملاحظاتهــا العامــة تتمحــور حــول أربعــة عنــاصر مركزيــة، مــن ضمنهــا 
«الفعاليــة» التــي حددتهــا بأنهــا  «تــوأم الاســتقلالية، إذ أن الفائــدة مــن هيئــة مســتقلة، الاضطــلاع بمهامهــا 
مــن خــلال توفــير المــوارد البشريــة والماديــة وجســور التعــاون والتنســيق مــع الســلطات العموميــة والجهــات 
المعنيــة، ولاســيما الحكومــة والبرلمــان والقضــاء والمجتمــع المــدني، كــما تقتــضي الفعاليــة تمكــين العاملــين مــن 

الولــوج إلى المعلومــات عــلى أوســع نطــاق، وبعيــدا عــن أي عرقلــة أو تقييــد». 
والأمــر المؤكــد هــو أن تأطــير التعــاون في مجــال مكافحــة الفســاد، في إطــار آليــات تنظيميــة توافقيــة، لا يقتــصر 
فقــط عــلى علاقــة الهيئــة بالســلطة القضائيــة، بــل يمتــد أيضــا إلى علاقتهــا بالســلطة الإداريــة، خاصة مــع هيئات 
التفتيــش والرقابــة الداخليــة، باعتبــار دورهــا في معرفــة الشــأن التدبــيري الداخــلي؛ بمــا يوفــر للمجهــود المشــترك 
فــرص بلــوغ الغايــات المنشــودة مــن الطرفــين، علــما بــأن طلــب القيــام بالأبحــاث مــن بعــض الجهــات، في إطــار 
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علاقــات التعــاون بــين الســلطات، يعتــبر ممارســة يجــري العمــل بهــا لــدى بعــض هيئــات إنفــاذ القانــون، مثــل 
مجلــس المنافســة؛ حيــث تنــص المــادة 28 مــن القانــون المتعلــق بحريــة الأســعار والمنافســة عــلى أنــه: «يجــوز 

لرئيــس مجلــس المنافســة أن يطلــب إلى الإدارة القيــام بجميــع الأبحــاث التــي يراهــا مفيــدة».
ــات  ــع مقتضي ــع الفصــل 128 مــن الدســتور وم ــادة 25 م ــة بتعــارض الم 7- بخصــوص الملاحظــات المتعلق

ــة: ــة، يتعــين الإدلاء بالتوضيحــات التالي ــون المســطرة الجنائي قان
فيــما يتعلــق باعتبــار التثبــت مــن الجرائــم أمــرا حصريــا عــلى الشرطــة القضائيــة، وجــب التنبيــه إلى أن 
تنصيــص الدســتور ومقتضيــات قانــون المســطرة الجنائيــة عــلى تبعيــة جهــاز الشرطــة القضائيــة، في قيامــه 
بالتحريــات عــن الجرائــم، لســلطة النيابــة العامــة أو قــاضي التحقيــق، لا يجعــل هــذه المهــام «حصريــة» 
عــلى هــذا الجهــاز، بــل يمكــن للقانــون أن يمنــح ممارســتها كليــا أو جزئيــا لجهــاز آخــر، وهــذا هــو الواقــع 
المشــاهَد عــلى المســتوى الوطنــي مــع مجموعــة مــن الهيئــات والمؤسســات58، وهــو الأمــر الــذي عمــل هــذا 
المــشروع عــلى تثبيتــه بمقتــضى التفويــض الدســتوري للقانــون كي يحــدد صلاحيــات الهيئــة في «المحاربــة» 

وفي غيرهــا مــن المهــام.
بالنســبة لــضرورة خضــوع مأمــوري الهيئــة لســلطة النيابــة العامــة، ينبغــي التذكــير بــأن المشروع اســتحضر، 
ــق  ــى المتعل ــتوريا؛ المعط ــما دس ــوص عليه ــيين منص ــين أساس ــة، معطي ــوري الهيئ ــام مأم ــده لمه في تحدي
بتصريــف صلاحيــة «المحاربــة»، والمعطــى المتعلــق باســتقلالية الهيئــة في ممارســتها، وعــلى أساســهما، تــم 
إســناد مهــام البحــث والتحــري لمأمــوري الهيئــة؛ بمــا لا يقتــضي إخضاعهــم لســلطة النيابــة العامــة وقضــاء 
ــة، لم  ــتقلالية الهيئ ــا لاس ــشروع، احترام ــتور، لأن الم ــن الدس ــل 128 م ــات الفص ــار مقتضي ــق في إط التحقي
ــات  ــة، حتــى تــسري عليهــم مقتضي ــات الشرطــة القضائي ــا مــن مكون ــة مكون يجعــل مــن مأمــوري الهيئ
ــة  ــاز لا يلُبســهم صف ــا هــذا الجه ــع به ــي يضطل ــام الت ــما أن ممارســتهم لبعــض المه ــور، ك الفصــل المذك
الشرطــة القضائيــة، لأن الدســتور بقــدر مــا منــح الهيئــة صلاحيــة «المحاربــة» التــي لا يمكــن أن تتــم إلا 
ــن مطلــب «الاســتقلالية» الدســتورية في إنجــاز  عــبر جهــاز يضطلــع بمهــام البحــث والتحــري، بقــدر مــا حصَّ
هــذه المهــام، علــما بــأن المــشروع كــرَّس مقتضيــات قانــون المســطرة الجنائيــة في جميــع عمليــات البحــث 
والتحــري التــي يمكــن القيــام بهــا لــدى أشــخاص القانــون الخــاص ولــدى المقــرات المهنيــة والاجتماعيــة 

لمــزاولي المهــن الحــرة. 
بخصــوص غيــاب التنصيــص عــلى الضوابــط والإجــراءات التــي تصــون الحقــوق والضمانــات، مــن المناســب 
ــاز  ــون في إنج ــس، ويخضع ــلطة الرئي ــاتيا لس ــا ومؤسس ــون إداري ــة يخضع ــوري الهيئ ــارة إلى أن مأم الإش
مهامهــم، في البحــث والتحــري، لســلطة تراتبيــة يؤطرهــا النظــام الأســاسي الخــاص بهــم. وإذا كان المــشروع 
قــد نــص عــلى مجموعــة مــن الضوابــط الضامنــة للممارســة النزيهــة لهــذه المهــام، كأداء اليمــين القانونيــة، 
ــح،  ــكات وبالمصال ــح بالممتل ــة، والتصري ــات الجنائي ــة العقوب ــت طائل ــي تح ــسر المهن ــلى ال ــة ع والمحافظ
ــات أخــرى، تشــمل  ــة بضمان ــات القانوني ــز هــذه المقتضي ــح المجــال لتعزي ــه فت ــح، فإن والخضــوع للتجري
ــة إلى  ــه، بالإضاف ــم، بتضمين ــاص به ــي الخ ــام التأديب ــات النظ ــد مقتضي ــم، وتحدي ــات عنه ــي التبليغ تلق
ــة أو الرئاســية للمأمــور،  ــة مــن الدرجــة الأولى التــي قــد تصــدر عــن الســلطة التراتبي ــات التأديبي العقوب
التنصيــص عــلى عقوبــات تأديبيــة مــن درجــة أعــلى تشــمل توجيــه توبيــخ، والتوقيــف المؤقت عن ممارســة 

58- كما هو الشأن بالنسبة لمأموري الجمارك والمياه والغابات.
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المهــام، والتجريــد النهــائي مــن المهــام، فضــلا عــن العقوبــات الزجريــة في حالــة ارتــكاب المأمــور لأفعــال 
ــول  ــا للمث ــات المتعــارف عليه ــن الضمان ــل المأموري ــائي، مــع التنصيــص عــلى تخوي ــون الجن مخالفــة للقان
أمــام مجلــس الهيئــة الــذي ســيتحول إلى ســلطة تأديــب، ومنحهــم حــق الطعــن أمــام المحكمــة الإداريــة في 
القــرار المتخــذ الــذي ينبغــي أن يكــون مكتوبــا ومعلــلا مــن الناحيــة القانونيــة والواقعيــة، علــما بــأن تدقيق 
وتوضيــح الجوانــب التنظيميــة لهــذا النظــام التأديبــي ســيناط بالنظــام الداخــلي والنظــام الأســاسي الخــاص 

ودليــل المســاطر.
فيــما يتعلــق بمحــاضر مأمــوري الهيئــة، ومــدى حــدود النيابــة العامــة في التعامــل معهــا رغــم أنهــا لم تشرف 
عــلى عمليــة البحــث المرتبــط بهــا، وجــب التوضيــح بــأن محــاضر هــؤلاء المأموريــن لهــا حجيتهــا القانونيــة 
التــي تكتســبها بمقتــضى هــذا القانــون وباليمــين المــؤدى مــن طرفهــم؛ حيــث تمنــح هــذه الحجيــةُ المحــضرَ 
المنجــز مركــزهَ القانــوني الــذي يميــزه عــن الوثائــق الصــادرة عــن ســائر الموظفــين. وتتوخــى هــذه الحجيــة 
التفعيــل الأمثــل لمبــدأ التكامليــة المؤسســاتية مــع النيابــة العامــة في هــذا المجــال، والتــي مــن المفــترض أن 
تؤســس ســلطتها في الملاءمــة عــلى محــاضر تمتلــك الحجيــة القانونيــة وتتأســس عــلى خــبرة متخصصــين في 
مجــال البحــث والتحــري عــن أفعــال الفســاد، مــع التأكيــد عــلى أن صلاحيتهــا تبقــى محفوظــة في إجــراء 
أبحــاث تكميليــة بواســطة الشرطــة القضائيــة في الموضــوع مــن أجــل تعميــق البحــث عنــد الاقتضــاء، وهــو 

مــا تــم التنصيــص عليــه بوضــوح في المــشروع.
8- بالنسبة لما تثيره الملاحظات بخصوص المادة 26، يتعين توضيح ما يلي:

لا تطــرح هــذه المــادة أي إشــكال قانــوني ناتــج عــن اعتقــاد وجــود غمــوض يهــم الأشــخاص المعنيــين بهــذه 
ــن  ــون ضم ــن لا يندرج ــم الذي ــين ه ــخاص المعني ــلى أن الأش ــوح ع ــص بوض ــيرة تن ــذه الأخ ــادة، لأن ه الم
فئــة الأشــخاص المشــار إليهــم، صراحــة أو بمقتــضى الســياق، في المــادة 25 مــن المــشروع، والمقصــود بهــم 
الموظفــون بالمرافــق العموميــة والجماعــات الترابيــة وباقــي أشــخاص القانــون العــام، والممثلــون القانونيــون 
ــلى  ــادة 26، ع ــتهل الم ــص، في مس ــأن التنصي ــما ب ــرة، عل ــن الح ــو المه ــشركات، ومزاول ــتخدمون بال والمس
مراعــاة المــادة 31 مــن المــشروع يفيــد بــأن المقصــود هــم الأشــخاص الذاتيــون خــارج صنــف الموظفــين 

والمســتخدمين ومــزاولي المهــن الحــرة. 
ــة ممارســة حــق الاســتدعاء إلى  ــة بإمكاني ــة العامــة مــن طــرف الهيئ عــدم التنصيــص عــلى إشــعار النياب
ــة»،  ــا في «المحارب ــة لصلاحياته مقرهــا، مقتــضى يكــرس مطلــب الاســتقلالية الدســتورية في ممارســة الهيئ

ــأن الآليــات التنظيميــة منــوط بهــا التأطــير الدقيــق لتفعيــل هــذا المقتــضى. علــما ب
عــدم تنصيــص المــشروع صراحــة عــلى مقتضيــات تهــم الأشــخاص المشــمولين بقواعــد مســطرية خاصــة، 
نابــع مــن التجــاوب مــع مخرجــات النقــاش الــذي اســتأثر بهــذه المســألة مــع القطاعــات والهيئــات المعنيــة، 
والــذي أفــضى إلى أهميــة الملاءمــة مــع الاتفاقيــة الأمميــة لمكافحــة الفســاد التــي تــوصي بــضرورة مراعــاة 
التــوازن بــين أي حصانــات أو امتيــازات قضائيــة، وبــين ممارســة التحــري والتحقيــق في أفعــال الفســاد؛ بمــا 

يضمــن تحقيــق الفعاليــة القصــوى لتدابــير إنفــاذ القانــون التــي تتُخــذ بشــأن تلــك الأفعــال.
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وكخلاصــة عامــة، يمكــن القــول بــأن المنظــور المؤطر لمــشروع القانــون المتعلــق بالهيئة الوطنيــة للنزاهــة والوقاية 
مــن الرشــوة ومحاربتهــا نابــع مــن موقــع الهيئــة كمؤسســة أنشــأها الدســتور، ومنــه تســتمد وجودَهــا وكيانهَــا، 
ــلطات  ــع الس ــوازن م ــا في ت ــذا، يجعله ــتوري ه ــا الدس ــك، فموقعه ــا. لذل ــد صلاحياته ــع في تحدي ــو المرج وه
الأخــرى؛ مــن حيــث قيامهــا بوظائفهــا الدســتورية باســتقلالية، بمــا يقتضيــه الأمــر مــن متطلبــات التعــاون في 

الحــدود المقــررة لذلــك، مــع الخضــوع لمبــدأ ســيادة الدســتور والتــزام مبادئــه وحــدوده وقيــوده.
وفــق هــذا التوجــه المرجعــي، جــاء مــشروع القانــون رقــم 46.19 لضــمان تفعيــل مقتضيــات الدســتور الــذي 
منــح الهيئــة صلاحيــة «المحاربــة» وأكــد عــلى اســتقلاليتها في ممارســتها، منضبطــا في ذلــك للمحــددات التاليــة:
اقتصــار المســاحة المخصصــة لممارســة الهيئــة لمهامهــا في «المحاربــة» عــلى خمس محطــات محــددة، تتمحور 
أولا حــول تلقــي الشــكايات والتبليغــات والمعلومــات والقيــام بمعالجتهــا ودراســتها، وثانيــا التصــدي التلقائي 
لحــالات الفســاد التــي تصــل إلى علمهــا، وثالثــا إجــراء الأبحــاث والتحريــات، ورابعــا الإحالــة، بعــد التأكــد 
مــن الأفعــال وجمــع الأدلــة، عــلى الجهــات المختصــة قصــد القيــام بمــا تــراه ملائمــا في شــأنها، ثــم خامســا 
ــة  ــة القضائي ــع الوكال ــل م ــددة وفي تكام ــة مح ــق شروط قانوني ــدني وف ــق الم ــب بالح ــاب كمطال الانتص

للمملكــة؛
ــدأ «صرف النظــر» بمجــرد إشــعار  ــة مــن خــلال إعــمال مب تثبيــت الاختصــاص الأصيــل للســلطة القضائي
ــة تحــت  ــق الأمــر بالأبحــاث التمهيدي ــو تعل ــه في الموضــوع، ول ــم إطلاق ــد ت ــا ق ــا قضائي ــأن بحث ــة ب الهيئ

ــة؛ ــة العام إشراف النياب
تثبيــت أســبقية اللجــان النيابيــة لتقــصي الحقائــق في الأبحــاث الممكــن أن تنجزهــا الهيئــة حــول أفعــال 

الفســاد التــي تصــل إلى علمهــا، وذلــك بمقتــضى مبــدأ «صرف النظــر» أيضــا؛
عــدم التعــارض مــع قانــون المســطرة الجنائيــة، مــع تثبيــت أحكامــه وأحــكام النصــوص التشريعيــة الجــاري 
بهــا العمــل في الدخــول الى المحــلات المهنيــة للأشــخاص الذاتيــين والاعتباريــين والمقــرات الاجتماعيــة 

ــا؛  ــون الخــاص وفروعه للأشــخاص الاعتباريــين الخاضعــين للقان
ترســيخ مبــدأ التكامــل المطلــوب بــين المؤسســات الدســتورية في هــذا المجــال؛ بمــا يضمــن نجاعــة العمــل 
ــكل  ــات وللمجــال المحفــوظ ل ــام للاســتقلالية وللصلاحي والاســتفادة مــن القــدرات، في إطــار الاحــترام الت

جهــة.
الفصل الثاني: المذكرة المنجزة بخصوص رأي المجلس الوطني لحقوق الإنسان

مــن خــلال دراســة الملاحظــات والمقترحــات المحالــة عــلى مجلــس النــواب مــن طــرف المجلــس الوطنــي لحقــوق 
ــة مــن الرشــوة  ــة للنزاهــة والوقاي ــة الوطني ــق بالهيئ ــون رقــم 46.19 المتعل الإنســان بخصــوص مــشروع القان
ــة  ــت الرؤي ــما ثمن ــشروع، ك ــذا الم ــول ه ــز ح ــم المنج ــة والتقيي ــة المنهجي ــة وجاه ــجلت الهيئ ــا، س ومحاربته
التأطيريــة لمختلــف توصيــات ومقترحــات المجلــس، مُشــيدة بهــذا الخصــوص بمجموعــة مــن المحــددات التــي 
اســتحضرتها وثيقــة المجلــس الوطنــي لحقــوق الإنســان، باعتبــار أهميتهــا في إنجــاز تقييــم موضوعــي لمــشروع 

هــذا القانــون، والتــي يمكــن الإشــارة إلى بعضهــا فيــما يــلي:
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تثبيــت مرجعيــة الاتفاقيــة الأمميــة لمكافحــة الفســاد في طابعهــا الشــمولي، مــع التركيــز عــلى المــادة 6 التــي 
ــات مكافحــة الفســاد، والمــادة 36 التــي ركــزت، بالنســبة لهــذه  ــع الوقــائي لمهــام هيئ أكــدت عــلى الطاب

الهيئــات، عــلى مهــام المحاربــة مــن خــلال المســاهمة في إنفــاذ القانــون؛
تأكيــد أهميــة التفاعــل مــع التوجــه العالمــي الــذي تميــز بالانــصراف نحــو إحــداث هيئــات تجمــع بــين 
ــة  ــدول لمواجه ــن ال ــير م ــه الكث ــذي اعتمدت ــائد ال ــب والس ــار الأنس ــاره الاختي ــة، باعتب ــة والوقاي المكافح
تفاقــم ظاهــرة الفســاد؛ حيــث أحُدثــت هيئــات مختصــة أسُــندت لهــا صلاحيــات البحــث والمتابعــة إضافــة 

إلى مهــام الوقايــة والتوعيــة والتواصــل؛
الإعــلاء مــن الاســتقلالية الدســتورية للهيئــة باعتبــاره الضامــن للفعاليــة والموضوعية وتثبيــت موقعهــا في 

الــصرح المؤسســاتي الوطنــي؛
التأكيــد عــلى مطلــب التفاعــل مــع المجهــود المجتمعــي لإرســاء نمــوذج تنمــوي جديد، وعــلى البعــد التعاوني 
المطلــوب لمواجهــة مظاهــر الفســاد بمجهــود مشــترك تتضافــر فيــه جهــود جميــع المعنيــين في إطــار الاحــترام 

التام لاســتقلالية المؤسســات والســلط؛
الإقــرار بــأن إناطــة صلاحيــات الرصــد والتحقيــق في قضايــا الفســاد تعتــبر قاســما مشــتركا بــين كل 
النماذج التــي تضطلــع فيهــا هيئــات مكافحــة الفســاد بصلاحيــات في مجــال محاربــة الفســاد عــبر إنفــاذ 

ــون؛ القان
اســتحضار التحــول النوعــي الــذي يتوخــى المــشرع إحداثــه في عمــل الهيئــة ووظيفتهــا في المجتمــع عــبر 
الانتقــال مــن الهيئــة المركزيــة للوقايــة مــن الرشــوة إلى الهيئــة الوطنيــة للنزاهــة والوقايــة مــن الرشــوة 
ومحاربتهــا؛ بمــا يســتدعي تعزيــز صلاحيــات الهيئــة فيما يتعلــق بتلقــي التبليغــات والشــكايات والمعلومات 

والقيــام بإجــراءات البحــث والتحــري.
ومقابــل تثمينهــا لمجمــل اقتراحــات وتوصيــات المجلــس، وقفــت الهيئــة عــلى بعــض الملاحظــات التــي تحتــاج 

إلى مناقشــة وتوضيــح، وتتمحــور حــول مــا يــلي:
بالنســبة للملاحظــة المتعلقــة بإخــراج المــادة الثالثــة (مفهــوم الفســاد) مــن البــاب الثــاني وإدراجهــا ضمــن 
ــن مــع المضامــين،  ــا لجــودة النــص وانســجام التبويــب والعناوي ــة، ضمان ــاب خــاص بالأحــكام التمهيدي ب
تســجل الهيئــة إدراكهــا لغيــاب الرابــط العضــوي للــمادة الثالثــة بالبــاب الثــاني، وتؤكــد عــلى أن تحديــد 
مفهــوم الفســاد المشــمول بتدخــل الهيئــة يشــكل المدخــل الأســاس لممارســة الهيئــة لاختصاصاتهــا في النزاهة 
والوقايــة والمكافحــة. وأخــذا بعــين الاعتبــار هذيــن العاملــين معــا، فالهيئــة لا تــرى مانعــا في إدراج هــذه 

المــادة ضمــن بــاب خــاص بمفهــوم الفســاد بــدلا مــن الأحــكام التمهيديــة؛
بالنســبة للاقــتراح المتعلــق بــسرد مجموعــة مــن التعريفــات المتعلقــة بمفهــوم الفســاد، تؤكــد الهيئــة عــلى 
ضرورة تفــادي التوجــه نحــو وضــع تعريــف للفســاد، لأنــه مــن الصعوبــة الاســتقرار عــلى رأي موحــد في 
الموضــوع، بالنظــر للإكراهــات المرتبطــة بمصطلــح الفســاد باعتبــاره مصطلحــا قابــلا لاســتيعاب مجموعــة 
متعــددة مــن الأفعــال، وباعتبــار تشــعب وتعــدد النظــر الفقهــي لهــذا المفهــوم، وباعتبــار تفــادي الاتفاقيــة 
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ــه. وبالمقابــل تقــترح إضافــة فقــرة أولى للــمادة 3 تنــص عــلى مــا يــلي:  ــة وضــع تعريــف محــدد ل الأممي
ــف  ــا يخال ــة؛ بم ــون كل إســاءة اســتخدام ســلطة مرتبطــة بوظيف ــوم هــذا القان «يقصــد بالفســاد في مفه
قيــم الحكامــة الجيــدة والتدبــير النزيــه ويتنــافى مــع أخلاقيــات الممارســة الســليمة للمســؤولية، وتســتدعي 
مكافحتهــا بالآليــات الملائمــة؛ وقائيــا وتوعويــا وتحسيســيا». ويتجــاوب هــذا التحديــد لمجــال الفســاد مــع 
مهــام النزاهــة والوقايــة المخولتــين للهيئــة، فضــلا عــن مهــام «الإســهام في مكافحــة الفســاد» التــي يغطيهــا 

مفهــوم الفســاد المعتمــد مــن قبــل المــشروع؛
بالنســبة للتوصيــة المتعلقــة بــضرورة تحديــد نطــاق اختصــاص الهيئــة وتبيــان حــدود تداخلــه مــع عمــل 
واختصــاص الســلطة القضائيــة، تؤكــد الهيئــة أن المــشروع ينــص بوضــوح عــلى نطــاق تدخــل الهيئــة وحدود 
تماســه مــع العمــل القضــائي، وذلــك بتثبيــت الاختصــاص الأصــلي للقضــاء مــن خــلال إعــمال مبــدأ «صرف 
النظــر» بمجــرد إشــعار الهيئــة بــأن بحثــا قضائيــا قــد تــم إطلاقــه في الموضــوع ولــو عــلى مســتوى الأبحــاث 
ــتها،  ــا ودراس ــام بمعالجته ــات والقي ــات والمعلوم ــي الشــكايات والتبليغ ــا في تلق ــة، وحــصر عمله التمهيدي
وإجــراء الأبحــاث والتحريــات في شــأنها، والإحالــة، بعــد التأكــد مــن الأفعــال وجمــع الأدلــة، عــلى الجهــات 
ــم الانتصــاب كمطالــب بالحــق المــدني وفــق شروط  ــا في شــأنها، ث ــراه ملائم ــا ت ــام بم المختصــة قصــد القي

قانونيــة محــددة؛
بخصــوص اقــتراح إعــادة صياغــة الفقــرة الرابعــة مــن المــادة 21، تثُمــن الهيئــة هــذه التوصيــة، لأهميتهــا في 
تثبيــت ضمانــات التجــاوب مــع الشــكايات؛ بمــا يصــون ســلطة القضــاء واختصاصــه الأصــلي، ويضبــط إعــمال 
الهيئــة لمبــدأ صرف النظــر عــن القضايــا المعروضــة عليــه. وتقــترح الهيئــة، لمزيــد مــن التدقيــق، الصياغــة 
ــد بواســطته  ــح للمشــتكي يفي ــق بتصري ــر بشــكاية، وجــب أن ترف ــق الأم ــرة: «إذا تعل ــذه الفق ــة له التالي
أنــه لم يســبق لــه أن عــرض حالــة الفســاد التــي قــدم شــكايته في شــأنها عــلى القضــاء، ولم يصــل إلى علمــه 

عرضهــا عــلى القضــاء مــن قبــل أي طــرف»؛
بخصــوص مــا لوُحــظ عــلى المــادة 28 مــن كونهــا مطبوعــة بنــوع مــن عــدم الدقــة عــلى مســتوى المضمــون، 
ــين «طلــب مشــاركة  ــا ب ــة؛ م ــين الأولى والثاني ــين الفقرت ــشيء مــن التضــارب عــلى مســتوى المســطرة ب وب
ضبــاط الشرطــة القضائيــة إلى جانــب مأمــوري الهيئــة في القيــام بمهامهــم» وإمكانيــة تقديــم التــماس إلى 
النيابــة العامــة يرمــي إلى «تســخير القــوة العموميــة لمــؤازرة مأمــوري الهيئــة في القيــام بمهامهــم»، وجــب 

التوضيــح بأنــه ليــس هنــاك أي تضــارب، لأن الأمــر يتعلــق بمســألتين مختلفتــين:
مشــاركة ضبــاط الشرطــة القضائيــة التــي تطلبهــا الهيئــة إذا اقتضــت ضرورة البحــث ذلــك، كــما هــو  ـ

الشــأن مثــلا في حالــة تعلــق الأمــر بتجميــد أو حجــز أدلــة الإثبــات مثــلا؛
مــؤازرة القــوة العموميــة لمأمــوري الهيئــة لمواجهــة الحــالات التــي قــد يتعــرض فيهــا هــؤلاء المأمــورون  ـ

ــعور  ــاع أو الش ــت أو الامتن ــكال التعن ــض أش ــك بع ــا في ذل ــم، بم ــام بمهامه ــات في القي ــض الصعوب لبع
بالمخاطــر التــي قــد تهددهــم؛ بمــا يســتدعي التــماس رئيــس الهيئــة مــن النيابــة العامــة المختصة تســخير 

القــوة العموميــة.
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القســم الثالــث : التوصيــات والمقترحــات، محــور أســاسي لتفعيــل مهــام الهيئــة 
ــات  ــيق السياس ــة تنس ــاء أرضي ــتراتيجي والإشراف وبن ــه الاس ــة بالتوجي المتعلق

العموميــة

ــث  ــة؛ حي ــل الهيئ ــرة لعم ــة المؤط ــات القانوني ــن المقتضي ــا ضم ــا مركزي ــات موقع ــات والمقترح ــل التوصي تحت
ــه  ــة لمهــام التوجي ــوات تصريــف الهيئ ــة أحــد أهــم قن ــا إلى مختلــف الجهــات المعني يشــكل إعدادهــا ورفعه
وإبــداء الــرأي وتتبــع تنفيــذ السياســات العموميــة ذات الصلــة بالصلاحيــات المســندة إليهــا بمقتــضى القانــون 
رقــم 46.19، ســواء في مجــال الحكامــة الجيــدة والوقايــة مــن الفســاد، أو في مجــال التوعيــة والتحســيس، أو في 

مجــال التنســيق والتعــاون والشراكــة، أو في مجــال النهــوض بآليــات البحــث والتصــدي والمكافحــة.
واعتبــارا للأهميــة التــي يكتســيها تقديــم التوصيــات ضمــن الصلاحيــات المســندة للهيئــة، فتــح القانــون المشــار 
إليــه أعــلاه أمــام الهيئــة عــدة قنــوات لتصريفهــا وطرحهــا، تتمثــل في القيــام بتقديــم التوصيــات والمقترحــات 
ــا مــن  ــرأي المقــدم إليه ــات والمقترحــات اســتجابة لطلــب ال ــم التوصي ــام بتقدي ــا، والقي ــادرة منه ــا وبمب تلقائي
طــرف الحكومــة أو أحــد مجلــسي البرلمــان، والقيــام بتقديــم التوصيــات والمقترحــات في إطار المســاعدة والمشــورة 
المقدمــة لمجلــسي البرلمــان بطلــب منهــما. كــما تقــوم الهيئــة، طبقــا لمقتضيــات المــادة 50 مــن القانــون، بتقديــم 

توصياتهــا ومقترحاتهــا في إطــار التقريــر الســنوي أو التقاريــر الموضوعاتيــة التــي تنشرهــا.
ــة آليتــين  ــام الهيئ ــور أم ــون المذك ــات، وضــع القان ــع منســوب تفاعــل ســائر المعنيــين مــع هــذه التوصي ولرف
أساســيتين؛ تتمثــل الأولى في إخبارهــا، مــن طــرف الجهــات التــي تطلــب رأيهــا في بعــض المشــاريع، بمــآل الــرأي 
الــذي قدمتــه اســتجابة للطلــب المقــدم لهــا، أمــا الآليــة الثانيــة فتتمثــل في تخويلهــا صلاحيــة تضمــين تقاريرهــا 
الســنوية المعطيــات المتعلقــة بتتبــع مفعــول توصياتهــا الصــادرة في التقاريــر الســابقة، علــما بــأن الهيئــة مــا 
فتئــت تؤكــد، بهــذا الخصــوص، عــلى مبــدأ العمــل المشــترك والالتقائيــة والتكامــل المؤسســاتي والوظيفــي بينهــا 
ــمان  ــات وض ــذه التوصي ــين ه ــلى مضام ــبق ع ــق المس ــو التواف ــعي نح ــة، للس ــات المعني ــف الجه ــين مختل وب

التملــك الواســع لهــا. 
تجاوبــا مــع هــذا التوجهــات المثمنــة لتوصيــات الهيئــة، ســواء التشريعيــة منهــا أو الاســتراتيجية والتنظيميــة، 
وتعزيــزا لمطلــب التفاعــل الإيجــابي مــن طــرف مختلــف الجهــات المعنيــة معهــا، تحــرص الهيئــة عــلى تأطــير 

توصياتهــا بمقاربــة منهجيــة تنتظــم ضمــن ثلاثــة مســتويات أساســية:
المســتوى الأول، يهــم تقديــم توصيــات الهيئــة، ســواء في إطــار الاســتجابة لطلــب الــرأي المقــدم إليهــا أو في 
إطــار المســاعدة والمشــورة، إضافــة إلى توصياتهــا الــواردة في تقاريرهــا الســابقة مــن منظــور تتبــع مفعولهــا 
وتقييــم مــدى تجــاوب الجهــات المعنيــة معهــا، مــع تضمــين الملاحظــات المرصــودة بهــذا الخصــوص في التقريــر 
الســنوي؛ حيــث يســتدعي هــذا الأمــر مواكبــة الإنجــازات المحققــة عــلى المســتوى الوطنــي لقيــاس مســتويات 
التجــاوب، والعمــل عــلى القــراءة المتجــددة للتوصيــات لجــرد مــا لم يتــم التجــاوب معــه، والوقــوف عــلى مــدى 
راهنيتــه أو تقــادم مضامينــه وكــذا الإمكانيــات المتاحــة لتحيينــه أو تعميقــه أو اســتبداله أخــذا بعــين الاعتبــار 

المســتجدات والمعطيــات والتحاليــل المتوفــرة. 
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المســتوى الثــاني، يهــم تقديــم تقاريــر موضوعاتيــة تتضمــن تحاليــل وتوصيــات وآراء الهيئــة المنبثقــة عــن 
التشــخيص والتقييــم والتفاعــل مــع الاتفاقيــات والتشريعــات والتجــارب الفضــلى، دوليــا وإقليميــا، ومؤطــرة 
بمنظــور متكامــل وناضــج وقابــل للتفعيــل، وتعالــج مواضيــع ذات أولويــة لمــا لهــا مــن وقــع وأثــر محتمــل؛ 
ــز الشــفافية  ــة بتعزي ــع تهــم التشريعــات والاســتراتيجيات والبرامــج والمشــاريع والأوراش ذات الصل مواضي

وقيــم الحكامــة المســؤولة وبالوقايــة مــن الفســاد ومكافحتــه. 
المســتوى الثالــث، يهــم تقديــم توصيــات في إطــار خلاصــات وأرضيــات قصــد فتــح نقــاش بنــاء حولهــا؛ حيــث 
تســمح هــذه الأرضيــات بتســليط الضــوء عــلى الرؤيــة المؤطــرة والأهــداف المتوخــاة والتوجهــات الاقتراحيــة، 
ــات ومقترحــات  ــا توصي ــق عنه ــة، تنبث ــة معمق ــر موضوعاتي ــا كتقاري ــا وتقديمه ــدا لاســتكمال إعداده تمهي

ناضجــة كفيلــة بضــمان التجــاوب الموضوعــي معهــا مــن طــرف مختلــف الجهــات المعنيــة.
ــي  ــات الت ــول التوصي ــع مفع ــة، بالنســبة للمســتوى الأول، بتتب ــة، قامــت الهيئ ــق هــذه المســتويات الثلاث وف
تقدمــت بهــا في إطــار تقريرهــا الســنوي الأول لســنة 2019؛ حيــث وقفــت عــلى مظاهــر القصــور التــي تشــوب 
آليــات التجــاوب المطلــوب والمنشــود مــع هــذه التوصيــات، وقامــت بالتذكــير بمجمــل مضامينهــا مــن زاويــة 

اقتناعهــا براهنيتهــا وعــدم تقــادم مقتضياتهــا.
وانســجاما مــع مبــدأ اســتهداف الأوراش والمشــاريع ذات الأولويــة لوقعهــا الملمــوس عــلى تطويــق والحــد مــن 
ظاهــرة الفســاد وكــذا لأثرهــا الإيجابي عــلى مختلف المواطنــين والفاعلــين الاقتصاديــن وباقي الفئات المســتهدفة، 
ــتوى  ــوص المس ــة بخص ــدت الهيئ ــنوي الأول، أع ــا الس ــار تقريره ــا في إط ــي قدمته ــات الت ــتكمالا للتوصي واس
الثــاني تقريــرا موضوعاتيــا حــول منظومــة التصريــح بالممتلــكات59، يعكــس منظورهــا الــذي يتوخــى إعــادة بنــاء 
منظومــة التصريــح بالممتلــكات عــلى أســس جديــدة تســتهدف تثبيــت حكامــة ممارســة المســؤوليات، باعتبارهــا 
ــات  ــاصرة الانفلات ــة ومح ــة  للإحاط ــة احترازي ــام، وآلي ــأن الع ــيد للش ــد والرش ــير الجي ــات التدب ــدى ضمان إح
ــدأ التجــاوب مــع أبعــاد الطــرح الدســتوري  ــا مــن مب التــي قــد تفُرزهــا ممارســة المســؤوليات؛ وذلــك انطلاق
لهــذه المنظومــة، واعتــمادا عــلى اســتقراء التشريعــات المتقدمــة في هــذا المجــال، واســتثمار الوســائل والآليــات 
المســتجدة، وخاصــة التكنولوجيــة منهــا ذات الفاعليــة القصــوى، وكــذا اســتخلاص المواصفــات المعياريــة ذات 

الصلــة، ومــا توُفــره مــن إمكانيــات للتفاعــل والاســتئناس. 
وبخصــوص المســتوى الثالــث، أعــدت الهيئــة أرضيــة حــول الالتــزام المواطــن ودوره في مجــال مكافحة الفســاد،60 
يرصــد المداخــل الأساســية لبنــاء مواطنَــة منخرطــة وقــادرة عــلى إعــداد مواطنــين واعــين بمخاطــر الفســاد عــلى 
الأفــراد وعــلى المجتمــع، وقادريــن ومســتعدين بالتــالي للاضطــلاع بنصيبهــم من المســؤولية في محاربتــه والتصدي 
لــه، مــع خلــق المنــاخ والــشروط الكفيلــة بــبروز وتنامــي هــذه الســلوكيات البنــاءة. وهــو مــا يســتدعي فهــم 
الآليــات المتحكمــة في الثقــة الاجتماعيــة والسياســية باعتبارهــا الجــسر الموصــل إلى تحديــد العوامــل المؤديــة إلى 
انعــدام الثقــة؛ ويكــرس بالتــالي قيــم التقاعــس والنكــوص التــي تجــد تجلياتهــا في عــدة ممارســات، كالعــزوف 
الســياسي وعــدم المشــاركة والإحجــام عــن التبليــغ والتشــبع بــالإدراك الســلبي عــن الأداء وعــن الفســاد وعــن 
ممارســات المؤسســات التمثيليــة بشــكل عــام؛ الأمــر الــذي لا يســاهم في ترســيخ قيــم الالتــزام لــدى المواطــن.

59- منظومة التصريح بالممتلكات: نحو تثبيت حكامة ممارسة المسؤوليات بالمغرب: تقرير موضوعاتي يتم نشره بشكل مصاحب لهذا التقرير السنوي. 
60- الالتزام المواطن ودوره في مكافحة الفساد: أرضية أولية سيتم تعميقها واستكمال إنجازها ونشرها لاحقا كتقريرموضوعاتي.
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وفي نفــس المســتوى الثالــث، ومــن منطلــق اقتناعهــا بــدور الرقمنــة في تعزيــز الشــفافية وتقليــص الاحتــكاك بــين 
الإدارة والمرتفقــين، والــذي يشــكل في الغالــب أحــد بــؤر تفاعــل الفســاد، أعــدت الهيئــة أرضيــة حــول الرقمنــة: 
رافعــة للشــفافية ومكافحــة الفســاد، رصــدت فيهــا متطلبــات جعْــل التحــول الرقمــي بوابــة لخدمــة الشــفافية 
ــلى  ــات الفض ــوء الممارس ــة الإدارة، في ض ــة برقمن ــر المرتبط ــف المظاه ــتعراض مختل ــلال اس ــن خ ــة، م والنزاه
التــي تــم اســتحضارها أثنــاء تحليــل التجــارب الناجحــة والمبــادرات المتخــذة مــن طــرف المغــرب معــززة عــلى 
الخصــوص بالإنجــازات التــي تــم القيــام بهــا في ظــرف زمــن وجيــز تجاوبــا مــع المســتلزمات والضغوطــات التــي 

فرضتهــا جائحــة كوفيــد 19، وكــذا التحديــات التــي يتعــين رفعهــا في مجــال الرقمنــة.
ــات  ــة الخلاص ــواب اللاحق ــتعرض الأب ــورة، تس ــة المذك ــتويات الثلاث ــة بالمس ــات المتعلق ــلى الإنتاج ــوف ع للوق
ــي  ــددات الت ــلى المح ــوء ع ــلط الض ــاب أول يس ــك بب ــد لذل ــع التمهي ــدة، م ــلى ح ــتوى ع ــكل مس ــة ب المتعلق
تؤطــر صلاحيــة الهيئــة في تقديــم التوصيــات والمقترحــات، باعتبارهــا بمثابــة الآليــات المنهجيــة الضامنــة لإعــداد 

ــل. ــل الأمث ــة والتفعي ــات وفــق مســتلزمات الوجاهــة والنجاع ــم هــذه التوصي وتقدي

الباب الأول: تأطير صلاحية الهيئة في تقديم التوصيات والمقترحات 
يتــم تأطــير توصيــات ومقترحــات الهيئــة الوطنيــة للنزاهــة والوقايــة مــن الرشــوة ومحاربتها مــن أجل التنزيــل الأمثل 
للمبــادئ والاحــكام الدســتورية ذات الصلــة بمجــالات تدخلهــا، وكــذا بالرجــوع إلى توجهــات ومقتضيــات الاتفاقيــة 
الأمميــة لمكافحــة الفســاد والاتفاقيــات والمعاهــدات الدوليــة والإقليميــة المتعلقــة بهــذا المجــال والتــي صــادق أو قد 

يصــادق عليهــا المغــرب، وذلــك مــن أجــل ملاءمــة التشريعــات الوطنيــة مــع مقتضيــات هــذه الاتفاقيــات.  
كــما تســهر الهيئــة عــلى تناغــم وتكامــل توصياتهــا ومقترحاتهــا، انطلاقــا مــن رؤيتهــا الشــمولية والتوجهــات 
ــا  ــا، طبق ــا وتقدمه ــي تبلوره ــا لت ــاد ومكافحته ــن الفس ــة م ــال الوقاي ــة في مج ــة الدول ــتراتيجية لسياس الاس
ــة  ــات العمومي ــع الســلطات والهيئ ــة ومشــاركة جمي ــون 46.19، في إطــار تعبئ ــادة 4 مــن القان ــات الم لمقتضي

ــدني.   ــع الم ــة ومنظــمات القطــاع الخــاص والمجتم المعني
ــا  ــدو مطلب ــة، يب ــة الحيوي ــذه المهم ــلاع به ــة للاضط ــيق المطلوب ــة والتنس ــة والدق ــات النجاع ــارا لمتطلب واعتب
ــا  ــة لتفعيله ــة الضامن ــات المنهجي ــاء الآلي ــة، وإرس ــات الهيئ ــات ومقترح ــير توصي ــلى تأط ــلُ ع ــا العم ضروري
وتجــاوز كل العقبــات والإكراهــات التــي يمكــن أن تؤثــر عــلى فعاليــة النهــوض بهــا، وذلــك مــن خــلال اســتظهار 
النطــاق القانــوني لهــذه التوصيــات والمقترحــات، قبــل توضيــح المبــادئ التوجيهيــة المؤطــرة لهــا، بلوغــا إلى رصــد 

القنــوات المتاحــة للدفــع بتفعيلهــا.
الفصل الأول: النطاق القانوني لتوصيات ومقترحات الهيئة

مــن خــلال اســتقراء مقتضيــات المــواد 4 و5 و6 و50 مــن القانــون رقــم 46.19 المتعلــق بالهيئــة الوطنيــة للنزاهة 
ــة يغطــي مجــالات متنوعــة تشــمل عــلى  ــا، يتبــين أن نطــاق توصيــات الهيئ ــة مــن الرشــوة ومحاربته والوقاي

الخصــوص: 
الوقاية من الفساد ومكافحته؛

التنشــئة التربويــة والاجتماعيــة عــلى قيــم النزاهــة والشــفافية وترســيخ مبــادئ الحكامــة الجيــدة وثقافــة 
المرفــق العــام وقيــم المواطنــة المســؤولة؛
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تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية؛ 
تتبع تنفيذ الالتزامات الدولية للمملكة ذات الصلة؛

تقييم السياسات العمومية ذات الصلة؛
تحسين وضعية المغرب في الوقاية من الفساد ومكافحته.

وتنتظم المجالات المعنية بتوصيات الهيئة ضمن أربعة أبعاد أساسية:
1- البعد الاستراتيجي، ويشمل:

ــذا  ـ ــه، وك ــاد ومكافحت ــن الفس ــة م ــال الوقاي ــة في مج ــة الدول ــتراتيجية لسياس ــات الاس ــتراح التوجه اق
ــد 1)؛ ــادة 4، البن ــا؛ (الم ــة بتنفيذه ــير الكفيل ــات والتداب الآلي

إبــداء الــرأي بخصــوص الاســتراتيجيات الوطنيــة والسياســات العموميــة ذات الصلــة مبــاشرة بالوقايــة  ـ
مــن الفســاد ومكافحتــه، وبمخططــات تنفيذهــا؛ (المــادة 4، البنــد 2)؛

الســهر عــلى إعــداد اســتراتيجية وطنيــة متكاملــة للتنشــئة التربويــة والاجتماعيــة عــلى قيــم النزاهــة، ولا  ـ
ســيما في مجــالي التربيــة والتكويــن، وذلــك في إطــار الشراكــة الوطنيــة بــين الهيئــة والســلطات العموميــة 
والهيئــات التمثيليــة والمهنيــة والفاعلــين بالقطــاع الخــاص وجمعيــات المجتمــع المــدني؛ (المــادة 4، البنــد 4)؛

ــات  ـ ــورة مخطط ــهام في بل ــدف الإس ــة، به ــات المعني ــة والهيئ ــلطات العمومي ــة للس ــم كل توصي تقدي
ــد 9). ــادة 4، البن ــه. (الم ــاد ومكافحت ــن الفس ــة م ــال الوقاي ــة في مج ــة ومتكامل ــج مندمج وبرام

2- البعد الإجرائي والعملياتي، ويشمل:
ــم  ـ ــز قي ــشر وتعزي ــدف إلى ن ــان، يه ــسي البرلم ــة أو إلى مجل ــتراح إلى الحكوم ــة أو اق ــم كل توصي تقدي

النزاهــة والشــفافية وترســيخ مبــادئ الحكامــة الجيــدة وثقافــة المرفــق العــام وقيــم المواطنــة المســؤولة؛ 
(المــادة 4، البنــد 7)؛

تقديــم المســاعدة والمشــورة لــكل مــن مجلــسي البرلمــان في مجــال تقييــم السياســات العموميــة المتعلقــة  ـ
باختصاصــات الهيئــة؛ (المــادة 4، البند 7)؛

تقديــم كل مقــترح أو توصيــة إلى الحكومــة في شــأن تبســيط المســاطر والإجــراءات الإداريــة الراميــة إلى  ـ
الوقايــة مــن الفســاد ومكافحتــه؛ (المــادة 5، الفقــرة 4)؛

تقديــم كل توصيــة أو مقــترح إلى مجلــسي البرلمــان أو الحكومــة مــن أجــل تفعيــل السياســات العموميــة  ـ
ــه، وضــمان فعاليتهــا، وتحقيــق الغايــات المتوخــاة منهــا؛  ذات الصلــة بالوقايــة مــن الفســاد ومكافحت

(المــادة 6)؛
إبــداء الــرأي بخصــوص كل برنامــج أو تدبــير أو مــشروع أو مبــادرة ترمــي إلى الوقايــة مــن الفســاد أو  ـ

مكافحتــه. (المــادة 5، الفقــرة 3).
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3- البعد التشريعي، ويشمل: 
إبــداء الــرأي في مشــاريع ومقترحــات القوانــين ومشــاريع النصــوص التنظيميــة المتعلقــة بالوقايــة مــن  ـ

الفســاد ومكافحتــه؛ (المــادة 5 الفقــرة الأولى)؛
تقديــم المقترحــات الراميــة إلى مراجعــة النصــوص التشريعيــة والتنظيميــة المتعلقــة بمجــال اختصــاص  ـ

الهيئــة. (المــادة 50، الفقــرة 3).
4- بعد الملاءمة مع الاتفاقيات والمواصفات المعيارية الدولية، ويشمل: 

ــة  ـ ــم وضعي ــة بتقيي ــة المتعلق ــة والوطني ــة والإقليمي ــمات الدولي ــن المنظ ــادرة ع ــر الص ــة التقاري دراس
مكافحــة الفســاد والوقايــة منــه بالمملكــة، واقــتراح الإجــراءات والتدابــير اللازمــة لتحســين هــذه 
الوضعيــة، والعمــل عــلى تتبــع تنفيــذ الالتزامــات الدوليــة للمملكــة ذات الصلــة، بتنســيق وثيــق مــع 

ــد 12)؛ ــادة 4، البن ــة؛ (الم ــات المعني ــة والهيئ ــات الوزاري القطاع
تقديــم توصيــات إلى الســلطات المختصــة مــن أجــل تيســير مواصلــة مصادقــة المملكــة عــلى الاتفاقيــات  ـ

والمعاهــدات الدوليــة والإقليميــة ذات الصلــة، أو الانضــمام إليهــا، وذلــك بتشــاور مع الســلطة الحكومية 
المكلفــة بالخارجيــة؛ (المــادة 4، البنــد 14)؛

ــة المنبثقــة عــن  ـ ــذ الالتزامــات الدولي ــي لتنفي ــع عــلى المســتوى الوطن ــام بأعــمال التنســيق والتتب القي
المعاهــدات الدوليــة المصــادق عليهــا مــن طــرف المغــرب في مجــال الوقايــة مــن الفســاد ومكافحتــه. 

ــد 15)؛ ــادة 4، البن (الم
تقديــم توصيــات مــن أجــل ملاءمــة التشريعــات الوطنيــة مــع مقتضيــات الاتفاقيــة الدوليــة لمكافحــة  ـ

الفســاد وباقــي الاتفاقيــات ذات الصلــة التــي صــادق عليهــا المغــرب. (المــادة 4، البنــد 16).
وفيــما يتعلــق بقنــوات تصريــف توصيــات ومقترحــات الهيئــة، فتــح القانــون رقــم 46.19 أمــام الهيئــة أربــع 

قنــوات أساســية تتمثــل فيــما يــلي:
القيام بالاقتراح تلقائيا وبمبادرة من الهيئة، ويشمل كل المجالات المشار إليها أعلاه؛

ــا مــن طــرف الحكومــة أو أحــد مجلــسي البرلمــان،  ــرأي المقــدم إليه ــام بالاقــتراح اســتجابة لطلــب ال القي
ويشــمل المجــال التشريعــي ذي الصلــة، وكــذا كل برنامــج أو تدبــير أو مــشروع أو مبــادرة ترمــي إلى الوقايــة 

ــه؛ مــن الفســاد أو مكافحت
القيــام بالاقــتراح في إطــار المســاعدة والمشــورة المقدمــة لمجلــسي البرلمــان بطلــب منهــما، ويشــمل مجــال 

تقييــم السياســات العموميــة المتعلقــة باختصاصــات الهيئــة؛ 
القيــام بالاقــتراح في إطــار التقريــر الســنوي أو التقاريــر الموضوعاتيــة التــي تنشرهــا الهيئــة، ويشــمل كل 

المجــالات.
أمــا بخصــوص الجهــات المعنيــة بتوصيــات الهيئــة، فتشــمل الحكومــة ومجلــسي البرلمــان والســلطات العموميــة 
والهيئــات المعنيــة والهيئــات التمثيليــة والمهنيــة والفاعلــين بالقطــاع الخــاص وجمعيــات المجتمــع المــدني. كــما 
ــة بمقتــضى تنصيــص المــادة 110 مــن القانــون التنظيمــي المتعلــق بالمجلــس الأعــلى  تشــمل الســلطة القضائي
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ــة مــن قِبــل  ــة القضــاء ومنظومــة العدال ــر حــول وضعي ــي هــذه الأخــيرة لتقاري ــة عــلى تلقِّ للســلطة القضائي
ــي  ــتور، والت ــا في الدس ــوص عليه ــدة المنص ــة الجي ــات والحكام ــوق والحري ــة الحق ــات حماي ــات وهيئ مؤسس

تنــدرج ضمنهــا الهيئــة الوطنيــة للنزاهــة والوقايــة مــن الرشــوة ومحاربتهــا.
بعــد اســتعراض النطــاق القانــوني لتوصيــات ومقترحــات الهيئــة، يمكــن الانتقــال إلى توضيــح المبــادئ التوجيهيــة 

المؤطــرة لهــذه التوصيــات والمقترحــات.

الفصل الثاني: المبادئ التوجيهية المؤطرة لتوصيات ومقترحات الهيئة
ــط  ــي مدعــو للاشــتغال وفــق ضواب ــدة، وكإطــار وطن ــة الجي ــة للحكام ــا المؤســسي، كهيئ ــا مــن موقعه انطلاق
ــاج  ــزام بإنت ــا، عــلى الالت ــا وتوصياته ــا وآرائه ــا وإصداراته ــة، في كل إنتاجاته ــة ودســتورية، تحــرص الهيئ قانوني
خطــاب موضوعــي وبنــاء وعمــلي، كفيــل برفــع منســوب الفاعليــة واســتهداف الوقــع والأثــر؛ بمــا مــن شــأنه أن 
يعــزز مســتويات تفاعــل مختلــف الجهــات المعنيــة مــع هــذه التوصيــات، للانتقــال بهــا مــن مســتوى الاقــتراح 

والتوجيــه إلى مســتوى التجــاوب والتنزيــل.
ــط  ــن الضواب ــة م ــا بمجموع ــا ومقترحاته ــة بتحصــين توصياته ــزم الهيئ ــذا الخطــاب، تلت ــات ه ولضــمان مقوم

ــا يــلي: ــة القائمــة بالأســاس عــلى م الموضوعي
1- الانطــلاق مــن التشــخيص الموثــق لواقــع تفاعــل الفســاد، في إطــار منظــور شــمولي يرصــد تطــور الظاهــرة 
ــا عــبر مختلــف المــؤشرات المعتمــدة. ولتثمــين مجــال الرصــد وتعميــق المعرفــة  ــا ووطني ــا وإقليمي دولي
الموضوعيــة بظاهــرة الفســاد، نــص القانــون عــلى إحــداث مرصــد الهيئــة الــذي تعهــد إليــه هــذه المهمــة 

ووضــع الأدوات المنهجيــة والعلميــة التــي يســتوجب تطويرهــا وفــق منظــور شــامل ومتعــدد المحــاور؛
2- الاعتــماد عــلى تقييــم دقيــق للمجهــودات المبذولــة عــلى المســتوى التشريعــي والمؤسســاتي والإجــراءاتي، 
تقييــم ينهــض عــلى تثمــين الإنجــازات الإيجابيــة ورصــد مواطــن القصــور، مــع الاعتــماد في هــذا التقييــم 
عــلى العمــل الممنهــج الــذي ســيضطلع بــه مرصــد الهيئــة في هــذا الشــأن مــن أجــل القيــاس الموضوعــي 

لتطــور وضــع الفســاد ولمســتوى تقــدم وأثــر الإنجــازات؛
3- اســتثمار نتائــج مــا تــم اســتخلاصه مــن الدراســات والأبحــاث الميدانيــة المنجــزة ومــا تــم تجميعــه وتثمينه 
مــن احتياجــات وانتظــارات مشروعــة للمواطنــين والفاعلــين الاقتصاديــين، تصــب في اتجــاه تعزيــز النزاهة 

والشفافية؛    
ــا مــن طــرف المغــرب،  ــة، المصــادق عليه ــة ذات الصل ــات الدولي ــدأ الملاءمــة مــع الاتفاقي 4- اســتحضار مب
ــتباقي  ــتشراف اس ــة واس ــن يقظ ــر م ــه الأم ــا يتطلب ــا؛ بم ــة به ــات المرتبط ــف الرهان ــتقراء مختل ــع اس م

ــات؛  ــك الاتفاقي ــات تل ــتيعاب مقتضي ــه لاس ــلي وقابليت ــع المح ــات الواق ــتحضار لمقتضي واس
5- الانفتــاح عــلى التشريعــات والتجــارب الدوليــة الفضــلى، والعمــل عــلى اســتخلاص المواصفــات المعياريــة 

منهــا، مــع اســتجلاء مــا توُفــره مــن إمكانيــات للاســتئناس بهــا والتفاعــل معهــا؛
6- اســتشراف التوصيــات والمقترحــات المنبثقــة عــن التشــخيص والتقييــم، وعــن التفاعــل مــع الاتفاقيــات 

ــة. والتشريعــات والتجــارب الفضــلى، والمندرجــة ضمــن المنظــور الاســتراتيجي للهيئ
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عــلى أســاس هــذه الضوابــط، تقــدم الهيئــة توصياتهــا ومقترحاتهــا إلى كل الجهــات المعنيــة المشــار إليهــا فيــما 
ــات  ــذه التوصي ــا له ــون تقديمه ــلى أن يك ــرص ع ــلاه. وتح ــورة أع ــة المذك ــوات المتاح ــق القن ــك وف ــبق، وذل س

ــة: ــة التالي ــادئ التوجيهي مؤطــرا بالمب
الانفتــاح عــلى كل الطاقــات واســتغلال جميــع القنــوات المتاحــة للتفاعــل الإيجــابي والبنــاء مــع الأفــكار . 1

ــا وبــين  ــدأ العمــل المشــترك والتكامــل المؤسســاتي والوظيفــي بينه والاقتراحــات، مــع الانطــلاق مــن مب
ــة، والحــرص عــلى الالتقائيــة والانســجام فيــما بينهــا؛ الســلطات والمؤسســات والهيئــات الأخــرى المعني

الســهر عــلى الإشراك والتفاعــل مــع جميــع الســلطات والهيئــات والمؤسســات المعنيــة، منذ المراحــل الأولى . 2
ــات، وكــذا بعــد الانتهــاء مــن وضعهــا، وذلــك لضــمان التملــك والدعــم  مــن التفكــير وتصميــم التوصي

الواســع لهــذه التوصيــات؛
 اللجــوء، عنــد الاقتضــاء، إلى إبــرام المعاهــدات والاتفاقيــات الكفيلــة بتعزيــز الشراكــة للدفــع بالتوصيــات 3. 

نحــو الفاعليــة والتنزيــل؛
تقديــم الدعــم والمســاعدة في مجــالات تدخلهــا، إلى كل ســلطة أو هيئــة، بمبــادرة منهــا أو بطلــب مــن . 4

الجهــة المعنيــة، مــع العمــل عــلى مواكبــة جميــع المتدخلــين في مســار التفعيــل الأمثــل للتوصيــات، وذلــك 
في إطــار الالتقائيــة المطلوبــة بــين جميــع الجهــات المعنيــة؛

ــة . 5 ــات اللازم ــروض، والإدلاء بالتوضيح ــم ع ــات تقدي ــتجابة لطلب ــا أو اس ــادرة منه ــاءات بمب ــم لق تنظي
ــة؛ ــوص التوصيــات المطروح بخص

الحــرص، بخصــوص تتبــع التوصيــات المتعلقــة بتنفيــذ الالتزامــات الدوليــة للمملكــة في مجــال الوقايــة . 6
مــن الفســاد ومكافحتــه، عــلى أن تطلــب مــن القطاعــات والهيئــات المعنيــة موافاتهــا بالمعطيــات المتعلقة 

بتنفيــذ الالتزامــات المذكــورة، وبالإكراهــات المحتملــة التــي يمكــن أن تعــوق هــذا التنفيــذ. 
بعدمــا اتضحــت المبــادئ التوجيهيــة المؤطــرة لتوصيــات ومقترحــات الهيئــة، يمكــن الانــصراف نحــو اســتشراف 

الآليــات المناســبة للتنزيــل الأمثــل لهــذه التوصيــات.
الفصل الثالث: نحو آليات مناسبة للتفعيل الأمثل لتوصيات ومقترحات الهيئة

لإذكاء الديناميــة في القنــوات المتاحــة أمــام الهيئــة لتصريــف توصياتهــا ومقترحاتهــا، وتوخيــا لــزرع الحركيــة في 
المبــادئ التوجيهيــة المؤطــرة لتقديــم هــذه التوصيــات، يتعــين عــلى الهيئــة أن تؤســس قاعــدة صلبــة تضمــن 
متطلبــات التوافــق الكفيــل بتفعيــل هــذه التوصيــات. ويمكــن أن يتــأتى لهــا ذلــك، عــلى الخصــوص، مــن خــلال 

توظيــف أربــع قنــوات أساســية: 
أولا- قناة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 

إن التــماس التنزيــل الأمثــل لتوصيــات الهيئــة عــبر قنــاة الاســتراتيجية الوطنيــة لمكافحــة الفســاد، يقتــضي إعــادة 
النظــر بشــكل هيــكلي في هــذه الاســتراتيجية، مــن خــلال اســتحضار المعطيــات التاليــة:

1- بتخويــل الهيئــة الوطنيــة للنزاهــة والوقايــة مــن الرشــوة ومحاربتهــا صلاحيــة اقــتراح التوجهــات 
ــون رقــم 46.19 قــد  ــه،61 يكــون القان ــة مــن الفســاد ومكافحت ــة في مجــال الوقاي الاســتراتيجية لسياســة الدول

61ـ المادة 4 البند 1 من القانون رقم 46.19
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رســخ معطيــين أساســيين: المعطــى الأول مفــاده أن الوقايــة مــن الفســاد ومكافحتــه هــي قضيــة دولــة تضطلــع 
بهــا في إطــار سياســة محــددة وموحــدة متفــق عليهــا مــن طــرف جميــع المتدخلــين، لضــمان انســجام مكوناتهــا 
وفعاليــة تنفيذهــا؛ أمــا المعطــى الثــاني فمــؤداه أن هــذه السياســة تســتلزم التوجيــه والإشراف والتنســيق وضمان 

تتبــع التنفيــذ، التــي عُهِــد بهــا للهيئــة الوطنيــة للنزاهــة.
وفــق هــذا المنعطــف الجديــد لسياســة مكافحــة الفســاد ببلادنــا، واعتبــارا للصلاحيات الواســعة والمهمــة المخولة 
ــلٍ جديــد لصلاحيتــي الإشراف والتنســيق اللتــين  للهيئــة في ســياق هــذا المنعطــف، تتأكــد الحاجــة الملحــة إلى تمثُّـ
خولهــما الدســتور للهيئــة، تفاعــلا مــع مقتضيــات اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لمكافحــة الفســاد، التــي أكــد دليلهُــا 
ــداد  ــار إع ــا في مس ــر منه ــدور المنتظ ــق ال ــن منطل ــة م ــندتان للهيئ ــين مس ــين الصلاحيت ــلى أن هات ــي ع التقن
وتنســيق وتتبــع تنفيــذ اســتراتيجية مكافحــة الفســاد المتعــين وضعهــا عمــلا بمقتضيــات المــادة الخامســة مــن 

الاتفاقيــة الأمميــة.
وتبعــا لذلــك، يتعــين إعطــاء مضمــون محــدد لصلاحيتــي الإشراف والتنســيق المخولتــين للهيئــة، وذلــك بالتــلاؤم 
مــع منظــور الاتفاقيــة الأمميــة التــي أوكلــت لهيئــات مكافحــة الفســاد، في نطــاق الاســتراتيجية المشــار إليهــا، 
مهمــة وضــع وترويــج الممارســات الراميــة إلى الوقايــة مــن الفســاد، وإصــدار توصيــات لتشريعــات في الموضــوع، 
وإبــداء الــرأي وجوبــا في التشريعــات ذات الصلــة قبــل إصدارهــا، واتخــاذ التدابــير الملائمــة لتنســيق العمــل مــع 
الهيئــات الأخــرى، والقيــام بمهــام اســتعراض التنفيــذ، والتقييــم الــدوري للتدابــير ذات الصلــة، وإجــراء عمليــات 
تقييــم أو تفتيــش للمؤسســات، وتلقــي تقاريــر المراجعــة والتحقيقــات، مــع مــا يقتضيــه كل ذلــك مــن تخويلهــا 

حــق الحصــول عــلى المعلومــات والوثائــق والإفــادات62. 
ــة  ــات التــي ينبغــي أن تنبثــق عــن صلاحيتــي الإشراف والتنســيق، الإعــلاء مــن مكان ولعــل مــن أهــم التجلي
توصيــات الهيئــة وجعلهــا تحتــل موقــع الصــدارة في صلــب هــذه الاســتراتيجية، وذلــك عــبر توظيــف المســؤولية 
التــي خصهــا بهــا القانــون 46.19 المحــدث للهيئــة، والمتعلقــة بتقديــم التوجهــات الاســتراتيجية لسياســة الدولــة 
في مجــال الوقايــة مــن الفســاد ومكافحتــه، وكــذا الآليــات والتدابــير الكفيلــة بتنفيذهــا، لجعلهــا الإطــار المرجعي 

الضامــن للشــمولية والالتقائيــة والتناغــم بــين جميــع السياســات والمبــادرات المتخــذة في هــذا المجــال.
ــا التوجــه نحــو إعــادة بنــاء الاســتراتيجية الوطنيــة لمكافحــة الفســاد وفــق  وتبعــا لذلــك، ســيكون أمــرا حتمي
محــددات جديــدة، وعــلى أســاس إعــادة ترتيــب أولوياتهــا اعتــمادا عــلى التوجهــات المشــار إليهــا؛ بمــا يقتضيــه 
الأمــر مــن إعطــاء مكانــة متقدمــة، في مرحلــة أولى، للتوصيــات التــي لهــا وقــع مبــاشر عــلى متطلبــات الوقايــة 
والمكافحــة، وعــلى الانضبــاط لمبــادئ الإشراك وتقديــم الدعــم والخــبرة وضــمان الالتقائيــة والحــرص عــلى تتبــع 

التنفيــذ.
ــه، يتطلــب عمــلا  2- نــشر قيــم النزاهــة والشــفافية والحكامــة المســؤولة والوقايــة مــن الفســاد ومكافحت
إصلاحيــا، هيكليــا وجوهريــا يســتلزم تعبئــة مختلــف الســلطات والمؤسســات والفاعلــين المعنيــين، كل حســب 
ــر  ــة وضــمان الأث ــم أن الفعالي ــذا المجــال، مــع العل ــة به ــة المتصل مهامــه ومســؤولياته المؤسســاتية والمجتمعي

الملمــوس، رهينــان بالالتقائيــة والتــآزر بــين جميــع المتدخلــين.  

62 ـ الدليل التقني لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد: ص: 10
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3- بمــا أن الهيئــة ليســت بســلطة تنفيذيــة تمتلــك أدوات ووســائل تنفيــذ السياســات والبرامــج ذات الصلــة 
بمجــالات اختصاصهــا، أو تصريــف مشــاريعها وبرامجهــا في مشــاريع نصــوص تشريعيــة أو تنظيميــة، وليســت 
ــا نحــو التفعيــل في  ــادرة بالتقــدم بمقترحــات قوانــين يمكــن أن تأخــذ طريقه ــا حــق المب ــة له بســلطة تشريعي
إطــار المســطرة المعتمــدة للتشريــع، فقــد فتــح أمامهــا القانــون رقــم 46.19 مجموعــة مــن القنــوات لضــمان 
اضطلاعهــا الأمثــل بالمهــام المســندة لهــا، والتــي يــأتي في مقدمتهــا النهــوض بتقديــم التوصيــات والاقتراحــات إلى 

مختلــف المعنيــين.
اعتبــارا لأهميــة هــذه التوصيــات كرافــد أســاسي لتصريــف الصلاحيــات الحيويــة للهيئــة، ومــن منطلــق موقعهــا 
المركــزي المنتظــر في الاســتراتيجية الوطنيــة لمكافحــة الفســاد، ســيكون أمــرا حتميــا التوجــه نحــو إعــادة بنــاء 
الاســتراتيجية وفــق محــددات جديــدة كفيلــة بتوفــير ســبل التفعيــل الأمثــل لهــذه التوصيــات؛ وهــي المحــددات 

التــي يمكــن تســطيرها كالآتي:
اضطــلاع الهيئــة بصلاحيــة تحديــد التوجهــات الاســتراتيجية لسياســة الدولــة في مجــال الوقايــة مــن الفســاد 
ــر،  ــع والأث ــماس الوق ــب الت ــة، ومطل ــات المواجه ــل آلي ــدأ تكام ــتحضار مب ــاس اس ــلى أس ــه، ع ومكافحت

ــة في هــذا المجــال.   ــة المبذول ومســتلزمات اســتعادة الثقــة في الجهــود الوطني
إعــادة ترتيــب أولويــات الاســتراتيجية الوطنيــة اعتــمادا عــلى التوجهــات المذكــورة أعــلاه؛ بمــا يقتضيــه الأمــر 
مــن إعطــاء مكانــة متقدمــة، في مرحلــة أولى، للتوصيــات التــي لهــا وقــع مبــاشر عــلى متطلبــات الوقايــة 
والمكافحــة، عــلى الخصــوص، كالتفعيــل الناجــع لقانــون تبســيط المســاطر، بمــا في ذلــك تقليــص الحــالات 
ــير  ــترام المعاي ــة لاح ــة البعدي ــح والمراقب ــلى التصاري ــا ع ــماد أساس ــة والاعت ــص الإداري ــتوجبة للتراخي المس
ودفاتــر التحمــلات، والتسريــع في التحــول الرقمــي لــلإدارة وتوجيهــه أساســا نحــو تيســير خدمــة المواطــن، 
ــة  ــة اللازم ــدئي المرون ــاء مب ــاه إرس ــة في اتج ــات العمومي ــة الطلبي ــكل لمنظوم ــلاح مهي ــراط في إص والانخ
والفعاليــة، المقرونــين بتقويــة مســؤولية المدبــر العمومــي وضــمان توفــير المعلومــة العموميــة والشــفافية 
ــلاح  ــة الأولى دون إص ــذه المرحل ــات ه ــل أولوي ــة. ولا تكتم ــة البعدي ــع والمراقب ــاءلة والتتب ــة المس وتقوي
ــشروع،  ــير الم ــراء غ ــة الإث ــح، ومكافح ــارب المصال ــرة تض ــة ظاه ــكات، ومعالج ــح بالممتل ــة التصري منظوم
والنهــوض بالحمايــة القانونيــة والإداريــة للمبلغــين عــن أفعــال الفســاد، وتشــكل هــذه الأولويــات وأخــرى 
ــم  ــؤر الفســاد وتدعي ــم ب ــات أساســية لتحجي ــين، بواب ــع المتدخلــين المعني ــم تحديدهــا بمســاهمة جمي يت
قــدرات الوقايــة، وضــمان الانخــراط الآمــن في الكشــف عــن الفســاد، والاســتجابة لتطلعــات المواطنــين في 

ــا عــلى المكافحــة الناجعــة لأفعــال الفســاد. ــات لإذكاء قدرته إصــلاح هــذه الآلي
اضطــلاع الهيئــة، في ظــل المبــادئ التوجيهيــة المتعلقــة أساســا بــالإشراك وتقديــم الدعــم والمواكبــة والتتبــع، 

بإرســاء آليــات التوافــق المطلــوب والتملــك المشــترك للتوصيــات المطروحــة؛
ــة، بمواكبــة التوصيــات عــلى مســتوى تتبــع تنفيذهــا، مــع تقديــم الخــبرات والاستشــارات  اضطــلاع الهيئ

بهــذا الخصــوص، والحــرص عــلى ضــمان الالتقائيــة بــين القطاعــات في هــذا الشــأن.
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ــة مســتهدفة  ــة بكيفي ــة للتنســيق مــع الحكومــة بشــكل عــام ومــع القطاعــات الحكومي ــا- إحــداث آلي ثاني
ــة وتتبــع تنفيذهــا ــة مجموعــة مــن توصيــات الهيئ لمواكب

تســتلزم متطلبــات التعــاون والتنســيق لضــمان التنزيــل الأمثــل لمجموعــة مــن توصيــات ومقترحــات الهيئــة، 
إرســاء آليــات تنســيقية مــع الحكومــة، خاصــة لتدقيــق وتعميــق التشــاور حولهــا، وكــذا لبحــث ســبل إطــلاع 
الهيئــة عــلى مــآل الآراء التــي تقــوم بتقديمهــا بخصــوص الاســتراتيجيات الوطنيــة والسياســات العموميــة ذات 
ــا  ــدلي به ــي ت ــلآراء الت ــبة ل ــك بالنس ــا، وكذل ــات تنفيذه ــه وبمخطط ــاد ومكافحت ــن الفس ــة م ــة بالوقاي الصل

ــا. ــة باختصاصاته ــة ذات الصل ــين والنصــوص التنظيمي بخصــوص مشــاريع القوان
ولضــمان النجاعــة والفعاليــة المطلوبــة، يســتوجب أن توضــع هــذه الآليــات التنســيقية، بشراكــة مــع رئاســة 
الحكومــة بالنســبة للاســتراتيجيات والمواضيــع الأفقيــة، وأن تســتكمل بآليــات مســتهدفة يتــم وضعهــا بشراكــة 

مــع القطــاع المعنــي مبــاشرة بالمواضيــع الخاصــة.      
في هــذا البــاب ينبغــي، عــلى الخصــوص، أن يمتــد التنســيق إلى القطــاع المكلــف بالشــؤون الخارجيــة والتعــاون، 
خاصــة بالنســبة لإرســاء أســس التوافــق حــول تفعيــل التوصيــات المتعلقــة بتيســير مواصلــة مصادقــة المملكــة 
عــلى الاتفاقيــات والمعاهــدات الدوليــة والإقليميــة ذات الصلــة أو الانضــمام إليهــا، وتلــك المتعلقــة بتتبــع تنفيــذ 
ــة  ــة المتعلق ــة والإقليمي ــر الصــادرة عــن المنظــمات الدولي ــة بالتقاري ــة للمملكــة ذات الصل الالتزامــات الدولي
ــة  ــة عــن المعاهــدات الدولي ــات المنبثق ــذ الالتزام ــه، أو لتنفي ــة من ــة مكافحــة الفســاد والوقاي ــم وضعي بتقيي
المصــادق عليهــا مــن طــرف المغــرب في مجــال الوقايــة مــن الفســاد ومكافحتــه؛ حيــث يظــل أمــرا مجديــا إرســاء 
آليــة مهيكلــة للتنســيق في إطــار اتفاقيــات أو مذكــرات تفاهــم تحــدد نطــاق ومجــال وآليــات التوافــق المنشــود 

للدفــع بتوصيــات الهيئــة وتثبيــت ضمانــات تفعيلهــا.
ثالثــا- إحــداث آليــة تنســيقية بــين الهيئــة واللجنتــين المختصتــين بالعــدل والتشريع بالبرلمــان لمواكبــة التوصيات 
المتعلقــة بالتشريعــات المرتبطــة بمجــالات تدخــل الهيئــة وبالملاءمــة مــع الاتفاقيــات والتقاريــر الدوليــة ذات 

الصلة 
ــذه  ــكل ه ــر أن تش ــن المنتظ ــة، م ــات الهيئ ــل توصي ــة في تفعي ــة التشريعي ــوي للمؤسس ــدور الحي ــارا لل اعتب
التوصيــات رافــدا لمقترحــات القوانــين التــي يمكــن أن يتقــدم بهــا البرلمانيــون، ومرجعــا يعتمــد عليــه في مناقشــة 
ــن  ــة م ــة والوقاي ــة بالحكام ــالات ذات الصل ــة بالمج ــين المتعلق ــاريع القوان ــد مش ــلات لتجوي ــم التعدي وتقدي

ــه. الفســاد ومكافحت
ــات  ــع الاتفاقي ــة م ــة، في الملاءم ــب الحكوم ــة، إلى جان ــتورية للمؤسســة التشريعي ــات الدس وبالنظــر للصلاحي
ــة  ــيء أرضي ــا تهي ــرا مجدي ــدو أم ــا، يب ــة عنه ــات المنبثق ــات الصــادرة عــن الآلي ــة والتوصي ــة ذات الصل الدولي
موضوعيــة تســمح بمواكبــة تفعيــل هــذه الاتفاقيــات، مــن خــلال تجســير العلاقــات بــين المؤسســة التشريعيــة، 
باعتبــار دورهــا الحيــوي في الملاءمــة القانونيــة، والهيئــة الوطنيــة باعتبــار صلاحياتهــا في تتبــع تنفيــذ مقتضيــات 

هــذه الاتفاقيــات والتقاريــر الصــادرة عــن آلياتهــا.
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1- الأهداف المنشودة
ــوات  ــز قن ــة تعزي ــات ذات الصل ــة والتوصي ــات الدولي ــذ الاتفاقي ــة تنفي ــة تنســيقية لمواكب ــاءُ آلي يتوخــى إرس
تصريــف توصيــات الهيئــة في هــذا المجــال، وضــمان انخــراط المؤسســة التشريعيــة في مســار دعــم الملاءمــة مــع 

هــذه الاتفاقيــات، خاصــة مــن خــلال:
ــاريع  ــة المش ــين ودراس ــات القوان ــتوى مقترح ــلى مس ــان ع ــة للبرلم ــتورية المتاح ــوات الدس ــف القن توظي

ــة؛ ــاءلة الحكوم ومس
ــات  ــن الآلي ــا م ــتعراض، وتمكينه ــر الاس ــج تقاري ــات وبنتائ ــما بالتوصي ــة عل ــة التشريعي ــة المؤسس إحاط
الإرشــادية التــي تســاعد عــلى تفســير الاتفاقيــة وتســهيل إدراج مقتضياتهــا في مشــاريع ومقترحــات القوانــين 
ــة، الممارســات الفضــلى ونمــاذج التشريعــات)؛ (الدليــل التشريعــي، الاســتبيانات والمــؤشرات، المعايــير الدولي
ــة في  ــة التشريعي ــور المؤسس ــز حض ــال، وتعزي ــذا المج ــن في ه ــل والتكوي ــوض بالتواص ــرص النه ــير ف توف

ــات؛ ــذه الاتفاقي ــة به ــة الخاص ــة والدولي ــرات الوطني التظاه
تعزيــز قيــم العمــل المشــترك والاســتفادة مــن تراكــم الخــبرات، لضــمان تكامــل الأدوار بــين المؤسســتين في 

مجــال الملاءمــة مــع هــذه الاتفاقيــات.
2- آليات تنزيل العمل المشترك

لضــمان عمــل اســتراتيجي هــادف ومعقلــن للآليــة التنســيقية المقــترح إحداثهــا، يمكــن التوجــه نحــو مأسســتها 
في إطــار اتفاقيــة للتعــاون أو الشراكــة ترصــد مختلــف الإمكانيــات المتاحــة والكفيلــة بتدعيــم تضافــر الجهــود 
في مجــال مواكبــة وتتبــع تنفيــذ الاتفاقيــات والتوصيــات الصــادرة في التقاريــر الدوليــة، انطلاقــا مــن توجهــات 

ومقترحــات الهيئــة.
رابعا- تعبئة الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين ووسائل الإعلام للمساهمة في تفعيل توصيات الهيئة

أخــذا بتوجهــات الاتفاقيــة الأمميــة لمكافحــة الفســاد والاتفاقيــات والمعاهــدات الدوليــة والإقليميــة ذات الصلة، 
تعتــبر الهيئــة اســتثمار الــدور المحــوري المنــوط بمنظــمات القطــاع الخــاص والمجتمــع المــدني وهيئــات الإعــلام، 
كقــوة اقتراحيــة وضاغطــة وآليــة لممارســة المرافعــة ومنــبر للتأثــير عــلى مراكــز القــرار، أمــرا أساســيا يجعــل مــن 
الانفتــاح عــلى هــذه المنظــمات مطلبــا مهــما وقنــاة إضافيــة مــن شــأنها المســاهمة في إغنــاء والدفــع بتوصيــات 
الهيئــة، مــن خــلال الاضطــلاع بأدوارهــا في المرافعــة والمتابعــة ومســاءلة المؤسســات المعنيــة عــن مــدى تجاوبهــا 
وتفعيلهــا لتوصيــات الهيئــة، فضــلا عــن مســاهمتها في تطعيــم هــذه التوصيــات مــن زاويــة انتظاراتهــا ومجالات 

أنشــطتها وإلمامهــا بجوانــب متعــددة للواقــع اليومــي للمواطنــين.
وخلاصــة القــول إن الانتقــال بتوصيــات الهيئــة مــن مســتوى الطــرح والترويــج إلى مســتوى الفاعليــة والتنزيــل 
ــل  ــون؛ تمثــلا تؤهَّ ــا بمقتــضى القان ــة له ــه والإشراف والتنســيق المخول ــات التوجي ــدا لصلاحي يقتــضي تمثــلا جدي
الهيئــة بمقتضــاه للاضطــلاع بالتأطــير الأفقــي لمهــام الوقايــة مــن الفســاد ومكافحتــه، مــن خــلال تملُّــك مقومــات 
ــات  ــورة توجه ــاهمة في بل ــة في المس ــراط بفعالي ــم للانخ ــير عمله ــين وتيس ــع المعني ــتنهاض جمي ــدرات اس وق
ــتورية  ــات الدس ــل الصلاحي ــاسي لتفعي ــلك أس ــة، كمس ــات الهيئ ــات ومقترح ــل توصي ــل وتفعي ــدة وتنزي موح

والقانونيــة المنوطــة بهــا. 
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الباب الثاني: تتبع مفعول التوصيات الواردة في التقرير السنوي الأول للهيئة
ــم  ــون رق ــول القان ــة، خ ــتوريا للهيئ ــة دس ــاد المخول ــة الفس ــات مكافح ــذ سياس ــع تنفي ــة تتب ــلا لصلاحي تفعي
46.19 الهيئــة اختصاصــات محــددة عــلى مســتوى تتبــع تنفيــذ الاســتراتيجيات الوطنيــة والسياســات العموميــة 
المتعلقــة بالوقايــة مــن الفســاد ومحاربتــه، والســهر عــلى التعبئــة لوضــع وتنفيــذ برامــج التواصــل والتوعيــة 
والتحســيس مــن أجــل نــشر قيــم النزاهــة والشــفافية والحكامــة المســؤولة، وكــذا الســهر عــلى تتبــع تنفيــذ 
البرامــج الخاصــة بالوقايــة مــن الفســاد والإســهام في تخليــق الحيــاة العامــة، إضافــة إلى القيــام بأعــمال التنســيق 

والتتبــع عــلى المســتوى الوطنــي لتنفيــذ الالتزامــات الدوليــة للمغــرب في هــذا المجــال. 
في هــذا الســياق، جــاءت المــادة 50 مــن القانــون المذكــور مؤكــدة عــلى مبدأ تتبــع تنفيــذ التوصيــات والمقترحات 
التــي تقدمهــا الهيئــة، مــن خــلال التنصيــص عــلى تضمــين التقريــر الســنوي للهيئــة المعطيــات المتعلقــة بمــآل 

توصياتهــا الــواردة في تقاريرهــا الســابقة.
ــات  ــة برســم ســنة 2019 مجموعــة مهمــة مــن التوصي ــر الســنوي الأول للهيئ ــير، فقــد تضمــن التقري وللتذك
التــي يظــل تفعيلهــا رهينــا بالانخــراط الإرادي لمختلــف الجهــات المعنيــة في بحــث الســبل الكفيلــة بالتجــاوب 
الموضوعــي معهــا؛ بمــا تتطلبــه الممارســة المؤسســية مــن تعــاون وتنســيق وتكامــل، وبمــا تتحملــه الهيئــة مــن 

مســؤولية تتبعهــا ومعرفــة مآلاتهــا.
عــلى هــذا الأســاس، وضمانــا للتجــاوب المطلــوب مــع التوصيــات المقدمــة، تعَتــبر الهيئــة هــذا التقريــر مناســبة 
ــي  ــراط الجماع ــزا للانخ ــات، تعزي ــول التوصي ــع مفع ــؤولية تتب ــة بمس ــات المرتبط ــة والرهان ــح المرجعي لتوضي
الفعــلي في مســار الوقايــة مــن الفســاد ومكافحتــه (الفصــل الأول)، كــما تعتــبره فرصــة أخــرى للتذكــير بخلاصات 
مضامينهــا، اقتناعــا مــن الهيئــة براهنيتهــا وبالإمكانيــة التــي تظــل متاحــة للاســتفادة منهــا، واستشــعارا منهــا 

بمســؤولية تتبــع تنفيذهــا ومعرفــة مآلاتهــا (الفصــل الثــاني).

الفصل الأول: تتبع مفعول التوصيات: الإطار المرجعي والرهانات ذات الصلة
تشــكل مهمــة تتبــع مــآل ومفعــول التوصيــات المنصــوص عليهــا ضمــن مقتضيــات المــادة 50 مــن القانــون رقــم 
46.19، إحــدى التجليــات القانونيــة لصلاحيــة الإشراف وضــمان تتبــع تنفيــذ سياســات مكافحــة الفســاد المخولــة 
ــذي جعــل المــشرع الدســتوري يصنــف هــذه  ــل المنطلــق المرجعــي ال ــي، للإشــارة، تمث ــة، والت دســتوريا للهيئ
الهيئــة ضمــن هيئــات الحكامــة الجيــدة والتقنــين التــي تضــم، بالإضافــة إلى الهيئــة، مجلــس المنافســة والهيئــة 

العليــا للاتصــال الســمعي البــصري.
ومــن المهــم التذكــير في هــذا الســياق بقــرار المجلــس الدســتوري الــذي أقــر بــأن الدســتور أســند للمجالــس 
والهيئــات الثــلاث المشــار إليهــا فيــما ســبق النهــوض بمهــام مقــررة دســتوريا تنطــوي عــلى صلاحيــات الضبــط 
ــات  ــس ذات الصلاحي ــات والمجال ــي الهيئ ــن باق ــا ع ــا يميزه ــو م ــذ، وه ــع التنفي ــة أو تتب ــين أو الرقاب أو التقن

ــتور63. ــا في الدس ــواردة بدوره ــارية ال الاستش

63ـ القرار رقم 932ـ14 / م د الصادر في 30 يناير 2014 في شأن مطابقة القانون التنظيمي رقم 128.12 المتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للدستور.



115 التقرير السنوي للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها

والوثيقــة الدســتورية بتبنيهــا اختيــار تكليــف الهيئــة بمهمــة تتبــع تنفيــذ سياســات مكافحــة الفســاد وتفعيــل 
التوصيــات الصــادرة عنهــا، تتجــاوب بشــكل كبــير مــع مقاصــد الاتفاقيــة الأمميــة التــي جــاءت مؤكــدة عــلى 
ــام  ــة، والقي ــير ذات الصل ــدوري للتداب ــم ال ــذ، والتقيي ــام اســتعراض التنفي ــات مكافحــة الفســاد لمه ــولي هيئ ت
بعمليــات تقييــم أو تفتيــش للمؤسســات، وتلقــي تقاريــر المراجعــة والتحقيقــات، مــع مــا يقتضيــه كل ذلــك 

مــن تخويلهــا حــق الحصــول عــلى المعلومــات والوثائــق والإفــادات64. 
في ســياق هــذا المنظــور الشــمولي، نصــت مقتضيــات القانــون رقــم 46.19 عــلى تضمــين التقريــر الســنوي للهيئــة 
ــة  ــر عــلى دلال ــر الســابقة؛ حيــث ينطــوي هــذا الأم ــواردة في التقاري ــات ال ــة بمــآل التوصي ــات المتعلق المعطي
واضحــة مفادهــا إطــلاع الجهــات التــي يحــال عليهــا التقريــر الســنوي عــلى مســتويات ومعــدلات التجــاوب 
مــع توصيــات ومقترحــات الهيئــة، علــما بــأن هــذا التقريــر يرفــع إلى جلالــة الملــك ويحــال عــلى البرلمــان مــن 

أجــل التقديــم والمناقشــة.
وإذا كان التقريــر الســنوي للهيئــة برســم ســنة 2019 قــد تضمــن مجموعــة مهمــة مــن التوصيــات والمقترحــات 
التــي قدمتهــا الهيئــة، ســواء في إطــار إبــداء رأيهــا وتقييمهــا لبعــض المشــاريع ذات الطابــع القانــوني، أو مواكبتهــا 
ــات  ــا للاتفاقي ــة ومــدى ملاءمته ــا للتشريعــات الوطني ــذول في هــذا المجــال، أو تحليله ــي المب للمجهــود الوطن
الدوليــة المصــادق عليهــا، أو اســتهدافها لمجموعــة مــن المواضيــع ذات الأولويــة في مجــال الوقايــة ومكافحــة 
ــوب  ــع منس ــضرورة رف ــق ب ــوص تتعل ــذا الخص ــجيلها به ــن تس ــي يمك ــية الت ــة الأساس ــإن الملاحظ ــاد، ف الفس

التجــاوب الكمــي والنوعــي مــن طــرف ســائر المعنيــين مــع توصيــات الهيئــة.
بهــذا الخصــوص، وكــما جــاء في تقريرهــا الســنوي الأول، فقــد ســجلت الهيئــة ديناميــة ملحوظــة في تجــاوب 
الحكومــة ســنة 2019 مــع توصياتهــا المتعلقــة بمراجعــة الاســتراتيجية الوطنيــة لمكافحــة الفســاد، والتــي قدمــت 
في شــأنها تقريــرا حظــي بالمصادقــة، وتــم اعتــماده كورقــة توجيهيــة ومؤطــرة للاســتراتيجية خــلال آخــر اجتــماع 
للجنــة الوطنيــة لمحاربــة الفســاد المنعقــد بتاريــخ 15 فبرايــر 2019، والــذي تلتــه اجتماعــات تنســيقية همــت 
البرامــج العــشرة للاســتراتيجية المذكــورة، تحــت رئاســة الوزيــر المســؤول عــن كل برنامــج ورئيــس الهيئــة، مــع 
تأكيــد الالتــزام القــوي لمختلــف الأطــراف المعنيــة مــن أجــل ضــمان نجــاح هــذه الاســتراتيجية في إطــار هيكلتهــا 
الجديــدة ونظــام حَوكَْمتهــا المنقــح ومضامينهــا كــما تــم تدقيقهــا. إلا أن الهيئــة رصــدت فيــما بعــد فتــورا في 
ــا رســخ العــودة الى  ــة، خاصــة عــلى مســتوى الإشراف والتنســيق ؛ بم ــة التوجيهي ــل مضامــين هــذه الورق تنزي
ــالي لم يتحقــق التقــدم عــلى المســتوى المطلــوب في إنجــاز  ــذول، وبالت تغليــب البعــد القطاعــي للمجهــود المب
ــع مختلــف  ــة م ــذا الخصــوص، بشراك ــة به ــا الهيئ ــي وضعته ــم 2020 الت ــات 2019 ث مخططــات عمــل أولوي

القطاعــات والســلطات المعنيــة. 
وإذا كانــت توصيــات وتوجهــات الهيئــة بخصــوص الاســتراتيجية الوطنيــة لمكافحــة الفســاد قد حظيــت بالتفاعل 
المذكــور أعــلاه،  فــإن مختلــف توصياتهــا الأخــرى المضمنــة في تقريرهــا الســنوي الأول لم تجــد طريقهــا بعــد 
للتفاعــل والتفعيــل مــن طــرف الجهــات المعنيــة. والهيئــة، إذ تذكــر بــأن هــذه التوصيــات نابعــة مــن تشــخيص 
دقيــق للواقــع وتقييــم بنــاء للتشريعــات والمجهــودات الوطنيــة المبذولــة، ومــن تفاعــل إيجــابي وملاءمــة مــع 
المعايــير والتشريعــات الدوليــة والمعاهــدات والاتفاقيــات ذات الصلــة، ومــن اســتحضار لمقيــاس الوقــع الملمــوس 

64ـ الدليل التقني لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، ص: 10
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ــا  ــد التزامه ــه، لتَؤك ــن الفســاد ومكافحت ــة م ــودات الوقاي ــار المنشــودة عــلى مجه ــين، والآث ــائر المعني عــلى س
واســتعدادها لمواكبــة ســائر الجهــات المعنيــة للتفاعــل مــع هــذه التوصيــات والاقتراحــات وفتــح النقــاش حولهــا 
وتدقيقهــا وملاءمتهــا، عنــد الاقتضــاء، وتقديــم الدعــم والمســاعدة لهــذه الجهــات مــن أجــل التفعيــل الأمثــل 
ــبرة  ــير الخ ــال، وتوف ــذا المج ــوب في ه ــسي المطل ــاون المؤس ــات التع ــد لآلي ــن تجني ــر م ــه الأم ــا يقتضي ــا؛ بم له

وضــمان الالتقائيــة المنشــودة بــين جميــع المتدخلــين.
ومــع تقديرهــا لوضعهــا القانــوني المرحــلي الــذي يحــول دون تمكينهــا مــن الاضطــلاع  حاليــا بتفعيــل الآليــات 
ــا مــع  التــي أتاحهــا لهــا القانــون رقــم 46.19 للتنســيق وضــمان انخــراط ســائر المعنيــين وتجاوبهــم موضوعي
توصياتهــا ومقترحاتهــا في إطــار التعــاون والتكامــل المؤســسي، فــإن الهيئــة تؤكــد عــلى أن التوصيــات المقدمــة في 
تقريرهــا الســنوي الأول لا تــزال تحتفــظ براهنيتهــا وبوقعهــا المحتمــل عــلى تثبيــت قيــم النزاهــة والشــفافية 
ــي في  ــل الزمن ــل للعام ــتثمار الأمث ــلى ضرورة الاس ــوص، ع ــذا الخص ــددة، به ــاد، مش ــكال الفس ــة أش ومكافح
التجــاوب مــع هــذه التوصيــات، باعتبــاره خيــارا لا محيــد عنــه للحــد مــن انتشــار ظاهــرة الفســاد وتسريــع 

إعــادة بنــاء الثقــة الكفيلــة بإنجــاح النمــوذج التنمــوي الجديــد الــذي تتأهــب بلادنــا للانخــراط فيــه.

الفصل الثاني: تذكير بخلاصات التوصيات المقدمة في التقرير السنوي الأول للهيئة 
انطلاقــا مــن منظورهــا القائــم عــلى التشــخيص والتقييــم واســتهداف الوقــع والأثــر، قدمــت الهيئــة، في إطــار 
إبــداء رأيهــا بخصــوص بعــض المشــاريع القانونيــة المعروضــة، توصياتهــا بخصــوص مســودة مــشروع قانــون حول 
حمايــة الموظفــين العموميــين «مثــيري الانتبــاه» إلى أفعــال الفســاد، معتــبرة هــذه المبــادرة خطــوة تشريعيــة جد 
إيجابيــة نحــو مواكبــة مســار الممارســات والتشريعــات الدوليــة، إلا أن نجاعتهــا تظــل رهينــة بــضرورة اعتــماد 
المفهــوم الموســع للموظــف العمومــي وللفســاد، وبضــمان إطــار مؤســسي يضطلــع بتلقــي ومعالجــة التنبيهــات 
وفــق متطلبــات الاســتقلالية والحيــاد والفعاليــة، وباعتــماد عــدة مســتويات للتبليــغ، إضافــة إلى إقــرار آليــات 
للتشــجيع تشــمل نظــام المكافــأة، الماليــة عــلى الخصــوص، لأصنــاف مــن المبلغــين، فضــلا عــن إفســاح المجــال 

للطعــن لــدى جهــات خارجيــة، بــدل الاكتفــاء فقــط بالتظلــم لــدى رئيــس الإدارة.
وفي إطــار تفاعلهــا مــع مبــادرة المــشرع المغــربي بــإدراج تجريــم الإثــراء غــير المــشروع ضمــن مقتضيــات مــشروع 
القانــون الجنــائي، أعــدت الهيئــة وثيقــة تعكــس مقاربتهــا لهــذه الآليــة القانونيــة، مؤكــدة بهــذا الخصــوص عــلى 
ضرورة تأســيس الاختيــار التشريعــي في هــذا المجــال عــلى منظــور واضــح يضمــن النجاعــة، ويراعــي الاحــترازات 
ــار هــذه  ــار التشريعــي الأنســب هــو اعتب ــة، لتخلــص في الأخــير إلى أن الاختي ــة المطلوب الدســتورية والقانوني
الجريمــة، جريمــة قائمــة بذاتهــا لهــا مقوماتهــا الجرميــة، ومحدداتهــا المســطرية الكفيلــة بإثباتهــا، والعقوبــات 
ــة برصدهــا وتلقــي  ــا، والجهــات المعني ــا، والأشــخاص الخاضعــين له ــة المتناســبة مــع خطورته الحبســية والمالي
التبليغــات عــن حــالات الاشــتباه بهــا، والعلاقــات والتنســيق الفعــال بــين مختلــف هــذه الجهــات مــن جهــة، 
وبينهــا وبــين النيابــات العامــة المختصــة مــن جهــة ثانيــة، مــع التأكيــد عــلى مــد جســور التكامــل بــين مقتضيات 

القانــون الخــاص بالإثــراء غــير المــشروع ومقتضيــات القانــون المتعلــق بالتصريــح بالممتلــكات.
ــة  ــوة الإلزامي ــم الق ــة بتدعي ــت الهيئ ــة، أوص ــق العمومي ــاق المراف ــة ميث ــون بمثاب ــشروع القان ــتها لم وفي دراس
للمقتضيــات المتعلقــة باحــترام القانــون وبضــمان الاســتمرارية في أداء الخدمــات، مــع ترتيــب المســؤولية عــن 
كل إخــلال بهــما، وحثــت عــلى اعتــماد آليــات التدقيــق التنظيمــي والتدبــيري، ومعايــير قيــاس الجــودة وتكلفــة 
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ــا  ــة الصــادرة في مواجهته ــة النهائي ــرارات والأوامــر القضائي ــذ الأحــكام والق ــا، وتنفي الخدمــات وآجــال تقديمه
ــار  ــرص في مس ــؤ الف ــة وتكاف ــفافية ونزاه ــترام ش ــلى اح ــص ع ــة التنصي ــلى أهمي ــدت ع ــما أك ــير، ك دون تأخ
التوظيــف، وإقــرار نظــام أجــور عــادل وشــفاف ومتماســك ومنســجم، يحفــز عــلى تطويــر الكفــاءات  وجــودة 
الأداء للخدمــات العموميــة، مــع تجنــب، منــح أي تعويضــات أو عــلاوات غــير مســتحقة أو لا تســتند إلى قواعــد 

قانونيــة. 
ــون  ــذا القان ــة ه ــلى أهمي ــة ع ــدت الهيئ ــة، أك ــاطر الإداري ــيط المس ــق بتبس ــون المتعل ــا للقان ــة منه ومواكب
للاســتجابة لمطلــب التغلــب عــلى الإشــكاليات المتعلقــة بهــذه المســاطر، خاصــة عــلى مســتوى تعقيدهــا وتضخم 
وثائقهــا وعــدد المتدخلــين فيهــا، مــع العمــل مســتقبلا عــلى تقويــة هــذا القانــون بمقتضيــات ترتــب المســؤولية 

الشــخصية عــلى الموظفــين المخالفــين لمجموعــة مــن مقتضياتــه.
ــة، والمرتبــط بمحــور تعتــبره الهيئــة مــن بــين الأولويــات  ــالإدارة الرقمي وبالنســبة لمــشروع القانــون المتعلــق ب
ــز الشــفافية وتيســير الخدمــات وضــمان الإنصــاف ومســاواة المواطنــين في  ــر عــلى تعزي ــه مــن وقــع وأث لمــا ل
الولــوج إليهــا، أوصــت الهيئــة بتخفيــض الفــترة الانتقاليــة لرقمنــة الوثائــق والقــرارات الإداريــة إلى ســنتين أو 
ثــلاث ســنوات عــلى أكــثر تقديــر بــدل خمــس، مــع التــأسي في هــذا الشــأن بمــا تــم تحقيقــه في القطاعــين العــام 
والخــاص، وأخــذ العــبرة مــما تــم إنجــازه خــلال فــترة الحجــر الصحــي في مــدة زمنيــة جــد محــدودة. وســجلت 
الهيئــة اكتفــاء المــشروع بإلــزام وكالــة التنميــة الرقميــة، في تنزيلهــا للمنصــة الوطنيــة لتبــادل المعلومــات بــين 
الإدارات، باعتــماد مــؤشرات تقنيــة محضــة، بــدل التنصيــص عــلى اعتــماد مــؤشرات موضوعاتيــة، تهــم أساســا 
مجــال الخدمــات المشــتركة، والمهــام المتقاطعــة، والاختصاصــات المتكاملــة، كــما تــم تســجيل تعــدد الإحــالات 

عــلى نصــوص تنظيميــة، ومــا يمكــن أن يترتــب عنــه مــن تعقيــد وإطالــة في التنزيــل. 
ــالإدارات  ــات الموظــف ب ــم وأخلاقي ــة قي ــة مدون ــرأي حــول مــشروع مرســوم بمثاب ــب ال ــا لطل واســتجابة منه
العموميــة والجماعــات الترابيــة والمؤسســات العموميــة، أوصــت الهيئــة، بشــكل خــاص، بوضــع تدابــير للتحفيــز 
والتشــجيع عــلى الانخــراط الفعــلي للموظفــين في تملــك مقتضياتهــا، وإرســاء مســطرة للتبليــغ عــن الانحرافــات 
ــات هــذه  ــا عــلى عــدم احــترام مقتضي ــي يمكــن ترتيبه ــات الت ــالإدارات، والتنصيــص عــلى العقوب الســلوكية ب
ــة،  واســتهداف الجماعــات الترابيــة والمؤسســات العموميــة بمدونــات لحســن الســلوك تلتــزم بالمبــادئ  المدون
العامــة لهــذه المدونــة وتراعــي الخصوصيــات الوظيفيــة والمهنيــة للهيئــات المذكــورة. كــما أكــدت الهيئــة عــلى 
ضرورة سريــان هــذه المدونــة عــلى جميــع مســتويات المســؤولية بالمرافــق العموميــة مــع موائمــة مقتضياتهــا 
ــاء  ــوزراء ورؤس ــلى ال ــح ع ــص الصري ــع التنصي ــاء، م ــد الاقتض ــا عن ــؤوليات وتقويته ــض المس ــات بع لخصوصي
الإدارات والمنشــآت العموميــة وغيرهــم، فضــلا عــن ضبــط المقتضيــات المتعلقــة بتلقــي ومنــح الهدايــا وبمنــع 

تضــارب المصالــح وبتقويــة لجنــة الأخلاقيــات.
ومســاهمة منهــا في رصــد العلاقــات بــين الفســاد وحقــوق الإنســان، أوصــت الهيئــة بالعمــل عــلى تحقيــق أكــبر 
قــدر مــن الالتقائيــة بــين سياســات واســتراتيجيات مكافحــة الفســاد وتلــك المتعلقــة بحمايــة حقــوق الإنســان، 
وبإبــراز جانــب حمايــة المواطنــين وضــمان ولوجهــم العــادل والمنصــف لحقوقهــم ضمــن الاســتراتيجية الوطنيــة 
لمكافحــة الفســاد، وخلــق قنــوات للتنســيق والتعــاون المؤسســاتي بــين هيئــات مكافحــة الفســاد والمؤسســات 
الوطنيــة المعنيــة بحمايــة حقــوق الإنســان، واســتحضار البعــد الحقوقــي في كل البرامــج والتدابــير والتشريعــات 

ذات الصلــة بمكافحــة الفســاد.



التقرير السنوي للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها118

مــن جهــة أخــرى، قامــت الهيئــة برصــد واقتفــاء أثــر تنفيــذ التوصيــات الــواردة بمختلــف تقاريــر الاســتعراض 
التــي خضــع لهــا المغــرب في إطــار الدراســة التــي أنجزتهــا في هــذا الشــأن؛ حيــث عملــت عــلى تجميــع مختلــف 
التوصيــات الــواردة في التقاريــر الدوليــة وصنفتهــا حســب ثلاثــة مجــالات؛ تهــم التدابــير الوقائيــة، والتجريــم 
ــكل  ــبة ل ــددة بالنس ــات مح ــق أولوي ــا وف ــل توصياته ــة تنزي ــودات، مقترح ــترداد الموج ــون، واس ــاذ القان وإنف

مجــال. 
عــلى هــذا الأســاس، وبخصــوص التدابــير الوقائيــة، اقترحــت الهيئــة مجموعــة مــن الإجــراءات لتنزيــل التوصيات 
المتعلقــة بمراجعــة المنظومــة المتعلقــة بالتصريــح الإجبــاري بالممتلــكات، والتحفيــز عــلى التبليــغ عــن أفعــال 
الفســاد، وإصــلاح منظومــة الوظيفــة العموميــة، ومواصلــة إصــلاح منظومــة غســل الأمــوال، وتعزيــز شــفافية 

الأحــزاب السياســية.
وفيــما يتعلــق بالتجريــم وإنفــاذ القانــون، اقترحــت الهيئــة مجموعــة مــن التدابير لتصريــف التوصيــات المتعلقة 
بتوســيع مفهــوم ونطــاق «الموظــف العمومــي»، وتعديــل التشريعــات الخاصــة بإعاقــة ســير العدالــة، وإعــادة 
ــير شــاملة ومحــددة للمصــادرة  ــماد تداب ــين، واعت ــة للأشــخاص الاعتباري ــم المســؤولية القانوني النظــر في تنظي
ــة  ــم المتعلق ــق بالجرائ ــما يتعل ــة في ــثر صرام ــات أك ــب عقوب ــاد، وترتي ــم الفس ــدات جرائ ــن عائ ــان م والحرم

بالفســاد.
أمــا بالنســبة لاســترداد الموجــودات، فقــد اقترحــت الهيئــة مجموعــة مــن الإجــراءات والقواعــد القانونيــة الكفيلة 
بتجميــد وحجــز الممتلــكات ضمانــا لتســهيل مصادرتهــا في حالــة الحكــم بالإدانــة، مــع الحفــاظ عــلى حقــوق 
الأشــخاص الذاتيــين والمعنويــين المعنيــين، وإحــداث ســلطة أو وحــدة يعهــد لهــا بــإدارة الممتلــكات المحجــوزة 
وضــمان حراســتها بغــرض وضعهــا رهــن إشــارة الدولــة، عنــد الاقتضــاء، وكــذا إرســاء آليــات التعــاون بــين الــدول 

في مجــال اســترداد الموجــودات.
وبالمــوازاة مــع مختلــف التوصيــات المذكــورة، قامــت الهيئــة بالانكبــاب عــلى دراســة ثلاثــة مواضيــع أخــرى ذات 
أهميــة في مجــال الحكامــة والوقايــة مــن الفســاد ومكافحتــه: يتعلــق الموضــوع الأول بوضــع إطــار يلــزم ويقنــن 
التصريــح بحــالات تضــارب المصالــح؛ حيــث أوصــت الهيئــة باعتــماد توجــه تشريعــي يضمــن تدقيــق المفهــوم 
وتوحيــده، ويحُــدد ضوابــط الوقايــة والزجــر الكفيلــة بــأن تــسريَ عــلى جميــع المعنيــين، وذلــك بتوجيــه الجهــود 
بشــكل خــاص نحــو اعتــماد نظــام التصريــح الإجبــاري بحــالات التنــافي وحــالات تضــارب المصالــح المحتمــل، 
وكــذا التصريــح الإجبــاري بالمصالــح الشــخصية المرتبطــة بممارســة الوظيفــة أو النشــاط أو المهنــة، والتنصيــص 
عــلى اضطــلاع هيئــة عموميــة بتلقــي وتتبــع ومراقبــة هــذه التصاريــح، وتخويلهــا المــوارد الكافيــة للنهــوض 
ــدم  ــه أو ع ــدم تقديم ــح أو ع ــم التصري ــر في تقدي ــلى التأخ ــب ع ــات تنص ــرار عقوب ــات، وإق ــذه الصلاحي به
مطابقتــه، مــع تقريــر جــزاءات تــتراوح بــين التأديــب والغرامــة والتوقيــف المؤقــت للأجــر والإعفــاء والعقوبــة 

الحبســية والنــشر العمومــي للعقوبــات.
وبالنســبة للموضــوع الثــاني، فيَهــم النهــوض بآليــات الإحالــة المؤسســية لجرائــم وأفعــال الفســاد مــن المحاكــم 
الزجريــة إلى المحاكــم الماليــة؛ حيــث أوصــت الهيئــة بالتنصيــص القانــوني عــلى إلزاميــة إحالــة القضايــا المتعلقــة 
بالانحرافــات ذات الصلــة بالتأديــب المــالي أو التســيير بحكــم الواقــع والموجــودة بالمحاكــم العاديــة، عــلى القضاء 
ــا مــما تــم حفظــه لغيــاب  المــالي الــذي يضطلــع بــه المجلــس الأعــلى للحســابات، ســواء كانــت هــذه القضاي

قرائــن الدعــوى الجنائيــة، أو مــما تــم البــت فيــه لثبــوت القرائــن الجنائيــة.
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أمــا فيــما يخــص الموضــوع الثالــث، فيتعلــق بمجــال الولــوج وإتاحــة المعلومــات؛ حيــث قدمــت الهيئــة بهــذا 
الخصــوص توصياتهــا ذات الصلــة بالحــالات التــي تســتلزم رفــع الــسر المهنــي، ونــشر قــرارات التأديــب، وكــذا 
ــات  ــام معلوم ــتغلال، ونظ ــص الاس ــشر تراخي ــة، ون ــاص للدول ــك الخ ــصرف في المل ــة بالت ــات المتعلق المعلوم
الصفقــات، إضافــة إلى الاتجــاه نحــو إتاحــة المعلومــات المتعلقــة بمجــال الرواتــب والأجــور المتعلقــة بالوظائــف 
ــة  ــدأ إتاح ــب مب ــلى تغلي ــأن ع ــذا الش ــا في ه ــة منظوره ــت الهيئ ــد أسس ــزاب. وق ــل الأح ــة، وتموي العمومي

ــدة. ــق الشــفافية والنهــوض بالحكامــة الجي ــاره جــسرا أساســيا لتحقي المعلومــات باعتب

البــاب الثالــث: منظومــة التصريــح الإجبــاري بالممتلــكات: إرســاء رؤيــة شــمولية مــن 
أجــل تثبيــت الحكامــة المســؤولة65 

ــح  ــام التصري ــة لنظ ــمولية والهادف ــة الش ــة المراجع ــة بأهمي ــاع الهيئ ــاتي اقتن ــر الموضوع ــذا التقري ــخ ه يرس
بالممتلــكات، في اتجــاه توطيــد دوره وإذكاء ديناميتــه في حمايــة الوظائــف العموميــة والنهــوض بحكامة ممارســة 
ســا هــذا الاقتنــاع عــلى مرجعية دســتورية ومواصفــات مطابقــة للمعايير  المســؤولية في تدبــير الشــأن العــام، مُؤسِّ
الأكــثر تقدمــا، ومنفتحــا عــلى تشريعــات وتجــارب دوليــة، ومُســتنَِدا إلى تقييــم دقيــق للمنظومــة التشريعيــة 

الوطنيــة في هــذا المجــال. 
الفصل الأول: التصريح بالممتلكات بين المنظور الدستوري والمواصفات المعيارية

يؤكــد التقريــر بهــذا الخصــوص عــلى أن الالأســاس، إن تجــاوز مظاهــر قصــور منظومــة التصريــح بالممتلــكات 
في أفــق اســتشراف إطــار قانــوني ناجــع وفعــال في هــذا المجــال، يمــر بالــضرورة عــبر تأصيــل رؤيــة جديــدة لهــذه 
الآليــة الاحترازيــة والرقابيــة انطلاقــا مــن مرجعيتــين أساســيتين؛ أبعــاد المنظــور الدســتوري الشــمولي للحكامــة 
الجيــدة، والمواصفــات المعياريــة العالميــة المســتنبطة مــن الاتفاقيــات والتشريعــات الدوليــة الناجحــة في هــذا 

المجــال.
فمــن منطلــق ارتقائــه بالحكامــة الجيــدة إلى مســتوى إحــدى المكونــات الأساســية للوثيقــة الدســتورية، يؤكــد 
المــشرع الدســتوري الوعــي بــضرورة إعــادة بنــاء ممارســة تدبــير الشــأن العــام عــلى ضوابــط هــذه الحكامــة؛ بمــا 
يســتوجب أن ينعكــس ذلــك، كميــا ونوعيــا، عــلى توجهــات المنظومــة المنشــودة للتصريــح بالممتلــكات، الأمــر 

الــذي يســمح باســتجلاء هــذه التوجهــات كالآتي: 
انصهــار نظــام التصريــح بالممتلــكات في إطــار مفهــوم «المســؤولية الائتمانيــة والتعاقديــة» التــي تنهــض على 
مبــدأ التعاقــد والائتــمان القائمـَـيْن عــلى تمتيــع الموظفــين والمســؤولين، دون غيرهــم، بأصنــاف مــن الحمايات، 

مقابــل تخصيصهــم واســتهدافهم بأصنــاف مــن الالتزامــات، التــي مــن بينهــا تصريحهــم بممتلكاتهم؛
ــدأ  ــع مب ــه م ــين، لتجاوب ــكات الملزم ــة بممتل ــات المتعلق ــب الحــق في الحصــول عــلى المعلوم  إرســاء مطل
الرقابــة والســلطة المعنويــة التــي تنهــض بهــا هيئــات الحكامــة الجيــدة، ومــع مبــدأ الرقابــة المجتمعيــة 

ــة التشــاركية التــي أقرهــا الدســتور؛ النابعــة مــن الديمقراطي

65ـ منظومة التصريح الإجباري بالممتلكات: إرساء رؤية شمولية من أجل تثبيت الحكامة المسؤولة: تقرير موضوعاتي سيتم نشره بشكل مصاحب لهذا التقرير السنوي. 
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الارتقــاء بســقف المقتضيــات ذات الصلــة بالتصريــح بالممتلــكات إلى مســتويات عليــا مــن النضــج القانــوني 
ــح  ــع التصاري ــا، ولتتب ــا وتحيينه ــتمارات وإحالته ــة الاس ــورة لتعبئ ــطرية متط ــات مس ــاء آلي ــل بإرس الكفي

ومراقبتهــا؛ 
تثبيــت آليــات موضوعيــة مرنــة وفعالــة للمعالجــة والتحقــق مــن التصريحــات، ورصــد مختلــف أشــكال 

مخاطــر المخالفــات، وترتيــب الجــزاءات المناســبة لــكل مخالفــة تثبــت في حــق المســؤول المعنــي؛
ــربي في  ــع المغ ــات الواق ــا لخصوصي ــا وفق ــح به ــثروة الواجــب التصري ــاصر ال ــد عن ــات ترص ــاء مقتضي إرس
التملــك والانتفــاع وتــداول الــثروات، والتنصيــص عــلى مقتضيــات ولــوج هيئــات الحكامــة وإنفــاذ القانــون 

إلى قاعــدة المعطيــات المتعلقــة بالتصريحــات.
وبخصــوص المواصفــات المعياريــة المعتمــدة، فباســتقراء مقتضيــات الاتفاقيــة الأمميــة لمكافحــة الفســاد، 
وبالاطــلاع عــلى مجموعــة مــن التقاريــر والدراســات المتخصصــة في مجــال نظــام التصريــح بالممتلــكات، يتبــين 
ــنِّ أي  ــد سَ ــة التــي يتعــين اســتحضارها عن ــا واســعا عــلى مجموعــة مــن المواصفــات المعياري ــاك توافق أن هن

ــكات، تتمثــل عــلى الخصــوص فيــما يــلي: ــح بالممتل ــع يؤطــر نظــام التصري تشري
ــدأ  ــاة مب ــلى مراع ــا ع ــز فيه ــم التركي ــي أن يت ــي ينبغ ــح، والت ــين بالتصري ــخاص الملزم ــة الأش ــع لائح وض

ــا؛ ــصرح لديه ــة الم ــدرات الهيئ ــوارد وق ــين وم ــم المصرح ــين حج ــب ب التناس
وضــع لائحــة الملحقــين بالأشــخاص الملزمــين، والتــي تضــم الأبنــاء والأزواج، والأشــخاص المتكفــل بهــم داخــل 
الأسرة، مــع تدبــير التــوازن بــين مبــدأ الاســتقلالية الماليــة لــلأزواج وضبــط النقــل المحتمــل للممتلــكات أو 

لجــزء منهــا لفائــدة الأقربــاء والأزواج عــلى الخصــوص؛
تحديــد عنــاصر الــثروة المتعــين التصريــح بهــا؛ بمــا يشــمل عــلى الخصــوص العقــارات الشــخصية والقابلــة 
ــة، الأســهم والســندات، التأمــين عــلى  ــة، القيــم المنقول ــة وغــير المبني للقســمة والمشــاعة، العقــارات المبني
الحيــاة، الحســابات البنكيــة الجاريــة أو حســابات التوفــير، الأمــوال النقديــة، دفاتــر الحســابات والفوائــد 
الناتجــة عنهــا، المنقــولات التــي تتعــدى قيمتهــا مبلغــا معينــا، العربــات ذات المحــرك والســفن والطائــرات، 
الأصــول التجاريــة والتكاليــف الناتجــة عنهــا، الممتلــكات العقاريــة والمنقولة والحســابات المملوكــة بالخارج، 

القــروض،  الإرث، التحــف الفنيــة، والحــلي والجواهــر؛
إرســاء نمــوذج التصريــح الــذي ينبغــي أن تكــون المعلومــات المضمنــة بــه متجاوبــة مــع الأهــداف المســطرة، 
ومــع اســتحضار مخاطــر الفســاد، إضافــة إلى توخــي الشــمولية في المعلومــات الشــخصية وفي المعلومــات 

المتعلقــة بالــثروة، ومراعــاة الوضــوح والدقــة والمقروئيــة مــن طــرف الفئــات المســتهدفة؛
ضبــط مســطرة إحالــة التصاريــح التــي تؤكــد المواصفــات بخصوصهــا عــلى مطلــب الإحالــة الإلكترونيــة، 
ــة  ــات فعال ــماد آلي ــين، واعت ــع الملزم ــة جمي ــن لائح ــل يتضم ــجل متكام ــلى س ــر ع ــة التوف ــلى أهمي وع
للتواصــل بــين المصرحــين والهيئــة المعنيــة بتلقــي التصاريــح، والاشــتغال بمســاطر واضحــة لتعبئــة وإحالــة 

ــح؛ نمــاذج التصاري



121 التقرير السنوي للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها

تحديــد الجهــة المكلفــة بالتلقــي والمعالجــة التــي ينبغــي تمتيعهــا بجميــع الصلاحيــات والمــوارد، وبصلاحيــة 
التحــري حــول حقيقــة وصدقيــة التصريحــات، وكــذا تمكينهــا مــن أنظمــة متطــورة وآمنــة للتكنولوجيــات 
ــات المســتهدفة  ــر عــلى المعلوم ــي تتوف ــاتي» مــع الإدارات الت ــات «التشــبيك المعلومي ــة، ومــن آلي الحديث
والقــادرة، بحكــم اختصاصاتهــا، عــلى رصــد تطــور الــثروات، لتســهيل العمــل عــلى تتبــع ثــروات الملزمــين 

بالتصاريــح؛
تثبيــت علنيــة التصاريــح وإتاحــة المعلومــات المتعلقــة بعمــل الهيئــة المختصــة، والتــي ينبغــي أن يؤطرهــا 
مبــدأ نــوع المعلومــات المتعــين إتاحتهــا، وكيفيــات الولــوج إليهــا، ومــكان الحصــول عليهــا، ومبــدأ تبــادل 
المعلومــات بــين الهيئــة المتلقيــة، مــن جهــة، والمؤسســات الوطنيــة والدوليــة المعنيــة بموجــب الاتفاقيــات 
والمعاهــدات ذات الصلــة، ومبــدأ مراعــاة الثقافــة والإطــار القانــوني الجــاري بــه العمــل داخــل كل بلــد؛  
تحديــد المخالفــات والعقوبــات المناســبة عــلى أســاس التناســب والقابليــة للتنفيــذ وللمعاينــة مــن قبــل 

المصرحــين والمهتمــين والجمهــور.
الفصل الثاني: سقف تفاعل التشريعات مع المواصفات المعيارية للتصريح بالممتلكات

ــه  ــلي، اتج ــا العم ــودة وبعُده ــة المرص ــات المعياري ــيري للمواصف ــد التأط ــين البع ــي ب ــط موضوع ــمان تراب لض
هــذا التقريــر نحــو اســتقراء ســقف تفاعــل مختلــف التشريعــات الدوليــة مــع هــذه المواصفــات؛ حيــث تــم 
ــا  ــا، ليتويني ــا، أوكراني ــس، الشــيلي، الصــين، روماني ــة تهــم كلا مــن فرنســا، تون ــاء تســع (9) تجــارب دولي انتق
وإســبانيا والجزائــر، وذلــك عــلى أســاس مــا توفــره تشريعاتهُــا مــن إمكانيــات للاســتفادة والاســتئناس في مراجعــة 

ــة في الموضــوع. التشريعــات المغربي
ــذا  ــوع ه ــة، موض ــات الدولي ــد أن التشريع ــات، تأك ــة التصريح ــار علني ــبة لمعي ــار، وبالنس ــذا الاختي ــق ه وف
الاســتقراء، تعاملــت معــه وفــق ثلاثــة مســتويات؛ علنية شــاملة تســتهدف نــشر المعطيــات المتعلقــة بتصريحات 
جميــع الأشــخاص الملزمــين، وعلنيــة جزئيــة تعتمــد فقــط النــشر المتعلــق بجــزء محــدد مــن التصريحــات، أو 
ــة  ــن، وعلني بمضمــون التصريحــات فقــط، أو الاســتجابة لطلــب الاطــلاع المقــدم مــن طــرف أشــخاص محددي

فئويــة تنتقــي، لأجــل النــشر، التصريحــات المتعلقــة بفئــات محــددة مــن الأشــخاص الملزمــين.
ــلى  ــات، وع ــين أن التشريع ــات، تب ــات التصريح ــدة معطي ــة إلى قاع ــات المعني ــوج الجه ــار ول ــوص معي وبخص
ــات  ــوج إلى المعطي ــة في الول ــلطة القضائي ــق الس ــلى ح ــع ع ــتقراء، تجُم ــذا الاس ــوع ه ــك موض ــوص تل الخص
ــة إلى  ــات والمؤسســات المعني ــوج بعــض الهيئ ــا تتفــاوت بالنســبة لول ــكات، إلا أنه ــح بالممتل المتعلقــة بالتصري
ــح  ــري، وتتي ــث والتح ــزة البح ــا لأجه ــاذ إليه ــق النف ــات بح ــض التشريع ــمح بع ــث تس ــات؛ حي ــذه المعطي ه
تشريعــات أخــرى الحــق لســلطات الـــتأديب في الاطــلاع عــلى معطيــات الأشــخاص الملزمــين التابعــين لهــا، وتنص 
ــة، في  ــا الملزمــون، في الحصــول عــلى المعلومــات ذات الصل ــع له بعــض التشريعــات عــلى حــق كل ســلطة يتب
حــين تســمح تشريعــات أخــرى بالولــوج إلى معطيــات التصريحــات للمؤسســات التشريعيــة والرقابيــة ومؤسســة 

الوســيط وغيرهــا. 
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ــة التصريحــات، فقــد أبــرز هــذا الاســتقراء أن مختلــف التشريعــات تعتمــد نظــام  ــار إحال وفيــما يخــص معي
ــالات  ــي في ح ــح الورق ــام التصري ــلى نظ ــرى ع ــات أخ ــت تشريع ــما أبق ــكات، ك ــتروني بالممتل ــح الإلك التصري
ــة، في  ــة المطلوب ــة» الإحال محــددة، مــع توجــه كل التشريعــات إلى ضبــط هــذه المســطرة بمــا يضمــن «وثوقي
حــين اعتمــدت دولــة ليتوينيــا نظامــا خاصــا يتيــح للهيئــة المعنيــة القيــام بالتعبئــة المســبقة لاســتمارة التصريــح 
ــة،  ــات المعني ــف المؤسس ــدى مختل ــم ل ــة بممتلكاته ــات المتعلق ــلى المعطي ــمادا ع ــين اعت ــكل الملزم ــة ب الخاص
والانــصراف بعــد ذلــك إلى دعــوة الأشــخاص الملزمــين لتأكيــد ولإكــمال تعبئــة الاســتمارة بعنــاصر الــثروة غــير 

المضمنــة بهــا، عنــد الحاجــة.
أمــا فيــما يتعلــق بلائحــة الأشــخاص الخاضعــين، فقــد اتجهــت مختلــف التشريعــات في تحديدهــا إلى اعتــماد 
معيــار المســؤولية في التدبــير أو في اتخــاذ القــرار أو في مزاولــة مهــام معرضــة لتحقيــق مكاســب. وامتــدت لائحــة 
ــن الحــرة  ــابَ المه ــات أخــرى أصح ــزة العســكرية، في حــين ألزمــت تشريع ــات لتشــمل الأجه بعــض التشريع

بالتصريــح بممتلكاتهــم. 
ــف  ــدى مختل ــة ل ــطرة المتبع ــين أن المس ــات، تبَ ــة التصريح ــن صح ــق م ــة والتحق ــطرة المعالج ــة بمس وعلاق
ــات تلقــي هــذه التصريحــات، مــع  ــة الممنوحــة لهيئ ــات الذاتي التشريعــات تعتمــد عــلى القــدرات والصلاحي
إمكانيــة الاســتعانة بأجهــزة أخــرى مؤهلــة للقيــام بهــذه المهمــة عــلى خلفيــة موقعهــا المؤســسي الــذي يتيــح 

ــكات الأشــخاص الملزمــين.  ــة بممتل ــا فــرص الاطــلاع الواســع عــلى مختلــف المعلومــات ذات الصل له
ــكاد مختلــف التشريعــات، موضــوع هــذا الاســتقراء، تجُمــع عــلى  ــات، فت ــا بالنســبة للمخالفــات والعقوب أم
اعتــماد المخالفــات التــي تشــمل التأخــر في تقديــم التصريحــات أو عــدم التصريــح أو التصريــح غــير المطابــق. 

أمــا بالنســبة للعقوبــات فتــتراوح عمومــا بــين العقوبــات التأديبيــة والجنائيــة.

الفصل الثالث: الإكراهات ومظاهر القصور العميقة للمنظومة المغربية للتصريح بالممتلكات
تجاوبــا مــع أبعــاد المنظــور الدســتوري للحكامــة الجيــدة، وتفاعــلا مــع المواصفــات المعياريــة المعتمــدة في هــذا 
ــات، انــصرف  ــة مــع هــذه المواصف المجــال، وبعــد تســليط الضــوء عــلى تفاعــل مختلــف التشريعــات الدولي
التقريــر نحــو تقييــم المنظومــة التشريعيــة الوطنيــة، تمهيــدا لاســتشراف مقومــات تشريــع وطنــي ناجــع ومتطور 

في هــذا المجــال.
عــلى هــذا الأســاس، ومــن منظــور تقييمــه للمنظومــة القانونيــة الوطنيــة ذات الصلــة، وقــف التقريــر في البدايــة 
عــلى الملاحظــات التــي لم يفتــأ المجلــس الأعــلى للحســابات يــدلي بهــا في تقاريــره الســنوية؛ حيــث ظــل يؤكــد 
بشــكل خــاص عــلى الإكراهــات المتعلقــة بالقاعــدة الواســعة للملزمــين، والتــي ينتــج عنهــا إيــداع أعــداد كبــيرة 
مــن التصريحــات لــدى المجلــس، علــما بأنــه في غيــاب نظــام معلومــاتي قــادر عــلى اســتيعاب هــذه الأعــداد 
مــن خــلال التصريــح عــن بعــد والمعالجــة الأوليــة للمعطيــات، تصبــح عمليــة المراقبــة والتتبــع شــبه مســتحيلة 
وغــير فعالــة؛ الأمــر الــذي دفــع المجلــس إلى المطالبــة بإعــداد إطــار قانــوني جديــد وموحــد وقــادر عــلى تجــاوز 

نقائــص ومحدوديــة المنظومــة الحاليــة. 
ــة، تأكــد  ــذه المنظوم ــا له ــم أكــثر عمق ــا نحــو تقيي ــا مــما لاحظــه المجلــس الأعــلى للحســابات، وتطلع انطلاق
للتقريــر أن محدوديــة منظومــة التصريــح بالممتلــكات تتجــاوز مــا رصــده هــذا المجلــس مــن مظاهــر القصــور، 
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لأن هــذه المنظومــة تعــاني مــن أعطــاب هيكليــة تطــال تــدني منســوب تجــاوب الآليــات التــي اعتمدتهــا القوانــين 
الوطنيــة لتأطــير هــذا المجــال مــع المواصفــات المعياريــة ذات الصلــة؛ ســواء عــلى مســتوى الأشــخاص الملزمــين، أو 

التتبــع والمراقبــة، أو متطلبــات الشــفافية، أو مســاطر البحــث والتحــري، أو المخالفــات والمعاقبــة عليهــا.
ــع  ــم نوعــي للتشري ــر بإنجــاز تقيي ــام التقري ــة، ق هكــذا، وعــلى أســاس خمــس عــشرة (15) مواصفــة معياري
المغــربي عــلى قاعــدة تنقيــط معيــاري، بمعــدل نقطــة واحــدة لــكل تفريــع مــن تفريعــات تصريــف كل مواصفــة 
معياريــة. وقــد أفــضى هــذا التقييــم إلى رصــد نســبة تجــاوب التشريــع المغــربي مــع المواصفــات المعياريــة كالآتي:

المعيار 1:    التحديد الواضح للأهداف : نسبة التجاوب %25؛
المعيار 2:    ضمان التكامل والنجاعة القانونية : نسبة التجاوب %25؛

المعيار 3:    تثبيت شفافية منظومة التصريح بالممتلكات : نسبة التجاوب %35؛ 
المعيار 4:    التحديد الهادف للأشخاص الملزمين : نسبة التجاوب %33؛

المعيــار 5:   توســيع نطــاق الأشــخاص الملحقــين بالمــصرح، علــما بــأن التشريــع الوطنــي لم ينــص عــلى أي 
مقتــضى لتدبــير التــوازن بــين مبــدأ الاســتقلالية الماليــة لــلأزواج وضبــط النقــل المحتمــل للأصــول لفائــدة 

ــاء والأزواج عــلى الخصــوص: نســبة التجــاوب %64؛ الأقرب
المعيــار 6:   ترســيخ مبــدأ اســتقلالية الهيئــة المكلفــة مــع مراعــاة مبــدأ تضافــر جهــود الهيئــات المعنيــة: 

نســبة التجــاوب %62.5؛
ــبة  ــح : نس ــن التصري ــاة م ــداف المتوخ ــا للأه ــح به ــب التصري ــثروة الواج ــاصر ال ــتجابة عن ــار 7:  اس المعي

التجــاوب %73؛
المعيار 8:    توخي الدقة والتفصيل في المعلومات المتعلقة بالممتلكات : نسبة التجاوب %80؛ 

المعيار 9:    توخي الضبط في المعلومات المتعلقة بالمصرح : نسبة التجاوب %50؛ 
المعيار 10:  إرساء آليات مضبوطة وناجعة للإحالة ولتبادل المعلومات : نسبة التجاوب %0؛ 

المعيــار 11: اعتــماد وتــيرة موضوعيــة للتصريــح، علــما بــأن وتــيرة تجديــد التصاريــح تبقــى مثــار تســاؤل: 
نســبة التجــاوب %70؛  

المعيــار 12: ضــمان العقلنــة والنجاعــة في معالجــة ومراقبــة والتحقق من المعطيــات المتضمنــة بالتصريحات، 
ــح،  ــع التصاري ــة وتتب ــة مراقب ــم، يصعــب الحديــث عــن عقلن ــاتي ملائ ــاب نظــام معلوم ــه في غي ــما بأن عل
ــات  ــع الإدارات والمؤسس ــاتي م ــع المعلوم ــاب التقاط ــائل وغي ــدد والوس ــة بالع ــارات المتعلق ــر للاعتب بالنظ

المتوفــرة عــلى المعلومــات ذات الصلــة: نســبة التجــاوب %57؛ 
المعيــار 13: التحديــد الشــامل والدقيــق للأفعــال المخلــة بمنظومــة التصريــح بالممتلــكات : نســبة التجــاوب 

%100؛ 
المعيار 14:  توخي المرونة في تثبيت المخالفات : نسبة التجاوب %100؛ 

ــادئ المؤطــرة للعقــاب: نســبة التجــاوب  ــار 15: ترتيــب جــزاء مناســب للمخالفــات عــلى أســاس المب المعي
%42؛ 
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مــن خــلال هــذا التقييــم، انجلــت بوضــوح الأعطــاب الحقيقيــة التــي يعــاني منهــا نظــام التصريــح بالممتلــكات؛ 
ــداف  ــوح الأه ــدم وض ــن ع ــج ع ــة والنات ــذه المنظوم ــم له ــط الناظ ــاب الخي ــت غي ــكل لاف ــين بش ــث تب حي
ومحدوديــة النجاعــة القانونيــة، وضعــف منســوب شــفافية المنظومــة الناتــج بالأســاس عــن الانغــلاق الواضــح 
ــذي جعــل هــذه  ــد لائحــة الملزمــين، وال ــير المعتمــدة في تحدي ــذب المعاي ــكات، وتذب ــح بالممتل لنظــام التصري
ــاد  ــبهات الفس ــم لش ــتوى تعرضه ــث مس ــن حي ــاواة م ــدم المس ــلى ق ــوا ع ــخاص ليس ــتوعبة لأش ــة مس اللائح
ــة، خاصــة في ظــل  ــع والمراقب ــدرات التتب ــرة الملزمــين أوســع مــن ق ــة، وجعــل دائ ــوال العام ــم بالأم وارتباطه
ــات، وضعــف تناســب  ــادل المعلوم ــة ولتب ــات مضبوطــة وناجعــة للإحال ــاب آلي النظــام الورقــي الحــالي، وغي
الجــزاء المقــرر مــع المخالفــة المرتكبــة، وعــدم التنصيــص عــلى مبــدأ نــشر العقوبــات الشــامل لجميــع الملزمــين.

الفصــل الرابــع: المنظومــة المغربيــة للتصريــح بالممتلــكات: توصيــات مــن أجــل التــماس النجاعــة 
والوقــع

اعتــمادا عــلى مخرجــات التقييــم المذكــور، انتقــل التقريــر إلى اســتشراف المتطلبــات القانونيــة المؤطــرة لمنظومــة 
التصريــح بالممتلــكات، مؤكــدا بهــذا الخصــوص عــلى المتطلبــات التالية:

ضمان التكامل والنجاعة والأمن القانوني لمنظومة التصريح بالممتلكات، خاصة من خلال:
ــح  ـ ــوم الصال ــكات ضمــن مفه ــح بالممتل ــة التصري ــل في إدراج إلزامي ــدف الجوهــري المتمث ــت اله تثبي

ــلى  ــاة ع ــح ملق ــي تصب ــة الت ــة والائتماني ــؤولية التعاقدي ــد المس ــق ومقص ــذ بمنط ــذي يأخ ــام ال الع
ــه، دون غــيره،  ــة، والتــي تخول عاتــق المســؤول العمومــي عنــد تســلمه لمهامــه الوظيفيــة أو الانتدابي
أصنافــا متعــددة مــن الضمانــات والحمايــات، وترُتــب عليــه بالمقابــل أنواعــا محــددة مــن الالتزامــات 

ــؤوليات؛  والمس
الإسراع بملاءمــة أو التثبيــت القانــوني لمجموعــة مــن المقتضيــات المرتبطــة بتفعيــل هــذا القانــون، كــما  ـ

ــون  ــارا لك ــتروني، اعتب ــع الإلك ــدة والتوقي ــة الموح ــة والهوي ــالات الإلكتروني ــبة للإح ــأن بالنس ــو الش ه
نجاعــة قانــون التصريــح بالممتلــكات تظــل رهينــة في جانــب مهــم منهــا بالتكامــل مــع مجموعــة مــن 

القوانــين التــي مــن شــأنها أن تدفــع بالتفعيــل الأمثــل للمقتضيــات القانونيــة في هــذا المجــال؛
ــة بالتصريحــات،  ــات المتعلق ــة وإتاحــة المعلوم ــدأ العلني ــل مب ــة الملائمــة لتنزي إنضــاج التفكــير في الصيغ
ــان المؤســسي  ــا يراعــي البني ــي، وبم ــافي الوطن ــا الإيجــابي مــع الســياق الثق ــا وتفاعله ــا يســتحضر وقعه بم

ــربي؛  ــوني المغ والقان
ترســيخ مبــدأ اســتقلالية الهيئــة المكلفــة بالتصريحــات مــع مراعــاة مبــدأ تضافــر جهــود الهيئــات المعنيــة، 

وذلــك مــن خــلال:
تمتيــع الهيئــة المكلفــة بجميــع الصلاحيــات والآليــات والمــوارد التــي تتيــح لهــا النهــوض بهــذه المهمــة  ـ

بالنجاعــة المطلوبــة؛
تثبيــت مبــدأ إلزاميــة التعــاون المؤسســاتي مــع الهيئــة المكلفــة، بالتنصيــص القانــوني عــلى فتــح قواعــد  ـ

المعطيــات الموجــودة لــدى كل الإدارات القــادرة، بحكــم اختصاصاتهــا عــلى اكتشــاف تطــور الــثروات، 
أمــام الهيئــة المســتقلة مــن أجــل التتبــع والتأكــد مــن صحــة المعلومــات المــصرح بهــا؛
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التنصيــص القانــوني عــلى مبــدأ إتاحــة تفاصيــل المعلومــات المتعلقــة بالتصريــح بالممتلــكات أمــام جميــع  ـ
هيئــات إنفــاذ القانــون، لاســتعمالها لأغــراض اســتكمال البحــث والتحــري عــن أفعــال وجرائــم الفســاد؛

التنصيــص عــلى صلاحيــة الهيئــة المكلفــة، بإحالــة نتائــج ومخرجــات عمليــات التتبــع والمراقبــة التــي  ـ
تقــوم بهــا عــلى كل جهــة معنيــة حســب الاختصــاص المنــوط بهــا؛

التنصيــص عــلى مبــدأ إحاطــة الــرأي العــام علــما بعمــل هــذه الهيئــة، وبمــدى توفــر الــشروط للســير  ـ
قدمــا في إنجــاز مهامهــا؛

التحديــد الهــادف للأشــخاص الملزمــين ولعنــاصر الــثروة المعنيــة، مــن خــلال تبنــي معايــير انتقائيــة دقيقــة 
ــة أولى الأشــخاص والمناصــب  ــة تســتهدف في مرحل ــة تدريجي ــماد مقارب ــين، باعت ــد لائحــة الملزم في تحدي
الأكــثر احتــكاكا وتصرفــا في المــال العــام، مــع التنصيــص عــلى مبــدأ المرونــة، بالإضافــة أو الحــذف، وبفتــح 

إمكانيــة إلــزام أشــخاص آخريــن بالتصريــح، بطلــب مــن الهيئــات والمؤسســات الوطنيــة؛
ــة  ــموليتها لقيم ــلال ش ــن خ ــكات، م ــة بالممتل ــات المتعلق ــل في المعلوم ــة والتفصي ــط والدق ــي الضب توخ
الملــك ووقــت تملكــه ومــكان وطريقــة اكتســابه والقيمــة الماديــة للإصلاحــات التــي يكــون قــد خضــع لهــا. 
وبالنســبة للمعلومــات المتعلقــة بالمــصرح، مــن خــلال اســتهدافها لجميــع معطيــات هويتــه، مــع توجيــه 
ــف  ــة والتعري ــمان الهوي ــد»  «Identifiant unique»، لض ــرف الوحي ــدأ «المع ــماد مب ــو اعت ــود نح الجه

الموحــد؛
إعــداد اســتمارة المعلومــات عــلى أســاس معايــير الكشــف والنجاعــة والتبســيط، وذلــك مــن خــلال إقــرار 
ــلى  ــول ع ــة بالحص ــتبيانات الكفيل ــا الاس ــتمارة، وتضمينه ــذه الاس ــاتي له ــير المعلومي ــة والتدب ــدأ التعبئ مب
معلومــات مفصلــة حــول الممتلــكات، مــع العمــل بمبــدأ التعبئــة المســبقة لاســتمارة التصريــح الخاصــة بــكل 
ــة، والانــصراف  ــدى مختلــف المؤسســات المعني ــات المتعلقــة بممتلكاتهــم ل ــمادا عــلى المعطي الملزمــين اعت

بعــد ذلــك إلى دعــوة الأشــخاص الملزمــين لإكــمال تعبئــة الاســتمارة بعنــاصر الــثروة غــير المضمنــة بهــا؛
اســتهداف عنــاصر الــثروة الواجــب التصريــح بهــا الاســتجابة للأهــداف المتوخــاة مــن التصريــح، خاصــة مــن 

خــلال تفاعــل القانــون مــع خصوصيــات امتــلاك الــثروات عــلى المســتوى الوطنــي والــدولي؛
إرســاء مســاطر مضبوطــة وناجعــة للإحالــة وتبــادل المعلومــات، خاصــة عــبر توظيــف الدعامــات الإلكترونية 
التــي تســمح بالإرســال عــن بعــد، مــع التأكيــد عــلى مبــدأ «وثوقيــة» الإرســال عــبر آليــة التوقيــع الإلكــتروني 
والبطاقــة الوطنيــة الإلكترونيــة وكــذا اســتعمال بروتوكــول مشــفر يســمح بالإرســال بطريقة آمنــة وموثوقة، 

إضافــة إلى وضــع ســجل مركــزي للمصرحين؛
اعتــماد وتــيرة موضوعيــة للتصريــح تشــمل التصريــح عنــد تــولي المنصــب، وبعــد المغــادرة، مــع اعتــماد 
ــذي  ــب، وال ــير المنص ــد تغي ــكات وعن ــة في الممتل ــيرات مهم ــول تغي ــد حص ــلي عن ــح التكمي ــدأ التصري مب
يمكــن أن يتــم وفــق وتــيرة متقاربــة بعــد تــولي المنصــب. وبالنظــر للتوجــه نحــو اعتــماد نظــام التصريــح 
ــة  ــاتي المخصــص مــن طــرف الهيئ ــة المســبقة، مــن خــلال النظــام المعلوم ــذا نظــام التعبئ الإلكــتروني، وك
المكلفــة لهــذا الغــرض، لاســتمارة التصريــح اعتــمادا عــلى المعطيــات المتعلقــة بممتلــكات الملزمــين المتوفــرة 

ــة، يمكــن التوجــه نحــو اعتــماد تحيــين التصريــح ســنويا؛ لــدى مختلــف المؤسســات المعني
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ضــمان العقلنــة والنجاعــة في معالجــة ومراقبــة والتحقــق مــن المعطيــات المضمنــة بالتصريحــات، مــن خلال 
العمــل عــلى توحيــد طــرق مركــزة المعطيــات مــع الإدارات الأخــرى، لتســهيل عمليــة معالجــة التصريحــات 
والتحقــق الموضوعــي مــن مصداقيتهــا، واعتــماد نظــام للتحقــق مــن صحــة التصريحــات يتضمــن برامــج 
تلقائيــة ومباغتــة للانتقــاء، وفتــح قنــوات لتلقــي التبليغــات والشــكايات، ســواء مــن طــرف هيئــات أخــرى 

أو مــن خــلال المعطيــات الموثــوق بهــا التــي تصــل إلى علــم الهيئــة المكلفــة.
وبالنظــر لكــون المعايــير تــوصي، بهــذا الخصــوص، بــضرورة فتــح قنــوات التحقــق مــن صحــة التصريحــات 
ــيق  ــوص، التنس ــلى الخص ــضي، ع ــسي يقت ــل المؤس ــب التكام ــإن مطل ــارج، ف ــكات بالخ ــبة للممتل بالنس
ــه، للإحاطــة  ــة المتوفــرة لدي ــة والعملي ــات القانوني المحكــم مــع مكتــب الــصرف للاســتفادة مــن الإمكاني
علــما بالممتلــكات المســجلة بالخــارج والعائــدة للأشــخاص الملزمــين بالتصريــح، وكــذا التنســيق مــع إدارة 
ــة والمؤطــرة  ــراض جبائي ــات الشــخصية لأغ ــادل المعلوم ــدة الخاصــة بتب ــة الجدي ــب في إطــار الآلي الضرائ

ــم 27.18؛ ــون رق ــم القان ــر 2018 ث ــخ 23 فبراي ــم 117.8.2 بتاري ــون رق بالمرســوم بقان
التحديــد الشــامل والدقيــق للأفعــال المخلــة بمنظومــة التصريــح بالممتلــكات، مــن خــلال شــمول المخالفــات 
لفعــل الامتنــاع عــن التصريــح، والتصريــح المتأخــر عــن موعــد وضعــه، والتصريــح غــير المكتمــل أو الناقــص، 

والتصريــح غــير المــبرر، وعــدم القــدرة عــلى تبريــر الزيــادات المرصــودة في الــثروة، والتصريــح الــكاذب؛
ــادئ المؤطــرة للعقــاب؛ بمــا يقتضيــه الأمــر مــن إقــرار  ترتيــب جــزاء مناســب عــلى المخالفــات وفــق المب
ــادي  ــة، وتف ــات المرتكب ــين المخالف ــة، وب ــة أو الجنائي ــات الإداري ــين العقوب ــب ب ــن التناس ــزاءات تضم ج
ترتيــب جــزاءات تدُيــن أشــخاصا عــن أفعــال ليســت مــن صنيعهــم، مــع إقــرار جــزاءات تراعــي التجــاوب 
مــع مبــدأ «الحرمــان مــن عائــدات الأمــوال المحتمــل اكتســابها عــن طريــق ارتــكاب أفعــال غــير مشروعــة»، 
وكــذا «الحرمــان مــن بعــض الحقــوق»، كــما تراعــي القابليــة للتنفيــذ وللمعاينــة مــن طــرف ســائر المصرحين 

ومــن طــرف المجتمــع؛
إرســاء جســور قانونيــة واضحــة بــين قانــون التصريــح بالممتلــكات والقانــون المتعلــق بالإثــراء غــير المــشروع؛ 
بمــا يضمــن النجاعــة والانســجام القانــوني المطلــوب بينهــما، وبمــا يتيــح إمكانيــات رصــد إثــراء غــير مــشروع 

عــن طريــق الممتلــكات المــصرح بهــا، ويحقــق بالتــالي الأهــداف المتوخــاة للوقايــة ومكافحــة الفســاد.
الباب الرابع: الرقمنة؛ رافعة للشفافية ومكافحة الفساد66

تســتهدف أرضيــة الدراســة التــي قامــت بهــا الهيئــة حــول «الرقمنــة؛ رافعــة للشــفافية ومكافحــة الفســاد»، 
والتــي ســيتم اســتكمال إنجازهــا في إطــار تقريــر موضوعــاتي يخصــص لهــذا الموضــوع، رصــد المداخــل الأساســية 
لجعــل التحــول الرقمــي دعامــة أساســية لتعزيــز قيــم النزاهــة والتبســيط والقــرب وتقليــص الاحتــكاك للحــد 
ــة؛ بمــا يضمــن  مــن اللقــاء المبــاشر بــين المرتفقــين وأعــوان الإدارة المســؤولين عــن تقديــم الخدمــات العمومي
ــتثمرين  ــين أو للمس ــواء للمواطن ــة س ــات المقدم ــف الخدم ــه في مختل ــاد وتفاعل ــاش الفس ــؤر انتع ــق ب تطوي
ــرة  ــاب نظ ــذا الب ــدم ه ــة، يق ــذه الدراس ــاص به ــر الخ ــشر التقري ــار ن ــين. وفي انتظ ــي المرتفق ــة وباق وللمقاول

موجــزة عــن مضامينــه والتوجهــات التــي خلصــت إليهــا الدراســة المذكــورة.  
66 ـ الرقمنة؛ رافعة للشفافية ومكافحة الفساد: تقرير موضوعاتي سيتم نشره لاحقا بعد تدقيق محتوياته وتعميق النقاش والتحليل بخصوصه.
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ولمعالجــة هــذا الموضــوع، انطلــق التقريــر مــن اســتعراض التغــيرات الكــبرى التــي أحدثهــا التحــول الرقمــي عــبر 
العــالم، ليقــف عنــد بعــض التجــارب العالميــة في علاقــة التحــول الرقمــي بــورش مكافحــة الفســاد، قبــل أن يعرض 
للوضعيــة بالمغــرب، ســواء عــلى مســتوى التحــول الرقمــي أو في علاقتــه بــورش النزاهــة ومحاربــة الفســاد، مــع 
ــات التــي يجــب تجاوزهــا. ومــن أجــل تحقيــق الأهــداف الهامــة المتعلقــة  ــراز بعــض الإكراهــات والتحدي إب
ــؤر الفســاد وإرســاء مقومــات  ــر المبــاشر عــلى تحجيــم ب بالتحــول الرقمــي بصفــة عامــة والجوانــب ذات الأث
النزاهــة والشــفافية والحكامــة المســؤولة بشــكل خــاص، قامــت الهيئــة بتقديــم مجموعــة متكاملــة ومتناســقة 

مــن التوصيــات المقترحــة في ختــام التقريــر.
كــما تؤكــد الهيئــة عزمهــا عــلى تعميــق البحــث والتدقيــق في المحــاور المرتبطــة بهــذا الموضــوع وكــذا التوصيــات 
المنبثقــة عنــه، مــع فتــح بــاب النقــاش والتشــاور مــع جميــع الســلطات والهيئــات المعنيــة ومــع كافــة الفاعلــين 
الاقتصاديــين والمجتمعيــين مــن أجــل إغنــاء مضامــين التقريــر وخلــق شروط التملــك الواســع لتوجهاتــه وضــمان 

تنزيلهــا الأمثــل.
علاقــة بموضــوع التغــيرات والتحــولات الكــبرى، أظهــر التقريــر علاقــة التحــول الرقمــي بظهــور الأنمــاط الجديــدة 
ــذا  ــه ه ــا يحمل ــة وم ــو الإدارة الإلكتروني ــه نح ــراز التوج ــع إب ــي، م ــتوى العالم ــلى المس ــا ع ــلإدارة، وتطوراته ل
ــا يســتلزمه مــن مقومــات لإنجاحــه، لضــمان جــودة الخدمــات ونجاعــة  التحــول مــن فــرص وإكراهــات، وم
الأداء. كــما أولى التقريــر العنايــة بصفــة خاصــة، لمــا يمكــن أن يوفــره التحــول الرقمي، وتكنولوجيــا المعلومــات 
والاتصــالات، مــن دعــم لإرســاء النزاهــة ومحاربــة الفســاد. وفي هــذا المجــال تــم عــرض بعــض التجــارب العالميــة 
الناجحــة وبعــض الممارســات الفضــلى، والتــي توضــح العلاقــة القويــة بــين مســتوى النجــاح في أوراش التحــول 

الرقمــي والإدارة الإلكترونيــة والشــفافية، وبــين مــؤشرات إدراك الفســاد ومحاربتــه.  
ــج  ــادرات والبرام ــن المب ــد م ــلاق العدي ــرب إط ــه المغ ــهد خلال ــن، ش ــز العقدي ــار يناه ــر لمس ــرض التقري وتع
ــه جــزءًا مــن ديناميــة التنميــة وتبســيط المســاطر  ــة، وجعل والمشــاريع الرقميــة بهــدف الدفــع بــورش الرقمن
ــز الشــفافية والنزاهــة. وبالرغــم مــن وضــع اســتراتيجيات متعــددة الســنوات (المغــرب الرقمــي 2013  وتعزي
والاســتراتيجية الرقميــة ل 2020)، وفتــح أوراش تشريعيــة وتنظيميــة، وتطويــر البنيــات التحتيــة وإطــلاق عــدد 
مــن الفاعلــين برامــج لتحويــل بعــض خدماتهــم إلى خدمــات مرقمنــة، حققــت بعضهــا نقلــة نوعيــة، فقــد ظلت 
هــذه المخططــات، كــما أكــدت ذلــك مجموعــة مــن التقاريــر الوطنيــة67 والدوليــة، تفتقــد للرؤيــة الشــمولية 
ــف نســبة تحقيــق الأهــداف والتجــاوب مــع  ــة، مــما حــد مــن فعاليــة الإنجــازات وضعَّ والاندمــاج والالتقائي

انتظــارات المواطنــين والمرتفقــين. 
وبالمقابــل، لا بــد مــن التأكيــد عــلى أنــه خــلال مواجهــة جائحــة كوفيــد-19 وإكراهاتهــا، عرفــت ديناميــة التحول 
الرقمــي بالمغــرب دفعــة اســتثنائية، حققــت قفــزة كميــة ونوعيــة غــير مســبوقة، وذلــك بفضــل انخــراط جــل 
الفاعلــين، العموميــين منهــم والخــواص، في ورش التحــول الرقمــي الوطنــي. هــذه الطفــرة، عرفــت مجموعــة مــن 
الإنجــازات النوعيــة وبوتــيرة متســارعة مقارنــة مــع الإيقــاع الــذي عرفتــه كل المخططــات الســابقة، لا ســيما في 
مجــال تبــادل المعلومــات، والعمــل عــن بعــد، وفي تقديــم عــدد مــن الخدمــات عــن بعــد، تهــم عــلى الخصــوص 

التعليــم والمقاضــاة والتطبيــب وتدبــير الدعــم الاقتصــادي والاجتماعــي. 
67ـ  تقرير المجلس الأعلى للحسابات المتعلق بتقييم استراتيجية «المغرب الرقمي 2013

تقاريــر المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي، عــلى الخصــوص الموضــوع الخــاص للتقريـــــــر السنـــــــوي للمجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي برســم 2016: التحــول الرقمــي في خدمــة المواطــن ومــن أجــل 
ــة مســتدامة، ص: 126 ــة اقتصادي تحقيــق تنمي
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ــة، إذ  ــي الثلاث ــر الصح ــهر الحج ــلال أش ــيرا خ ــورا كب ــة تط ــات الحكومي ــي للقطاع ــور الرقم ــهد الحض ــما ش ك
تضاعــف هــذا الحضــور 14 مــرة، محققــا تقدمــا بحــوالي %1400+ مقارنــة عــما كان عليــه خــلال الأشــهر الثلاثــة 
التــي ســبقت الحجــر الصحــي.  وقــد نتــج عــن هــذا التطــور تواصــل أكــبر مــع مســتعملي الإنترنــت الذيــن 
توصلــوا يوميــا بمعــدل منشــور حكومــي لــكل واحــد منهــم، خــلال فــترة الحجــر الصحــي مقارنــة مــع منشــور 
ــا خــلال الفــترة الســابقة68 . ويســتحق هــذا التطــور حســن الاســتثمار والاســتدامة، في  ــام تقريب كل أربعــة أي

اتجــاه تطويــر الخدمــات المقدمــة للمرتفــق ورفــع منســوب الشــفافية وتعزيــز الدمقراطيــة التشــاركية. 
ــل كذلــك عــلى مســتوى  ــم الخدمــة عــن بعــد، ب ــح، نموذجــا، ليــس فقــط لتقدي ــة التلقي ــير عملي ــل تدب ويمث
تيســير الولــوج للخدمــة وضــمان شــفافية عاليــة وتقديــم تعامــل عــادل مــع جميــع المواطنــين دون تمييــز ولا 
امتيــاز. وقــد أبانــت الإنجــازات التــي تحققــت خــلال هــذه الفــترة، عــن إمكانيــات كبــيرة، وعــن قــدرات معتبرة، 
أنتجــت خــلال بضعــة أشــهر أكــثر مــما كان ينُتــج خــلال ســنوات، وهــذه التجربــة، ومخرجاتهــا، جديــرة بالتقييم 

والترصيــد والتطويــر. 
 وفي هــذا الإطــار المتعلــق بالتقييــم الموضوعــي للحصيلــة الوطنيــة في مجــال الرقمنــة، توقــف التقريــر المذكــور 

عنــد مجموعــة مــن القيــود والعقبــات التــي يتعــين مواجهتهــا والتغلــب عليهــا. 
ولإنجــاح التحــول الرقمــي وجعلــه رافعــة قويــة لتثبيــت الشــفافية وإرســاء النزاهــة ومكافحــة الفســاد، خلــص 
ــتوى  ــلى مس ــتراتيجي ع ــور اس ــماد منظ ــول ضرورة اعت ــور ح ــي تتمح ــات، الت ــن التوصي ــدد م ــر إلى ع التقري
القيــادة وحكامــة المشــاريع والتوجــه نحــو المواطــن (الفصــل الأول)، والنهــوض بالإطــار القانــوني والمواصفــات 
ــز  ــتعملين وتعزي ــدى الإدارة والمس ــدرات ل ــة الق ــاني)، وتنمي ــل الث ــة (الفص ــة الرقمي ــز الثق ــة وتعزي المعياري

ــكار (الفصــل الثالــث). الرأســمال البــشري والابت

الفصــل الأول: اعتــماد منظــور اســتراتيجي عــلى مســتوى القيــادة وحكامــة المشــاريع والتوجــه نحــو 
المواطن

أولا- قيادة الورش على أعلى مستويات المسؤولية
ــادة ورش التحــول الرقمــي يجــب أن تكــون عــلى أعــلى مســتويات المســؤولية، إذ يتبــين مــن التجــارب  إن قي
الدوليــة أن هــذا العنــصر يعــد جوهريــا لضــمان تعبئــة جهــود مختلــف الفاعلــين، مــن منتخبــين ومســؤولين 
عموميــين وممثلــين عــن القطــاع الخــاص ومقاولــين وجامعيــين ومواطنــين وفاعلــين جمعويــين وغيرهــم، وكــذا 
لتحقيــق الانســجام والتناســق والتكامــل في المقاربــة العامــة للتحــول الرقمــي؛ بمــا يجعــل منــه محــركا مؤثــرا في 

النهــوض بالشــفافية ومكافحــة الفســاد عــلى المســتوى الوطنــي. 
ــا  ــي لتكنولوجي ــد نســخ المرســوم المحــدث للمجلــس الوطن ــا، خاصــة بع ــرا حيوي ــادة أم ــب القي ــدو مطل ويب
المعلوميــات، والــذي كان بتمثيليتــه الموزعــة بــين القطاعــين العــام والخــاص، يشــكل إطــار الإشراف الاســتراتيجي 
عــلى البرامــج والمشــاريع الرقميــة؛ بمــا يقتــضي إرســاء البدائــل المناســبة لســد الفــراغ الناتــج عــن إلغــاء هــذا 
المجلــس، بهــدف ضــمان التوجيــه الاســتراتيجي للتحــول الرقمــي في بلادنــا في إطــار مــن الشــمولية والاندمــاج 
مــن جهــة، وقيــادة تنزيلــه الأمثــل عــلى أســاس الالتقائيــة والتــآزر وتوحيــد الأهــداف والأولويــات مــن جهــة 

ثانيــة.
L’Observatoire des Opinions Publiques Numériques 68ـ بارومتر الحضور الرقمي للقطاعات الحكومية يونيو 2020، صادر عن مرصد الرأي العام الرقمي
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وفي هــذا الاتجــاه، وعــلاوة عــلى ضرورة تقويــة الــدور والســلطات الممنوحــة لوكالــة التنميــة الرقميــة، لا بــد مــن 
التأكيــد عــلى أن ورش التحــول الرقمــي يســتلزم، لتحقيــق الفعاليــة المطلوبــة والاســتجابة للانتظــارات الهامــة 
ــه، إشرافــا اســتراتيجيا مــن مســتوى عــال يتمتــع بالشرعيــة اللازمــة والقــدرة عــلى ضــمان توجيــه  المرتبطــة ب
كافــة الفاعلــين نحــو برمجــة وتدبــير دينامــي عــلى مســتوى رصــد الأولويــات انطلاقــا مــن وقعهــا المنتظــر عــلى 
المواطنــين والفاعلــين الاقتصاديــين والمجتمعيــين، وعلاقــة بــإدارة عامــل الوقــت؛ بحيــث تصبــح الوتــيرة السريعــة 
التــي كرســت الانخــراط الرقمــي في تدبــير الأهــداف زمــن جائحــة كوفيــد، بمثابــة الواقــع البنيــوي والدائــم الــذي 

يتجــاوز منطــق الإجــراءات الظرفيــة المتفرقــة فيــما بينهــا. 
ــيدة وإشراف  ــة رش ــدون حوكم ــه ب ــلى أن ــد ع ــال، نؤك ــذا المج ــة في ه ــارب الدولي ــتنادا إلى التج ــك، واس لذل
ــذا  ــطرة في ه ــداف المس ــوغ الأه ــة ولا بل ــة الفعال ــمان الالتقائي ــا ض ــال، لا يمكنن ــتوى ع ــن مس ــتراتيجي م اس

ــال. المج
ثانيا- رؤية طويلة المدى وحكامة قوية لضبط البرمجة والتنفيذ

كــما أن الحاجــة ماســة للتوفــر عــلى رؤيــة اســتراتيجية، متكاملــة وواضحــة وطويلــة المــدى، ترتكــز عــلى منظــور 
واســع ومقاربــة شــاملة، لتنفيــذ وتفعيــل برامــج رقميــة مندمجــة وضامنــة للنزاهــة والشــفافية. انطلاقــا مــن 
ــيرات،  ــع التغي ــف م ــة للتكي ــين ومرن ــة المضام ــل دقيق ــات عم ــد مخطط ــع وتحدي ــين وض ــة، يتع ــذه الرؤي ه
وبأولويــات وأهــداف واضحــة، ومســؤوليات مدققــة، مقرونــة بمــؤشرات لقيــاس الإنجــازات وأثرهــا عــلى بلــوغ 

أهــداف الشــفافية والفعاليــة وجــودة الخدمــات. 
ــز  ــة لتعزي ــي الموجه ــول الرقم ــاريع التح ــة مش ــوض بحكام ــين النه ــتراتيجي، يتع ــه الاس ــس التوج ــق نف ووف
الشــفافية، خاصــة مــن خــلال إرســاء منظومــة خاصــة لحكامــة هــذه المشــاريع تــسري عــلى جميــع المســتويات 
ــف أوراش  ــلى مختل ــلي ع ــتراتيجي الفع ــمان الإشراف الإس ــل ض ــن أج ــا، م ــا ومحلي ــا وقطاعي ــة؛ مركزي الإداري

التحــول الرقمــي. 
ثالثا- ضرورة الانخراط الواسع للمؤسسات المعنية مع دعم مختلف المتدخلين 

ــة  ــة في مجــال النزاهــة في تعــاون قــوي، يضمــن متطلبــات الالتقائي كــما يتوجــب انخــراط المؤسســات العامل
والعقلنــة في الاســتراتيجيات الرقميــة الداعمــة للشــفافية والنزاهــة، خاصــة عــبر مأسســة إطــار الشراكــة وتقاســم 

المعطيــات والمعلومــات وتوحيــد آليــات القيــادة والتتبــع وتقييــم الإنجــازات والأثــر.  
ــول  ــع التح ــة تسري ــم لإذكاء دينامي ــراءات الدع ــيع إج ــا توس ــتراتيجي أيض ــد الاس ــذا البع ــن ه ــدرج ضم وين
الرقمــي في علاقتــه بمجــال الشــفافية والنزاهــة، خاصــة عــبر عمليــات داعمــة، مــن قبيــل رصــد مخصصــات في 

ــادرات.  ــل، وإحــداث محفــزات، وغيرهــا مــن المب إطــار صناديــق للتموي
كــما يتعــين اعتــماد مقاربــة تضمــن الشــفافية وعــرض المعلومــة لإتاحــة البيانــات عــلى نطــاق واســع، مــن أجــل 
التحكــم في المخاطــر المرتبطــة بتمركــز ســلطة القــرار، وذلــك بإرســاء ضمانــات الحصــول عــلى المعلومــات العمومية 
وتيســير مقروئيتهــا واســتغلال تقاطعاتهــا لتحليلهــا واقتفــاء أثرهــا، باعتبارهــا دعامــة أساســية للشــفافية والوقايــة 

مــن الفســاد.
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رابعا- إشراك المواطن وجعله في صلب الورش
وانطلاقــا مــن نفــس البُعــد الاســتراتيجي أيضــا، يتعــين اعتــماد مقاربــة تضــع المواطــن في صلــب توجهاتهــا، مــع 
الســهر عــلى إدماجــه الرقمــي لتجعــل منــه شريــكا عــلى مســتوى تطويــر الخدمــات ومســتهدفا عــلى مســتوى 

الولــوج إليهــا مــع الحــرص عــلى تحقيــق الأثــر الإيجــابي عــلى واقعــه اليومــي، مــن خــلال:
إدراج التجربــة متعــددة القنــوات للمســتعملين «OMNI-CANAL» (تطبيقــات الهاتــف المحمــول، 
ــات  ــة...) ضمــن المكون ــة، المحطــات التفاعلي ــائل القصــيرة، الخــوادم الصوتي ــة، الرس الشــبكات الاجتماعي
الأساســية المعتمــدة في تصميــم الخدمــات، بهــدف الاســتجابة لمــا تقتضيــه هــذه الخدمــات مــن متطلبــات 
الجــودة والاســتهداف وآجــال الــرد؛ حيــث يتعــين أن يرتكــز هــذا الأمــر عــلى التجــارب الحيــة لمســتعملي 

هــذه القنــوات، خاصــة عــلى مســتوى الولــوج السريــع والعفــوي والبديهــي لهــذه الخدمــات؛
ــات  ــات وآلي ــات وتقني ــن واجه ــة، م ــة الرقمي ــات العمومي ــوج إلى الخدم ــائل الول ــوات ووس ــد القن توحي

ــات. ــذه الخدم ــتعمال ه ــسر اس ــورة، تي متط
القيــام بإعــادة هندســة مســار التحــول الرقمــي، مــن خــلال وضــع المواطــن في صلــب الانشــغالات المتعلقــة 
بالديمقراطيــة الإلكترونيــة، مــع مــد الجســور المشــجعة عــلى خلــق حــوار مفتــوح مــع المواطنــين بهــدف 
ــير  ــفافية وتيس ــودة والش ــة والج ــوص، بالفعالي ــه الخص ــلى وج ــة، ع ــم المتعلق ــد احتياجاته ــد وتحدي رص

مراقبــة مســار صنــع القــرار؛
الاهتــمام بتكلفــة الحصــول عــلى الخدمــات الرقميــة. حيــث يجــب أن تكــون الرقمنــة بالفعــل مصحوبــة 
بتبســيط الإجــراءات وتخفيــض الكلفــة بالنســبة للمواطــن فيــما يتعلــق بالعمليــات والخدمــات، وإلا فــإن 
ــا بعيــد المنــال. والجديــر بالذكــر أن مختلــف المبــادرات التــي  الانخــراط الواســع للمواطنــين ســيبقى هدفً
تــم إطلاقهــا حتــى الآن كانــت في غالــب الأحيــان مصحوبــة بإكراهــات إضافيــة، مســطرية وماليــة (تنقــلات 

متعــددة، تكاليــف زائــدة).
خامسا- تبسيط المساطر الإدارية وتجويد الخدمات العمومية

تسريــع ورش تبســيط المســاطر الإداريــة الــذي يشــكل أحــد مفاتيــح نجــاح رقمنة مســار المرتفــق، بالاعتماد 
عــلى مســاطر مبســطة وتلقائيــة، ويمــر ذلــك عــبر متابعــة تنزيــل القانــون 55.19 وتسريــع وتيرتــه، وتطويــره 

ــد الاقتضاء؛ عن
ــدة، ولا ســيما  ــذي يحــدد قواعــد الحكامــة الجي ــة69 ال ــاق المرافــق العمومي ــورش المتعلــق بميث ــع ال تسري
تحقيــق الأهــداف الاســتراتيجية، وتحســين نظــام تنظيــم الخدمــات العموميــة، وتعزيــز جودتهــا وتســهيل 
الوصــول اليهــا، وتعزيــز أداء هــذه المرافــق في إدارة مواردهــا، وانفتاحهــا عــلى المحيــط الداخــلي والخارجــي، 
وإشراك مختلــف الجهــات الفاعلــة في تحســين الخدمــات وجودتهــا وترســيخ القيــم الأخلاقيــة. وعلـــى هـــذا 
النحـــو ســيكون الميثــاق المنشــود، كــما أكــد ذلــك تقريــر المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي،70 إطارا 
مرجعيـــا لتطويـــر المرافـــق العمومية وتقييمهــا، وفــي مرحلــة لاحقة إطــارا لترصيــد الممارســات الجيدة 

وإدماجهــا فــــي مواصلــة إصلاح هــذه المرافـق.
69ـ ظهير شريف رقم 1.21.58 صادر في 3 ذي الحجة 1442 الموافق ل 14 يوليوز 2021 بتنفيذ القانون رقم 54.19 بمثابة ميثاق المرافق العمومية: الجريدة الرسمية عدد 7006 بتاريخ 22 يوليوز 2021.

70ـ الموضوع الخاص للتقريـــــر السنـــــوي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي برسم 2016: التحول الرقمي في خدمة المواطن ومن أجل تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة، ص: 126
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ضــمان الولــوج الســلس والمبســط للخدمــات العموميــة، مــع تفــادي هيــاكل الخدمــات الرقميــة المعقــدة 
التــي مــن شــأنها أن تشــكل بــؤرا لتنامــي الفســاد؛

إدمــاج جوانــب أساســية في إطــار هــذا التحــول الرقمــي لضــمان شــفافية شــمولية، عــلى الخصــوص مــن 
خــلال:

ــة عــبر تبســيط دعائــم عرضهــا عــلى العمــوم، وتيســير مشــاركة المواطنــين في  ـ ــز شــفافية الميزاني  تعزي
ــر المتعلقــة بنفقــات  ــة، وعــبر نــشر وإعــداد التقاري ــة الميزاني ــا عملي مختلــف المراحــل التــي تمــر منه

ــة؛ ومــوارد الدول
 رقمنــة ونــشر المعطيــات المتعلقــة بالحمــلات الانتخابيــة مــن أجــل تعزيــز الشــفافية وضــمان مســتوى  ـ

تمثيليــة أفضــل؛
.... ـ

الفصل الثاني: النهوض بالإطار القانوني والمواصفات المعيارية
يســتدعي الارتقــاء بالرقمنــة لتعزيــز الشــفافية ومكافحــة الفســاد أيضــا تعزيــز الإطــار القانــوني المواكــب للرهان 
الرقمــي ليتجــاوب مــع متطلبــات السرعــة والمرونــة والتوافــق مــع الأهــداف الاســتراتيجية المســطرة في مجــال 
النهــوض بالشــفافية، وذلــك بتوجيــه الجهــود نحــو إتاحــة المعطيــات العموميــة (البيانــات المفتوحــة)، مــع الأخذ 

بعــين الاعتبــار مقتضيــات القانــون رقــم 31.13 المتعلــق بالحــق في الحصــول عــلى المعلومــات. 
أولا- ارساء منظومة ضامنة للثقة الرقمية

ــة كذلــك إرســاء أنظمــة تحكــم جديــدة للاســتمرار في تقديــم الخدمــات في ظــروف  يســتوجب نجــاح الرقمن
تراعــي الــشروط القصــوى للســلامة والأمــن والثقــة،

وفي هــذا الإطــار، تجــدر الإشــارة إلى أن المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي ســبق لــه أن نبــه إلى أن تدبــير 
الثقــة الرقميــة مــا زال في حاجــة إلى بــذل المزيــد مــن الجهــود مــن أجــل توفــير الظـــروف الملائمــة للمواطنيـــن 
والمقــاولات، والكفيلـــةِ بتحقيـــقّ تحـــوٍل رقمـــيُ ناجـــح، مــبرزا بهــذا الخصــوص التزايــد المطــرد في نســبة الولوج 

إلى المواقــع الإلكترونيــة عــبر الهاتــف لإنجــاز المعاملات الماليـــة والتجاريـــة.71
ــلإدارات ولا يمكــن ضــمان  ــة ل ــة الرقمن ــم عملي ــة في صمي ــة الرقمي ــير الثق ــك، يجــب أن يكــون تدب لأجــل ذل
نجاحهــا إلا إذا تمــت مواجهــة الإكراهــات التــي تحــول دون إزالــة أو عــلى الأقــل عــدم إلزاميــة الطابــع المــادي 
بطريقــة جذريــة. إذ يتعلــق الأمــر بمواكبــة التحــول الرقمــي للخدمــات المقدمــة للمواطنــين مــن خــلال وضــع 
آليــات داعمــة للثقــة الرقميــة والتــي يجــب أن تحــل محــل الضوابــط والعمليــات المرتبطــة بالمعامــلات الماديــة 

الحاليــة. ومــن أهــم هــذه الآليــات التــي يتعــين اعتمادهــا:
نظــام التعريــف الوحيــد : يمكــن هــذا النظــام مــن وضـــع تعريـــف وحيـــد لـــكل مواطـــن (منــذ الــولادة)، 
والذي يصلـــح لمختلـــف العلاقات التـي تربـط المواطـــن بالإدارة. كمـا يصلـح لربط التواصـل بيـن مختلـف 
الإدارات بهـــدف تبادل المعلومات وتعزيـــز المعطيـــات والعمليـــات التـي تسـاهم، عنـــد نهايـة الإجراءات، 

فـــي توفيـــر نفـس الخدمـــة، أو خدمات متكاملة.
71ـ المرجع السابق: ص: 130
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إثبــات صحــة المســتندات الإداريــة المرقمنــة : يجــب وضــع آليــات تمكــن مــن المصادقــة عــلى المســتندات 
الإداريــة المرقمنــة. وذلــك ســواء عــن طريــق رمــز قابــل للتحقــق منــه أو عــن طريــق الولــوج إلى نظــام 
ــة،  ــد وبسرع ــن بعُ ــات ع ــن العملي ــير م ــدد كب ــذ ع ــة بتنفي ــمح الرقمن ــة. إذ تس ــذه المصادق ــن ه يضم
ولتجنــب أي احتيــال أو تزويــر، يجــب أن تكــون هــذه العمليــات آمنــة، لا ســيما تلــك التــي تؤثــر عــلى 

ــالإدارة. علاقــة المواطــن ب
اعتمـــاد نظـــام للعناويـــن الإلكترونيـــة المؤمنـــة : وذلــك عــبر وضــع نظــام للعناويـــن مــن خــلال تخصيص 
عنــوان بريــد إلكــتروني آمــن لــكل شــخص، يتــم تدبيره عــبر نظــام بريد إلكــتروني مؤمــن بواســطة الإمكانيات 
التكنولوجيــة المتطــورة (مثــل بلوكشــين Blockchain /) و/ أو طــرف ثالــث موثــوق بــه ومفــوض مــن قبــل 
الدولــة. إذ يعتــبر إخبــار أي شــخص ذاتي أو معنــوي عــن طريــق هــذا النظــام بــأي مســتند أو معلومــة، 

نهائيــا ونافــذا.
تعميــم التوقيــع الإلكــتروني: الســهر عــلى تفعيــل وتعميــم التوقيعــات الإلكترونيــة وموثوقيتهــا مــن أجــل 
ــواه أكــثر مرونــة مــع تحديــد عــدة مســتويات  دمقرطــة الولــوج لهــذا النــوع مــن التوقيــع وجعــل محت

للســلامة وفقــا للاســتخدام.
ــة تتبــع  ــز شــفافية المعامــلات وإمكاني وفي نفــس الســياق، يجــب تشــجيع الأداء عــبر الخــط مــن أجــل تعزي
أثرهــا، والعمــل عــلى إصــدار النصــوص التطبيقيــة للقانــون رقــم 43.20 المتعلــق بخدمــات الثقــة في المعامــلات 
الإلكترونيــة لتيســير دخولــه حيــز التنفيــذ، وكــذا تعزيــز الإطــار القانــوني المواكــب للمخاطــر المرتبطــة بالأمــن 

الســيبراني.72
ثانيا- استخدام المواصفات المعيارية لتأطير ورش الرقمنة

ــن  ــاتي، م ــن المعلومي ــة والأم ــة التحتي ــة بالبني ــة ذات الصل ــات المعياري ــتخدام المواصف ــز اس ــين تعزي ــما يتع ك
خــلال:

ــات الإدارة  ــة ومكون ــات الحكومي ــين القطاع ــل وب ــات داخ ــتخدام المعلوم ــات واس ــد البيان ــين وتوحي تحس
ــة،  ــات العمومي ــد المعطي ــبيك قواع ــح وتش ــن فت ــي يضم ــتراتيجي وطن ــه اس ــلال توج ــن خ ــة، م العمومي
والنظــم المعلوماتيــة المتصلــة، للاســتجابة لاحتياجــات المرتفقــين بشــكل أفضــل، وتحســين آليــات التعــاون 
فيــما بــين القطاعــات الحكوميــة والمؤسســات العموميــة، وكــذا تجويــد شروط الولــوج العــادل للخدمــات 

ــادة الاســتعمال؛  وإع
تفعيــل المبــدأ القــاضي بعــدم مطالبــة المرتفــق، مــن طــرف أي إدارة، بــالإدلاء بوثيقــة أو بمعطيــات تتوفــر 
عليهــا إدارة أخــرى. ومــن أجــل ذلــك يجــب تسريــع تتميــم الــورش المتعلــق بالمنصــة الحكوميــة للتكامــل 
وتشــبيك النظــم وقواعــد البيانــات la Gateway73 والــذي مــن شــأنه أن يمكــن المرتفــق مــن اللجــوء فقــط 
إلى الإدارة المعنيــة مبــاشرة بالخدمــة المطلوبــة، عــلى أن تتكفــل هــذه الإدارة بباقــي الإجــراءات ذات الصلــة 

المتعــين إنجازهــا لــدى إدارات أخــرى لاســتكمال إنجــاز هــذه الخدمــة؛ 

72ـ للإشــارة، تــم مؤخــرا إصــدار المرســوم رقــم 2.21.406 صــادر في 4 ذي الحجــة 1442 الموافــق ل15 يوليــوز 2021 بتطبيــق القانــون رقــم 05.20 المتعلــق بالأمــن الســيبراني. الجريــدة الرســمية عــدد 7011 بتاريــخ 9 غشــت 
2021

73 ـ منصة إلكترونية للتشغيل البيني بين مختلف الإدارات  
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اعتــماد القواعــد والمعايــير ذات الصلــة بالوقايــة مــن الفســاد ومكافحتــه، ولا ســيما تلــك المتعلقــة بإمكانيــة 
الولــوج إلى المعلومــات المتوفــرة لــدى الإدارات ومؤسســات الدولــة والاســتفادة مــن التقاطعــات فيــما بينهــا 
لتحديــد وتتبــع أفعــال الفســاد واقتفــاء أثرهــا (غســل الأمــوال، الاختــلاس، الامتيــازات الغــير شرعيــة وغــير 

المشروعــة، ...)؛
ــادي  ــالي تف ــه، وبالت ــات المفتوحــة مــن أجــل ضــمان اســتمرارية هــذا النهــج وإدامت ــاق البيان ــماد ميث اعت

ــة؛ ــة والفئوي ــح الخاص ــاب المصال ــات وأصح ــات اللوبي ــية وضغوط ــات السياس ــره بالتقلب تأث
وضــع خرائطيــة للمخاطــر المرتبطــة باســتعمال تكنولوجيــا المعلومــات والاتصــالات والأمــن الســيبراني، مــع 
إطــلاع المســتعملين عــلى هــذه المخاطــر وعــلى التدابــير المتخــذة للحــد منهــا، وحــث الفاعلــين عــلى وضــع 

خطــط لتغطيــة هــذه المخاطــر؛
التوجه نحو اعتماد شهادة الأمن السيبراني بالنسبة للمنصات الرقمية الموجهة للجمهور العريض؛

إدمــاج الرهانــات المرتبطــة بالأمــن المعلومــاتي وبالنهــوض بالشــفافية منــذ المراحــل الأولى لتصميــم المشــاريع 
 secure » الرقميــة وطــوال مســار اشــتغالها، خاصــة مــن خــلال اعتــماد مقاربــة الأمــن في صلــب التصميــم

.« by design74

ــة، خاصــة مــن خــلال  ــات المعيارية لضــمان الشــمولية الرقمي ــة أخــرى، يتوجــب اســتخدام المواصف مــن جه
ــن  ــي تضم ــات الت ــة التقني ــك بملاءم ــال، وذل ــذا المج ــوة في ه ــص الفج ــة لتقلي ــة الرقمي ــة التحتي ــز البني تعزي
إمكانيــة الوصــول إلى مختلــف مجموعــات المســتخدمين، بغــض النظــر عــن خصائصهــم الفرديــة أو الاجتماعيــة 
ــة  ــي، خاص ــاج الرقم ــزات الإدم ــماد محف ــر واعت ــلال تطوي ــن خ ــذا م ــرافي، وك ــم الجغ ــة أو موقعه أو الثقافي
 ،Interopérabilité نظــام التعريــف الوحيــد، وســجل الحالــة المدنيــة الرقمــي، والإطــار الفعــال للعمــل البينــي
ثــم مــن خــلال تطويــر تقنيــات المســاعدة الكفيلــة بمســاعدة المواطنــين عــلى اســتكمال إجراءاتهــم الإداريــة 

وتبســيط حياتهــم اليوميــة، خاصــة عــبر إنشــاء نقــاط ولــوج عموميــة إلى الخدمــات العامــة.

الفصل الثالث: تعزيز الرأسمال البشري والابتكار
أولا- تعزيز الرأسمال البشري

تتمحــور التوصيــات التــي انتهــت إليهــا الدراســة بخصــوص هــذا الفصــل حــول بنــاء القــدرات والعمــل   عــلى 
تحقيــق التغيــير ومواكبتــه، مــن خــلال إعــداد تصميــم مديــري للمــوارد البشريــة يســتهدف تدريــب الموظفــين 
المؤهلــين لدعــم الخدمــات الرقميــة المشــتركة، وتطويــر القــدرات والمهــارات الرقميــة في القطــاع العــام لتلبيــة 
ودعــم الطلــب المتزايــد عــلى المشــاريع الكــبرى لتكنولوجيــا المعلومــات والاتصــالات، خاصــة مــن خلال تنميــة 
مهــارات الأشــخاص المتخصصــين في المجــال الرقمــي، وتدريــب الموظفــين بعــد تحديــد الاحتياجــات ذات الصلــة 
بقدراتهــم وقــدرات المســؤولين (الحكامــة الرقميــة، التكنولوجيــا المتقدمــة، حمايــة المعطيــات الشــخصية، الولوج 
إلى المعلومــات، اســتعمال الآليــات المتعــددة القنــوات،...)، وكــذا اســتشراف سياســات محــددة لإعــادة تقويــم 
القــدرات وتطويرهــا والارتقــاء بهــا، ثــم العمــل عــلى رصــد العنــاصر المؤهلــة في مجــال تكنولوجيــا المعلومــات 

والاتصــال واجتذابهــا للاشــتغال بالقطــاع العــام.
74 ـ يشير تعبير الأمان حسب التصميم أو «الأمان بالتصميم» («security by design» ou «sécurité par la conception»») إلى منتج يكون فيه الأمان ومفهوم المخاطرة في صميم تصميمه.  
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ــات في هــذا المحــور عــلى الوضــع رهــن إشــارة المواطنــين ذوي الدخــل المحــدود مراكــز  كــما تنصــب التوصي
تدريــب لتحســين المعرفــة الرقميــة وتعزيــز إدماج تكنولوجيــا المعلومــات والاتصــالات في برامــج التكويــن عــلى 
جميــع المســتويات: المــدارس والجامعــات ومراكــز التدريــب المهنــي...، وكــذا مبــاشرة تغيــير يســمح بمواكبــة 
ــاركية،  ــة؛ الإدارة التش ــقة والمندمج ــل المتناس ــاليب العم ــة (أس ــة والثقافي ــة التكنولوجي ــن الناحي ــين م الموظف
ومــا إلى ذلك)، واعتــماد مقاربــة تشــاركية ومندمجــة لقيــادة التغيــير تشــمل جميــع الأطــراف المعنيــة، إضافــة 
إلى ضــمان يقظــة اجتماعيــة وتكنولوجيــة مــن أجــل تســهيل التطــور الرقمــي مــن حيــث الشــفافية ومكافحــة 

الفســاد.
ثانيا- دعم البحث والابتكار

وأكدت التوصيات في هذا المحور، على الخصوص، على دعم البحث والابتكار من خلال:
اعتــماد منهجيــة التدبــير المــرن وتشــجيع التجــارب والاختبــارات النموذجيــة، واحتضــان المشــاريع المتطــورة 

(التقنيــات الصاعــدة) التــي يتعــين تقاســم نتائجهــا؛ 
في أفــق جعــل المغــرب مــن بــين الــدول الرائــدة في مجــال التحــول الرقمــي، يتعــين عــلى الســلطات المعنيــة 
تطويــر اســتراتيجية متكاملــة لدعــم الابتــكار في هــذا المجــال والعنايــة بالتجــارب الناجحــة والحــرص عــلى 
ترصيــد إنجازاتهــا، مــع توفــير المواكبــة الضروريــة لهــا لجعلهــا قاطــرة عــلى المســتوى الوطنــي في مجــال 
ــة،  ــواق العالمي ــوج الأس ــية لول ــا التنافس ــر قدراته ــن تطوي ــن م ــا لتتمك ــذا لمواكبته ــي، وك ــول الرقم التح
وعــلى الخصــوص في البلــدان التــي تتميــز بواقــع وخصوصيــات مشــتركة مــع بلادنــا ســواء عــلى المســتوى 
الاقتصــادي أو عــلى مســتوى الــشروط الاجتماعيــة وكــذا عــلى مســتوى تقدمهــا في مجــال التحــول الرقمــي؛
ــة، مــن خــلال  ــة الرقمي ــة التنمي ــه وكال ــذي وضعت ــبر الرقمــي «Digital Factory75» ال ــز دور المخت تعزي
ــات  ــوض بالأخلاقي ــا بالنه ــة في علاقته ــة الرقمي ــع التنمي ــز تسري ــة لتحفي ــة والبشري ــوارد المادي ــه بالم دعم

ــفافية؛  والش
ــكار الرقمــي، لا ســيما المشــاريع ذات  ــل الجماعــي «le crowdfunding76»  لمشــاريع الابت ــز التموي تعزي

الأثــر في مجــال النزاهــة ومكافحــة الفســاد؛
تطويــر الشراكــة بــين القطاعــين العــام والخــاص في مجــال تكنولوجيــا المعلومــات والاتصــالات مــن خــلال 

تشــجيع المقــاولات الناشــئة التــي تنشــط في مجــالات تدعــم الشــفافية والأخلاقيــات؛   
ــة، مــن  ــات الضخم ــذكاء الاصطناعــي والبيان ــا الصاعــدة، خصوصــا ال التوجــه نحــو اســتخدام التكنولوجي
أجــل الإلمــام بالبعــد الســلوكي وتوجيــه البرامــج نحو تعزيــز الشــفافية، مــن خــلال الكشــف عــن أفعــال 
ــد الأفعــال غــير المشروعــة، ومــن خــلال تحليــل ســلوك المواطنــين لفهــم احتياجاتهــم  الفســاد المعقــدة وترصُّ

وتلبيــة انتظاراتهــم والتفاعــل معهــا في اتجــاه تعبئــة واســعة ضــد هــذه الافعــال؛  

processus d’innova-) هو في الأساس بناء تنظيمي يحتوي على عدد من القواعد بما في ذلك أساليب العمل الرشيقة بالإضافة إلى فرق متعددة التخصصات لتسريع عملية الابتكار (Digital Factory) 75 ـ المختبر الرقمي
.(tion

76 ـ التمويــل الجماعــي Crowdfunding : هــو اســتخدام مبالــغ صغــيرة مــن رأس المــال يشــارك بهــا عــدد كبــير مــن الأفــراد لتمويــل شركــة أو مــشروع جديــد. يســتفيد التمويــل الجماعــي مــن ســهولة الوصــول الى شــبكات 
واســعة مــن النــاس عــبر وســائل التواصــل الاجتماعــي ومواقــع التمويــل الجماعــي مــن أجــل الربــط بــين المســتثمرين والمدخريــن مــن جهــة والمقاولــين وأصحــاب المشــاريع مــن جهــة ثانيــة، مــما يســمح بتعزيــز وتقويــة 
(investisseurs en capital-risque) إمكانيــات تطويــر ريــادة الأعــمال مــن خــلال توســيع قاعــدة المســتثمرين، خــارج الدائــرة التقليديــة للمالكــين، وأصحــاب رؤوس الأمــوال، بمــا فيهــم المســتثمرين بمخاطــر رأس المــال
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ــتخدمين حول  ــاف جماعات المس ــمان التف ــلال ض ــن خ ــة م ــات المفتوح ــال البيان ــكار في مج ــز الابت تعزي
المنصة الرقميــة www.data.gov.ma ، وذلــك عــبر:

إنشاء نقطة ولوج مركزية واحدة يتم تحديثها تلقائيًا؛            ـ
تطوير عرض عام يستهدف فئات واسعة لتثمين التطبيقات المفيدة؛            ـ
تشــجيع تطويــر التطبيقــات انطلاقــا مــن المعطيــات العموميــة المحفــزة عــلى تعزيــز الشــفافية والنزاهة،  ـ

مــع تنظيــم مســابقة وطنيــة في هذا الشــأن.
ــة، خاصــة مــن خــلال  ــة النهــوض بالتواصــل والتوعي ــاه في الأخــير إلى أهمي ــير الانتب ولم يفــت الدراســة أن تث
تنميــة الوعــي العــام بأهميــة الخدمــات عــلى الخــط، وذلــك ببــذل مجهــودات ترويجيــة هادفــة إلى تحفيــز 
ــز القــوة  ــغ، والمشــاركة في النقــاش العمومــي، وتعزي المواطنــين عــلى اســتخدامها، بمــا في ذلــك لأغــراض التبلي
الاقتراحيــة...، ومــن خــلال أيضــا تنظيــم حمــلات ترويجيــة لبرامــج ومشــاريع النزاهــة، باســتخدام مجموعــة 
متنوعــة مــن القنــوات عــبر الخــط وخارجــه، إضافــة إلى تعزيــز التواصــل حــول البيانــات المفتوحــة، مــن خــلال 
التدابــير المحفــزة التــي تهــدف إلى زيــادة الوعــي وضــمان انخــراط كل الأطــراف المعنيــة مــن إدارات ومواطنــين 

وقطــاع خــاص ومجتمــع مــدني وجامعــات في التحــول الرقمــي المنشــود.
الباب الخامس: الالتزام المواطن ودوره في مجال مكافحة الفساد77

ينــدرج الاهتــمام بموضــوع الالتــزام المواطــن في إطــار تنزيــل المهــام الوقائيــة للهيئــة الوطنيــة للنزاهــة والوقايــة 
مــن الرشــوة ومحاربتهــا كــما وردت في المــادة الرابعــة مــن القانــون رقــم 46.19، وبشــكل خــاص مــا يتعلــق 
بالســهر عــلى إعــداد اســتراتيجية وطنيــة متكاملــة للتنشــئة التربويــة والاجتماعيــة عــلى قيــم النزاهــة، ووضــع 
برامــج للتواصــل والتوعيــة والتحســيس مــن أجــل نــشر قيــم النزاهــة والســهر عــلى تنفيذهــا في إطــار التربيــة 
عــلى قيــم المواطنــة وثقافــة الصالــح العــام، ثــم إنجــاز دراســات وتقاريــر موضوعاتيــة حــول مظاهــر الفســاد 

وســبل الوقايــة منــه ومكافحتــه ونشرهــا.
الفصل الأول: أسس ومبادئ ودعامات الالتزام في إطار المواطنة

يقــوم الالتــزام المواطــن عــلى ركيزتــين رئيســيتين؛ أولاهــما مشــهد ســياسي ومؤسســاتي يوفــر الــشروط الضروريــة 
ــدة ذات الوقــع الإيجــابي عــلى المواطنــين بمــا في ذلــك تلــك المتعلقــة  ــة جي لصياغــة ووضــع سياســات عمومي
ــم  ــع، وبحقوقه ــلى المجتم ــراد وع ــلى الأف ــاد ع ــر الفس ــون بمخاط ــون واع ــما مواطن ــاد، وثانيه ــة الفس بمحارب
ــال  ــة أفع ــض ومقاوم ــؤولية في رف ــن المس ــم م ــلاع بنصيبه ــتعدون للاضط ــادرون ومس ــالي ق ــم، وبالت وواجباته

الفســاد. 
ويمكــن تعريــف الالتــزام المواطــن، بكونــه «المشــاركة الفرديــة في الحيــاة العامــة والحيــاة السياســية عــلى الأقــل 
مــن خــلال الانتخابــات» و «الاســتعداد الدائــم وغــير المــشروط» للمســاهمة بالوقــت والجهــد والمــال مــن أجــل 

ذلــك، مــع التجــرد مــن الخلفيــات التــي تجعــل المواطــن يتــصرف إمــا بدافــع مصلحــة فرديــة أو فئويــة.

77- الالتزام المواطن ودوره في مكافحة الفساد: تقرير موضوعاتي سيتم نشره لاحقا بعد تدقيق محتوياته وتعميق النقاش والتحليل بخصوصه.
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ــي تحافــظ عــلى تماســك  ــزام المواطــن عــلى دعامــة أساســية هــي الثقــة باعتبارهــا اللحمــة الت وينهــض الالت
المجتمــع؛ حيــث ينبغــي بناؤهــا عــلى أســس صلبــة، والحفــاظ عليهــا فيــما بعــد بتمتــين تلــك الأســس. وتتفــرع 

عــن الثقــة عــدة دعامــات إذا اختــل أحدهــا قــد ينهــار البنــاء كلــه:
ــين في  ــترام إرادة الناخب ــز باح ــة وتتمي ــة بالنزاه ــات المخل ــة للممارس ــة مناهض ــة قوي ــة تمثيلي 1- ديمقراطي
اختيــار ممثليهــم وبانعــكاس اختيارهــم في التشــكيلات الحكوميــة، ويجــب أن تعكــس بشــكل حضــاري 
التدافــع بــين الأفــكار والتصــورات التــي تهــدف، مهــما اختلفــت التوجهــات، إلى بنــاء مجتمــع ديموقراطــي 
ومتماســك يجــد فيــه كل مواطــن مكانــه، وقائــم عــلى قيــم مجتمعيــة مشــتركة وموحــدة وعــلى الثقــة 

المتبادلــة بــين مكوناتــه؛
2- ديمقراطيــة تشــاركية حقيقيــة باعتبارهــا مفتاحــا ضروريــا لاســتنهاض الالتــزام المواطــن. مــن المفــروض أن 
تتضمــن هــذه الديمقراطيــة إشراكا لفاعلــين مــن خــارج الفاعلــين السياســيين، في صياغــة واتخاذ القــرارات، 
ــات  ــة إلى الجمعي ــراد، بالإضاف ــين كأف ــام المواطن ــوح أم ــز مفت ــلى حي ــا ع ــك ضمني ــوي بذل ــي تنط وه
ــا،  ــف أبعاده ــة بمختل ــاريع التنموي ــاهمة في المش ــلام، للمس ــث والإع ــز البح ــة ومراك ــمات المدني والمنظ

ــا، بــدءاً بالــرأي والاقــتراح؛ وطنيــا ومحلي
3- المســاواة أمــام القانــون، وهــو مبــدأ دســتوري جوهــري بالنســبة لــكل مجتمــع، إذا اختــل في الممارســة لا 
يمنــح المواطنــين إحساســا بالأمــان، ويفُقدهــم تبعــا لذلــك الثقــةَ في المؤسســات المكلفــة بتطبيــق القانــون، 
وبشــكل خــاص في القضــاء الــذي إذا اختــل لــن يكــون بمقــدوره حمايــة حقــوق المواطنــين.. وفي مجــال 
مكافحــة الفســاد يمثــل الإفــلات مــن العقــاب والانتقائيــة في المتابعــات أحــد مظاهــر اختــلال هــذا المبــدأ؛
4- مكافحــة ناجعــة لآفــة الفســاد؛ حيــث لا يمكــنُ أن يســاهم المواطنــون في مكافحة الفســاد بــدون ضمانات. 
لذلــك فضــمان مشــاركة المواطنــين في هــذا الــورش لا يمــر فقــط عــبر حمــلات التوعيــة والتحســيس، بــل 
كذلــك عــبر التطبيــق بحــزم للقانــون وتحمــل الســلطات المعنيــة لمســؤولياتها في مكافحــة فعليــة للفســاد؛ 
5- نمــوذج تنمــوي مُدْمــج لجميــع فئــات المجتمــع، وقائــم عــلى المشــاركة الواســعة؛ إذ مــن المهــم أن تكــون 
الطاقــات والكفــاءات التــي يزخــر بهــا المغــرب، في كل المجــالات، في قلــب اهتمامــات النمــوذج التنمــوي 
المعتمد. وهــو مــا كانــت الهيئــة الوطنيــة للنزاهــة والوقايــة مــن الرشــوة ومحاربتهــا قــد أكــدت عليــه 
ــوان «مــن أجــل نمــوذج تنمــوي جديــد»، مــع جعــل  ــه ســنة 2020 تحــت عن ــر الــذي أصدرت في التقري
محاربــة الفســاد أولويــة كــبرى، واســتحضار ضرورة اســتعادة ثقــة المواطنــين في المؤسســات العموميــة وفي 
عملهــا، بشــكل «يســمح لصــوت المواطــن بمختلــف أشــكال التعبــير عنــه بــأن يكــون مســموعا ومفهومــا 
وأن يكــون موضــع اعتبــار وتثمــين»، حيــث تجعــل السياســات العموميــة، المواطــن فاعــلا ومســتهدفا في 

نفــس الوقــت.
ــزام  ــاج الالت ــة، يحت ــة والتمثيلي في نفــس الســياق، ومــع افــتراض تحقــق ثقــة المواطنــين في المؤسســات الإداري

المواطــن إلى عوامــل مســاعدة بمثابــة رافعــات، نذكــر مــن أهمهــا:
ــم  ــة ث ــن، في الأسرة والمدرس ــاة المواط ــن حي ــنوات الأولى م ــدأ في الس ــي تب ــة الت ــلى المواطن ــة ع 1- التربي
المجتمــع في مرحلــة لاحقــة. في هــذه الفضــاءات الثلاثــة، تتحــدد القواعــدُ التــي ينبغــي احترامهــا، بالإقبــال 
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عليهــا أو بتركهــا، ومــا يتــم تلقينــه في مؤسســتي الأسرة والمدرســة ينعكــسُ في فضــاء المجتمــع. بيــد أن 
موقــع المدرســة يظــل عــلى قــدر كبــير مــن الأهميــة، وبشــكل أوســع فــإن التعليــم هــو عصــب المواطنَــة 

الملتزمــة. 
2- حريــة التعبــير التــي مــن شــأن ضمانهــا الســماح للأفــكار المتنوعــة بالإعلان عــن نفســها، وبالتــالي الإنصات 
إليهــا واســتيعابها ومناقشــة مــدى صلاحيتهــا لخدمــة فكــرة التنميــة في أبعادهــا المتشــعبة. بمعنــى آخــر، 
بإمــكان حريــة التعبــير أن تجعــل المواطنــين مقتنعــين بأهميــة الأفــكار والمواقــف المعــبر عنهــا للمســاهمة 

في التغيــير وفي تجويــد السياســات العموميــة ومخرجاتهــا.
ــة  ــة ذات أهمي ــد رافع ــث يع ــن؛ حي ــزام المواط ــا للالت ــزا موضوعي ــبر محف ــذي يعت ــي ال ــور الرقم 3- التط
خاصــة لتوســيع دائــرة وآليــات التواصــل وتعزيــز تعبئــة فئــات واســعة مــن المجتمــع، وخاصــة الشــباب، 
وخلــق فضــاءات لتبــادل المعلومــات والتــداول في مختلــف القضايــا السياســية والاجتماعيــة والاقتصاديــة، 
ومناقشــة السياســات العموميــة بجــرأة غــير مســبوقة. وهــو مــا يدعــو الســلطات والهيئــات العموميــة 
إلى ضرورة اســتثمار هــذا الواقــع في تعميــق التواصــل مــع المواطنــين وتيســير مشــاركتهم في تدبــير الشــأن 

العــام.
الفصل الثاني: تجليات وتمظهرات الالتزام المواطن 

ــة دون  ــة المصلحــة العام ــم لخدم ــتعداد الدائ ــمام والاس ــا بالأســاس عــلى الاهت ــزام المواطــن قائم إذا كان الالت
ــا بتوفــير الآليــات اللازمــة التــي تمكَــن المواطنــين مــن  ــه يبقــى رهين انتظــار كســبٍ شــخصي مبــاشر وآني، فإن
ــادرة  ــا المب ــة التــي تعــود إليه الانخــراط والمشــاركة، وهــي مســؤولية ملقــاة عــلى عاتــق المؤسســات العمومي
مــن أجــل وضــع الإطــار الموائــم للتعاقــد مــع المواطنــين وفتــح النقــاش والتوافــق عــلى الأهــداف مــع تحديــد 

ــات.  الأولوي
وفــق هــذا المنظــور، يمكــن أن يكــون الالتــزام المواطــن فرديــا مــن خــلال مجموعــة مــن الأنشــطة التــي يأخــذ 
الفــرد عــلى نفســه مهمــة القيــام بهــا، أو في إطــار جماعــي مــن خــلال الانخــراط في مبــادرات منظمــة للعمــل 
وللتــداول والمناقشــة. لذلــك فهــو يتخــذ عــدة أشــكال، تكمــل بعضهــا البعــض، تبعــا للحاجــة وللبيئــة التــي 

يُمــارسَُ فيهــا، والتــي يمكــن ذكــر البعــض منهــا فيــما يــلي:
1- الانخــراط في العمــل الســياسي: نظريــا، يمكــن القــول بأن صياغــة السياســات العمومية هي نتيجــة لعملية 
سياســية. وللمواطنــين في هــذه العمليــة قــدرة عــلى التأثــير فيــما يتعلــق بإعــداد وتنفيــذ تلــك السياســات مــن 
خــلال التصويــت في الاســتحقاقات الانتخابيــة عــلى البرامــج التــي تبــدو أقــرب إلى تحقيــق انتظاراتهــم، وأيضــا 
مــن خــلال الانخــراط في العمــل الســياسي عــبر الأحــزاب السياســية. بيــد أن هــذه المشــاركة تراجعــت بشــكل 
كبــير خــلال العقــود الأخــيرة، نتيجــة تدهــور منســوب الثقــة والإحســاس المتزايــد بانعــدام القــدرة عــلى التأثــير 
عــلى توجهــات وأولويــات السياســات المتبعــة محليــا ووطنيــا وجعلهــا تتجــاوب مــع انتظاراتهــم المشروعــة في 
ــر في آخــر  ــع، مــما يؤث ــين الجمي ــة والمســاواة ب ــة والمجالي ــة الاجتماعي ــم في ظــل العدال ضــمان العيــش الكري
المطــاف بشــكل أو بآخــر عــلى نوعيــة المرشــحين للمؤسســات التمثيليــة، وينتهــي بتغذيــة الحلقــة المفرغــة التــي 

تربــط تحقيــق الأهــداف المتوخــاة بتعزيــز الثقــة وبالمشــاركة البنــاءة.
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2- المشــاركة العمليــة، المبــاشرة أو غــير المبــاشرة في عمل الهيئــات والمجالس الاستشــارية: تفتــح الديمقراطية 
التشــاركية مجــالا واســعا أمــام المواطنــين للانخــراط في تدبــير الشــأن العــام بشــكل فعــلي ومبــاشر بغــض النظــر 
عــن التأثــير الــذي ســيكون لهــذه المشــاركة عــلى المســار العــام للقــرارات التــي يتــم اتخاذهــا في هــذا الإطــار، 
وذلــك مــن خــلال تمثيلهــم داخــل المؤسســات والمجالــس التــي تفتــح المجــال أمــام المواطنــين المغاربة للمشــاركة 
ــس  ــة، كالمجل ــة والمهني ــدني والمنظــمات النقابي ــات المجتمــع الم ــن خــلال جمعي ــاشر، أو م ــردي ومب بشــكل ف
الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي، والمجلــس الوطنــي لحقــوق الانســان، والمجلــس الأعــلى للتربيــة والتكويــن، 

واللجنــة الوطنيــة لمكافحــة الفســاد، ومجالــس الجماعــات الترابيــة وغــير ذلــك. 
ــات أو  ــبر الانخــراط في العمــل المــدني مــن خــلال الجمعي 3- الانخــراط في العمــل المــدني والتطوعــي: يعت
ــك أو  ــت لذل ــن الوق ــزء م ــص ج ــق تخصي ــن طري ــواء ع ــة، س ــة العام ــم المصلح ــا ته ــة قضاي ــوع لخدم التط
تيســيره بطريقــة مــا مثــل الهبــات والتبرعــات ومختلــف أنــواع الدعــم، مــن الأشــكال الشــائعة للالتــزام المواطــن 

ــة صياغــة وتتبعــا وتقييــما. ــة في السياســات العمومي والمشــاركة الفعال
ــه  ــالات تدخل ــدني ومج ــع الم ــنة 2011، أدوار المجتم ــتورية لس ــات الدس ــعت المقتضي ــياق، وس ــذا الس وفي ه

ــا. ــم تنفيذه ــع وتقيي ــة وتتب ــات العمومي ــداد السياس ــكا في إع ــه شري بجعل
4- العرائــض والملتمســات التشريعيــة: تمثــل العرائــض والملتمســات التشريعيــة آليتــين أساســيتين للالتــزام 
ــن  ــا م ــم ثاني ــين 14 و15، ث ــتوري في الفصل ــص الدس ــن التنصي ــتمدة أولا م ــما المس ــر إلى قوته ــن بالنظ المواط
ــه  ــين بإمكان ــل المواطن ــن قب ــض والملتمســات م ــل العرائ ــن بشــأنهما. إن تفعي ــين الصادري ــين التنظيمي القانون
ــان المكتســبتان الدســتوريتان آليتــين  ــزام المواطــن في المغــرب؛ حيــث تعتــبر هات أن يمثــل حتــى الآن أوج الالت
هائلتــين لتصريــف الديمقراطيــة التشــاركية وللتعبــير عــن طمــوح فئــات واســعة مــن المجتمــع للمســاهمة في 
ــة  ــا تتجــاوب مــع انتظاراتهــم المشروعــة، لكــن الملاحــظ هــو أن الحصيل ــة وجعله ــاء السياســات العمومي إغن
ــات، ســواء فيــما  ــزال ضعيفــة بعــد 10 ســنوات عــلى صــدور دســتور 2011، وهــو مــا تؤكــده الإحصائي مــا ت
يتعلــق بمجمــوع مــا تــم تقديمــه، أو مــن حيــث اســتيفاء الــشروط القانونيــة المنصــوص عليهــا لقبــول العرائــض 
والملتمســات. وقــد بلــغ عــدد العرائــض المقدمــة إحــدى عــشرة (11) منهــا ســبعة (7) عرائــض غــير مســتوفية 
للــشروط، وثلاثــة (3) مقبولــة دون أن يتــم التجــاوب كليــا مــع موضوعاتهــا، بينــما لاتــزال العريضــة الحاديــة 

عــشرة قيــد الــدرس. بالمقابــل لم يتــم تقديــم أي ملتمــس تشريعــي78.
5- الميزانيــة التشــاركية: تعتــبر الميزانيــة التشــاركية إحــدى آليــات الالتــزام المواطــن التــي بــدأت تنتــشر عــبر 
العــالم. وقــد تــم تجريبهــا في عــدد مــن المــدن المغربيــة مثــل شفشــاون والعرائــش وتطــوان، إلا أنــه لم يتــم بعــد 
تقييــم هــذه التجــارب بشــكل يســمح بصياغــة خلاصــات تمكــن مــن الوقــوف عــلى التقــدم في هــذا الاتجــاه 
وكــذا محدوديــة التجربــة والصعوبــات المرتبطــة بهــا، لتطويــر الآليــات وجعلهــا أكــثر فعاليــة وجاذبيــة لمشــاركة 

المواطنــين، لمــا لهــذه المقاربــة مــن أهميــة في تطويــر وتجويــد التدبــير العمومــي في المغــرب.
6- المشــاركة بالــرأي في النقــاش العمومــي: قــد يكــون التعبــير عــن الــرأي بالطــرق المختلفــة الحــد الأدنى مــن 
المشــاركة والالتــزام، ويمكــن لهــذا الشــكل أن يتحــول إلى التــزام فعــلي بمســاعدة شــبكات التواصــل الاجتماعــي، 
مــن خــلال توجــه الســلطات العموميــة نحــو تطويــر الآليــات الكفيلــة بجعلهــا أرضيــة ملائمــة لــلإشراك، عــبر 
منتديــات تداوليــة بخصــوص المشــاريع والأفــكار المبرمجــة، أو إطــلاق المشــاورات المتعلقــة بالميزانيــة التشــاركية 
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أو غيرهــا مــن المجــالات التــي يمكنهــا أن تســاهم في تعبئــة المواطنــين كمعنيــين مباشريــن وكطاقــات بإمكانهــا 
إغنــاء القــدرات الجماعيــة.

ــين،  ــل المواطن ــر بالعــزوف الملحــوظ مــن قب ــزام المواطــن المذكــورة في الفقــرات الســابقة تتأث إن أشــكال الالت
بمــا يســاهم في تــدني المشــاركة مــن جهــة، وضعــف الفعاليــة والتأثــير مــن جهــة ثانيــة. فبالرغــم مــن الجهــود 
ــة في الجوانــب المتعلقــة بتطويــر الترســانة القانونيــة المنظمــة لمختلــف الاســتحقاقات وبتوفــير آليــات  المبذول
المشــاركة والتحفيــز بمــا في ذلــك التنصيــص الدســتوري عــلى المبــادئ الأساســية الكــبرى بــدءا بالخيــار الديمقراطي 
وحريــة التعبــير والصحافــة والارتقــاء بعــدد مــن المؤسســات وضــمان تمثيليــة المواطنــين والمجتمــع المــدني فيهــا، 
إلا أن هــذه الجهــود تحتــاج إلى مزيــد مــن التعزيــز والدعــم للتغلــب عــلى تــدني منســوب الثقــة في المؤسســات 
والسياســات العموميــة المتراكــم منــذ عقود، والــذي تؤكــده مجموعــة مــن المظاهــر والمــؤشرات بمــا في ذلــك 
ــم  ــة تقدي ــا حصيل ــات وأيض ــن الجمعي ــتفيدين م ــين والمس ــداد المنخرط ــات، وأع ــاركة في الانتخاب ــب المش نس

العرائــض والملتمســات التشريعيــة. 
الفصل الثالث: توصيات لتعزيز الالتزام المواطن من أجل محاربة الفساد

بقــدر مــا يتــم توفــير الدعامــات والمحفــزات الضروريــة لتنميــة الالتــزام المواطــن وتأمــين مشــاركة المواطنــين في 
السياســات العموميــة، بقــدر مــا يســاهم ذلــك في تكريــس الشــفافية وضبــط الأولويــات وتحســين الاســتهداف 
وتعزيــز النتائــج فيــما يتعلــق بالسياســات العموميــة بصفــة عامــة وسياســات وإجــراءات مكافحــة الفســاد عــلى 
الخصــوص. وبقــدر مــا يتــم تغييــب المواطــن تكــون النتائــج في الغالــب ضعيفــة ودون مســتوى الانتظــارات، بــل 
قــد تشــكل الاعتــمادات المرصــودة لذلــك نوعــا مــن هــدر المــال العــام، نتيجــة غيــاب التطابــق بــين الأهــداف 
والاحتياجــات الفعليــة في الواقــع، أو نتيجــة عــدم الترتيــب الجيــد للأولويــات فيــما يخــص المشــاريع والإجــراءات 

المبرمجة.
ــذي يتعــرض  ــة ال ــه الضحي ــا في مجــال مكافحــة الفســاد. إن ــصرا محوري ــك، يجــب أن يكــون المواطــن عن لذل
للابتــزاز، وهــو في الوقــت ذاتــه العنــصر الــذي يتحصــل في مجموعــة مــن الحــالات عــلى فوائــد ومنافــع غــير 
قانونيــة مــن ممارســات فاســدة. أيضــا، وبســبب مــا ســبق، فــإن كل السياســات والإجــراءات الراميــة للحــد مــن 
الفســاد تســعى لحمايــة المواطــن مــن هــذه الممارســات، وهــو مدعــو مــن موقعــه (مَواقعــه في الواقــع: مرتفــق، 
موظــف، رجــل أعــمال، طالــب، منتخــب، منخــرط في حــزب، عضــو في جمعيــة ....) للمســاهمة في إعــداد هــذه 
السياســيات وفي إنجــاح تنفيذهــا، ثــم في تتبــع وتقييــم آثارهــا ونتائجهــا، وتحديــد ومحاســبة المقصريــن في أداء 

أدوارهــم بالوســائل المشروعــة المتاحــة.
وإذا كان اســتشراء الفســاد هــو في الأســاس نتــاج عــدم تطبيــق القانــون بشــكل صــارم، وعــدم مواجهــة مظاهــر 
الإفــلات مــن المتابعــة والعقــاب، بالإضافــة إلى عــدم اتخــاذ إجــراءات وقائيــة تحــد مــن فــرص حدوثــه، فــإن 
ــي  ــالات الت ــام الح ــلبيين أم ــين وس ــين عدمي ــود مواطن ــا بوج ــة أيض ــل رهين ــاره تظ ــات انتش ــف إمكاني تضاع
يواجهونهــا أو يعاينونهــا أو يكونــون طرفــا فيهــا، علــما بــأن الســلبية قد تكــون بالمشــاركة والتواطــؤ أو باللامبالاة 

وعــدم التبليــغ.
لهــذا، بقــدر مــا تحتــاج محاربــة الفســاد إلى تعبئــة مســؤولية الســلطات والهيئــات العموميــة في ســن القوانــين 
ــل  ــا للتنزي ــل مكوناته ــآزر وتكام ــمان ت ــاتية وض ــة المؤسس ــر المنظوم ــة وتطوي ــة والزجري ــراءات الوقائي والإج
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بعــزم لاســتراتيجية محكمــة للدولــة في هــذا المجــال، بقــدر مــا تقتــضي أيضــا حركــة مواطنــة تدعــم الجهــود 
المؤسســاتية برفــض الفســاد والتبليــغ عنــه، ثــم بالانخــراط في المبــادرات المختلفــة الهادفــة لمحاصرتــه، ســواء كان 

مصدرهــا مؤسســاتيا أو مجتمعيــا. 
لأجــل ذلــك، يتعــين الاســتثمار الأمثــل للبيئــة الملائمــة التــي يتوفــر عليهــا المغــرب، والتــي مــن شــأنها أن تســاهم 
في تحفيــز الالتــزام المواطــن في مجــال مكافحــة الفســاد؛ حيــث نجــد الاســتراتيجية الوطنيــة لمحاربــة الفســاد 
التــي تــم وضعهــا بمشــاركة فاعلــين مدنيــين، وهــي مطالبــة اليــوم بالتطــور مــن أجــل تبنــي توجهات اســتراتيجية 
ــا التــي  ــة مــن الرشــوة ومحاربته ــة للنزاهــة والوقاي ــة الوطني ــة المســتقبلية في هــذا المجــال، وكــذا الهيئ الدول
ــة المواطنــين والتجــاوب العمــلي مــع انشــغالاتهم ومعالجــة شــكاياتهم  وضعــت في صلــب اســتراتيجيتها تعبئ
وتبليغاتهــم ، والعمــل بشــكل منتظــم مــع المجتمــع المــدني، بالإضافــة إلى وجــود ترســانة قانونيــة مهمــة تؤطــر 

مجــال الوقايــة ومكافحــة الفســاد، فضــلا عــن النصــوص القانونيــة المتعلقــة بالديمقراطيــة التشــاركية. 
ــلى  ــر، ع ــة، ويم ــترجاع الثق ــن في اس ــذي يكم ــن، وال ــزام المواط ــوض بالالت ــاسي للنه ــشرط الأس ــلى ال ــلاوة ع ع
الخصــوص، عــبر نبــذ مظاهــر الامتيــازات وخدمــة مصالــح خاصــة أو فئويــة عــلى حســاب الصالــح العــام، وكــذا 
عــبر تطويــر مســتوى مصداقيــة المقاربــة التشــاركية وتكريــس الحــس لــدى المواطــن بوجاهــة وفاعليــة هــذه 
المشــاركة وأثرهــا عــلى أرض الواقــع، يظــل الاســتثمار الأمثــل والمناســب لأرضيــة الالتــزام المواطــن محتاجــا إلى 

خطــوات إضافيــة تســاهم في النهــوض بهــذا الالتــزام، نذكــر مــن أهمهــا: 
التسريع باستكمال تنزيل المقتضيات الدستورية المتعلقة بالديمقراطية التشاركية؛
تقوية الديمقراطية التمثيلية بمحاربة مختلف مظاهر الفساد الانتخابي والسياسي؛ 

مراجعــة القانــون التنظيمــي رقــم 44.14 المتعلــق بتقديــم العرائــض، عــلى الخصــوص فيــما يتعلــق بإلغــاء 
شرط التســجيل في اللوائــح الانتخابيــة؛

إعــادة النظــر في بعــض شروط قبــول العرائــض في القانــون نفســه لتيســير العمليــة خاصــة مــا يتعلــق بجمــع 
5000 نســخة مصــورة مــن بطائــق التعريــف الوطنيــة للموقعــين عــلى العريضة؛

ــاء شرط  ــك بإلغ ــة وذل ــات التشريعي ــم الملتمس ــق بتقدي ــم 64.14 المتعل ــي رق ــون التنظيم ــة القان مراجع
ــة؛ ــح الانتخابي ــجيل في اللوائ التس

إعــادة النظــر في بعــض شروط قبــول الملتمســات لتيســير العمليــة خاصــة مــا يتعلــق بجمــع 25000 نســخة 
مصــورة مــن بطائــق التعريــف الوطنيــة للموقعــين عــلى الملتمــس؛

مراجعــة المقتضيــات المتعلقــة بتقديــم العرائــض عــلى مســتوى الجماعــات الترابيــة بإلغــاء شرط التســجيل 
في اللوائــح الانتخابيــة؛

إقــرار نســبة معلومــة في ميزانيــة الجماعــات الترابيــة ومجالــس الجهــات للميزانيــة التشــاركية بمــا يكــرس 
إشراك المواطنــين بشــكل منتظــم في وضــع وتدبــير جــزء مــن المشــاريع المقــررة داخــل تــراب جماعتهــم أو 

جهتهــم؛
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تشــجيع المواطنــين عــلى المشــاركة مــن خــلال توفــير فضــاءات النقــاش العمومــي، بمــا في ذلــك الاســتفادة 
مــن الإمكانيــات التــي توفرهــا تكنولوجيــا المعلومــات؛ وتكثيــف عمليــة التواصــل مــن أجــل التعبئــة؛

الاســتفادة مــن جمعيــات المجتمــع المــدني كوحــدات للقــرب مــن المواطنــين في عمليــة التواصــل والتعبئــة 
مــن أجــل الوصــول إلى فئــات واســعة منهــم، وضــمان مشــاركتهم بكثافــة؛

إقــرار عقوبــات في حــق مســؤولي الجماعــات الترابيــة والجهــات الــذي قــد يســتغلون العمــل التشــاركي مــع 
المواطنــين لتحقيــق مصالــح شــخصية أو مكاســب انتخابيــة.





القسم الرابع
الأنشطة الوظيفية والنهوض 

بقدرات الدعم 
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القسم الرابع  : الأنشطة الوظيفية والنهوض بقدرات الدعم
الباب الأول: أنشطة التعاون الوطني والدولي للهيئة

مــن المؤكــد أن اضطــلاع الهيئــة الوطنيــة للنزاهــة والوقايــة مــن الرشــوة ومحاربتهــا بمهامهــا في ترســيخ قيــم 
ــين  ــة الفاعل ــتركة لكاف ــودات مش ــة ومجه ــة جماعي ــضي تعبئ ــه، يقت ــاد ومحاربت ــن الفس ــة م ــة والوقاي النزاه
والمســؤولين المؤسســاتيين المعنيــين، وتطويــر التعــاون ســواء عــلى المســتوى الوطنــي، أو عــلى المســتوى الإقليمــي 

والــدولي.
تحقيقــا لهــذا التوجــه الاســتراتيجي، وفي ضــوء التجــارب التــي انخرطــت فيهــا بلادنــا خــلال الســنوات الأخــيرة، 
أصبــح الاقتنــاع راســخا لــدى الهيئــة الوطنيــة، بــضرورة اســتثمار موقعهــا في النســق الوطنــي ومكانتهــا داخــل 
البنيــان المؤســسي، مــن أجــل تطويــر الشراكــة مــع الســلطات والهيئــات المعنيــة بالوقايــة مــن الفســاد، مــن 

منطلــق التعــاون والتكامــل وتضافــر الجهــود بــين ســائر المعنيــين.
ــي  ــادرات الت ــن المب ــة م ــاتي في مجموع ــاون المؤسس ــذا التع ــل ه ــلى تنزي ــة ع ــت الهيئ ــار، عمل ــذا الإط في ه
انصبــت مــن جهــة، عــلى تبــادل الممارســات الفضــلى مــع المؤسســات المعنيــة بمكافحــة الفســاد ومــع غيرهــا 
مــن المؤسســات المهتمــة، وانصرفــت مــن جهــة ثانيــة، إلى تثبيــت الانخــراط في الديناميــة الدوليــة والإفريقيــة 

ــه.  ــة مــن الفســاد ومحاربت ــة في مجــال الوقاي والعربي
الفصل الأول: تبادل الممارسات الفضلى مع الهيئات المماثلة والمؤسسات المهتمة

1 - تنظيم ورشة حول ضمان النزاهة والوقاية من مخاطر الفساد في زمن الأزمة
عــرف العــالم ظهــور جائحــة عالميــة نتيجــة انتشــار فــيروس كوفيــد 19 المتجــدد والــذي تميــز  في البدايــة بسرعــة 
انتشــاره وغيــاب لقــاح فعــال لــه، مــما اضطــرت معــه معظــم الــدول إلى تبنــي حزمــة مــن التدابــير والإجــراءات 
الاقتصاديــة والقانونيــة والاجتماعيــة للحــد مــن انتشــاره والتقليــل مــن آثــاره الســلبية عــلى  الاقتصــاد وعــلى 
ــا هــو  ــير اســتثنائية، خارجــة عــلى م ــا يدخــل في اتخــاذ تداب ــا م ــة؛ منه المجتمــع خــلال هــذه الفــترة العصيب
معتمــد لمراقبــة وضبــط التدبــير المــالي للمصاريــف العموميــة، مــن أجــل تسريــع اتخــاذ القــرارات المســتعجلة 
ــائي، ومنهــا مــا يدخــل في دعــم  الاقتصــاد الوطنــي  ودعــم المقــاولات  ــة عــلى مســتلزمات الوضــع الوب للإجاب
المتــضررة،  ومنهــا إجــراءات اجتماعيــة للحــد مــن الآثــار الاقتصاديــة عــلى شريحــة كبــيرة  مــن المجتمــع، الذيــن 

مســهم دخــول قانــون الحجــر الصحــي  مبــاشرة في معيشــهم اليومــي.  
وقــد اقتضــت هــذه التدابــير والإجــراءات الاســتثنائية مــن الســلطات العموميــة ضــخ مبالــغ ماليــة ضخمــة في 
الاقتصــاد مــن أجــل التخفيــف مــن حــدة الأزمــة، كــما اقتضــت اعتــماد تدابــير اســتثنائية في مجــال الصفقــات 
العموميــة بهــدف الاســتجابة للحــالات الصحيــة المتزايــدة، ومواجهــة الاختــلالات الطارئــة عــلى سلاســل التوريــد، 
الأمــر الــذي رفــع مــن مخاطــر حــدوث انزلاقــات مشــوبة بشــبهات الفســاد، وحتــم بالتــالي اســتحضار الــدور 
ــف  ــد مختل ــدة، وص ــتثنائية المعتم ــير الاس ــير التداب ــاد في تأط ــن الفس ــة م ــة والوقاي ــادئ الحكام ــاسي لمب الأس

الانفلاتــات المحتملــة. 
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ــادل المعطيــات والتجــارب، للتمكــن مــن  ــاء النقــاش وتب ــاع، ومســاهمة منهــا في إغن مــن منطلــق هــذا الاقتن
الإحاطــة بالمخاطــر اللصيقــة بهــذه الوضعيــة وبلــورة المقاربــات الأكــثر نجاعــة في الإجابــة عنهــا، نظمــت الهيئــة 
الوطنيــة للنزاهــة والوقايــة مــن الرشــوة ومحاربتهــا، عــبر تقنيــة التناظــر المــرئي (visioconférence)، ورشــة في 
موضــوع «ضــمان النزاهــة والوقايــة مــن مخاطــر الفســاد في زمــن الأزمــة»، وذلــك بشراكــة مــع مركــز جنيــف 
ــول منســقة مــن خــلال  ــة مشــتركة وحل لحكامــة قطــاع الأمــن؛ حيــث تمحــورت أشــغالها حــول إيجــاد أجوب
ــادل أفضــل التجــارب واســتخلاص العــبر لمواجهــة مخاطــر الفســاد التــي قــد تفرزهــا الظرفيــة الاســتثنائية  تب

التــي فرضتهــا هــذه الأزمــة العالميــة.
وللتذكــير، فقــد أكــد المشــاركون في هــذه الورشــة عــلى أهميــة مبــادئ الوقايــة مــن الفســاد في منــع الجائحــة 
الصحيــة الحاليــة مــن إفــراز جائحــة موازيــة للفســاد، وعــلى ضرورة إدراج آليــات لضــمان الوقايــة مــن مخاطــر 

الفســاد لعمليــات اتخــاذ القــرارات وتنفيذهــا، مثيريــن انتبــاه الــدول إلى:
اعتــماد المزيــد مــن الشــفافية وتفعيــل مقتضيــات قانــون الحــق في الحصــول عــلى المعلومــات، وتقويتهــا 
ــا متاحــة لمختلــف الأجهــزة  ــات الهامــة وجعله ــع المنتظــم للمعطي عــلى الخصــوص، عــبر النــشر والتجمي

الرقابيــة ولهيئــات مكافحــة الفســاد. 
ــة عــبر  ــرام الصفقــات العمومي ــق بإب ــا يتعل ــماد مســاطر مبســطة وسريعــة في كل المجــالات ســيما م اعت
اعتــماد تصاريــح بالــشرف مقرونــة بأحــكام تعــزز شروط توفــير كل المعطيــات اللازمــة للمحاســبة والمراقبــة 

البعديــة.
تعزيز وتطوير مقتضيات حماية المشتكين والمبلغين عن جرائم الفساد.

توســيع وتثبيــت اشراك المجتمــع المــدني والنهــوض بالتوعيــة والتعبئــة والتفاعــل مــع المواطنــين والمجتمــع 
المــدني والقطــاع الخــاص مــن خــلال مقاربــة تشــاركية واســعة مبنيــة عــلى حســن الإنصــات والتواصــل. 

2 - تنفيذ الاتفاقية المبرمة مع هيئات التقنين في القطاع المالي
ــاون مــع  ــة تع ــرام اتفاقي ــا ســنة 2019 بإب ــة مــن الرشــوة ومحاربته ــة للنزاهــة والوقاي ــة الوطني قامــت الهيئ
هيئــات الضبــط المعنيــة بتقنــين القطــاع المــالي والمتمثلــة في كل مــن بنــك المغــرب والهيئــة المغربيــة لســوق 

ــاط الاجتماعــي.  ــات والاحتي ــة التأمين ــة مراقب الرســاميل وهيئ
وتتوخــى هــذه الاتفاقيــة تعزيــز مبــادئ الحكامــة الجيــدة ومحاربة الفســاد، وتشــمل التعاون في المجــالات ذات 
الاهتــمام المشــترك في ميــدان الوقايــة مــن الرشــوة ومحاربتهــا. كــما تهــدف إلى تبــادل التجــارب والخــبرات بــين 
مختلــف المتدخلــين، بمــا في ذلــك إعــداد دراســات وتحاليــل موضوعاتيــة تعنــى بدراســة خصوصيــة وتمظهــرات 
آفــة الفســاد وانعكاســاتها عــلى النســيج الاقتصــادي الوطنــي بصفــة عامــة وعــلى القطــاع المــالي عــلى وجــه 

الخصــوص، والســبل الكفيلــة بالإلمــام والتحكــم في مخاطــر الرشــوة عــن طريــق محاربتهــا والوقايــة منهــا.
ووعيــا بــضرورة التنســيق والتعــاون مــن أجــل تنزيــل مقتضيــات هــذه الاتفاقيــة، تــم إحــداث لجنــة مشــتركة 
للســهر عــلى إعــداد برنامــج ســنوي وتتبــع تنفيــذه بعــد المصادقــة عليــه مــن طــرف رؤســاء هــذه المؤسســات 
الذيــن يحــددون التوجهــات الاســتراتيجية وأولويــات تفعيلهــا، خــلال اجتــماع القيــادة الســنوي الــذي يخصــص 

لدراســة تقييــم تنفيــذ الاتفاقيــة المذكــورة وتحديــد خارطــة الطريــق المســتقبلية.
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وفي هذا الإطار، عملت هذه اللجنة على القيام ب:
1.2 تنظيم حملات تحسيس وتوعية 

خــلال ســنة 2020 تــم تنظيــم لقــاءات تحسيســية وتوعويــة واســعة النطــاق بشراكــة مــع كل مــن بنــك المغــرب 
والهيئــة المغربيــة لســوق الرســاميل وهيئــة مراقبــة التأمينــات والاحتيــاط الاجتماعــي. وعرفــت هــذه اللقــاءات، 

مشــاركة أزيــد مــن 300 ممثــل عــن هــذه الهيئــات. 
وتنفيــذا للتدابــير الاحترازيــة التــي أقرتهــا الســلطات الصحيــة ببلادنــا والمرتبطــة بتفــشي وبــاء كوفيــد-19، فقــد 

تقــرر تنظيــم هــذه اللقــاءات التحسيســية عــبر تقنيــة التناظــر المــرئي.
 وللإشــارة، فقــد همــت مواضيــع هــذه الحمــلات التحسيســية والتوعويــة مجــالات الحكامــة المســؤولة ومحاربة 

الفســاد ومنعــه في كل مــن قطــاع التأمــين وســوق الرســاميل وفي القطــاع البنــكي.
1.1.2 تنظيم المؤتمر الدولي حول الحكامة المسؤولة ومحاربة الفساد في قطاع التأمين

ــات  ــة التأمين ــة مراقب ــع هيئ ــة م ــا بشراك ــوة ومحاربته ــن الرش ــة م ــة والوقاي ــة للنزاه ــة الوطني ــت الهيئ نظم
والاحتيــاط الاجتماعــي مؤتمــرا دوليــا يــوم 23 نونــبر 2020 تحــت عنــوان: «الحكامــة الرشــيدة ومحاربــة الفســاد 

في قطــاع التأمــين». 
ــوة  ــن الرش ــة م ــة للنزاهة والوقاي ــة الوطني ــس الهيئ ــن رئي ــغاله كل م ــرأس أش ــذي ت ــر ال ــذا المؤتم ــرف ه ع
ومحاربتهــا ورئيــس هيئــة مراقبــة التأمينــات والاحتيــاط الاجتماعــي، حضــورا نوعيــا متميــزا ضــم أزيــد من 170 
 La Fédération Marocaine) مشــاركا، مــن بينهــم ممثلــين عــن الجامعــة المغربيــة للتأمــين وإعــادة التأمــين
 Autorité)  والســلطة الفرنســية للرقابــة الاحترازيــة (des Sociétés d’Assurances et de Réassurance
ــة مــن الخــبراء عــلى  ــذا نخب de contrôle prudentiel et de résolution) ، بالإضافــة إلى خــبراء محليــين وك

الصعيديــن الوطنــي والــدولي.
وشــكل هــذا اللقــاء فرصــة أمــام المشــاركين لتــدارس وتعميــق بعــض المفاهيــم المتعلقــة بالفســاد المعتمــدة مــن 
طــرف المؤسســات الوطنيــة والدوليــة، مــع تبــادل الآراء والخــبرات حــول مجموعــة مــن الإشــكاليات المرتبطــة 
بالفســاد بصفــة عامــة وفي قطــاع التأمينــات بصفــة خاصــة، وكــذا تقديــم بعــض التجــارب والممارســات الدوليــة 
في هــذا الإطــار مصحوبــة بأهــم الممارســات الفضــلى المتعــارف عليهــا دوليــا في مجــال الوقايــة ومحاربة الفســاد.
خــلال هــذا اللقــاء، تــم التأكيــد عــلى أهــم المخاطــر الرئيســية التــي أثــيرت في قطــاع التأمينــات نذكــر مــن بينهــا 

عــلى ســبيل المثال:
منح فوائد مالية من أجل الحصول على عقود التأمين،

ضعف المراقبة بالنسبة للشركاء التجاريين لمؤسسات الائتمان،
وعدم الامتثال لقواعد المحاسبة وعدم احترام مساطر المراقبة الداخلية. 

وعــلى الصعيــد الــدولي، يتميــز قطــاع التأمــين بانخفاض نســبي في مســتويات الفســاد مقارنــة مع باقــي الشركات 
ــات المتحــدة  ــل القضــاء، خاصــة في الولاي ــده الحــالات المرصــودة مــن قب ــالي كــما تؤك ــة في القطــاع الم العامل
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الأمريكيــة والمملكــة المتحــدة خــلال الفــترة مــا بــين 2005 و2016 والتــي أبــرزت 5 حــالات وكــذا المبالــغ الماليــة 
المرصــودة في الرشــوة حيــث لا تتعــدى قيمتهــا الإجماليــة 36 ألــف دولار أمريــكي أمــا العقوبــات المترتبــة عنهــا 

فلــم تتجــاوز 90 ألــف دولار أمريــكي.
إلا أنــه بالرغــم مــن ذلــك، يبقــى مسلســل ملاءمــة قطــاع التأمينــات للمعايــير الوطنيــة والدوليــة غــير مكتمــل 
في مجــال الوقايــة ومحاربــة الرشــوة، حيــث أن انخــراط مؤسســات التأمــين في مبــادئ المســؤولية الاجتماعيــة 
ــام  ــاد الع ــرف الاتح ــن ط ــا م ــم وضعه ــي ت ــاولات (Responsabilité Sociétale des Entreprises) الت للمق
لمقــاولات المغــرب يظــل محــدودا. ومــن ثمــة فقــد تم منح هــذه الشــهادة لســت شركات عاملــة بالقطــاع، أربعة 
ممثلــة عــن شركات التأمــين واثنــان منهــا تمثــلان وســطاء التأمــين مــن بــين 88000 شركــة عضــو. وتعتبر عمليــة 
منــح المســؤولية الاجتماعيــة للمقــاولات دليــلا عــلى مــدى التزامهــا بهــذه المبــادئ كــما تتيــح الوقــوف عــلى 

التقــدم الــذي تحــرزه مــن خــلال 9 محــاور مــن بينهــا محــور مخصــص للوقايــة ومكافحــة الفســاد.
فيــما يتعلــق بالميثــاق العالمــي لمحاربــة الفســاد (Le Pacte Mondial des Nations Unies)  والــذي يعتــبر 
بمثابــة دعــوة للــشركات إلى ملاءمــة اســتراتيجياتها وعملياتهــا مــع المبــادئ العالميــة لحقــوق الإنســان في مجــال 

مكافحــة الفســاد، فمــن بــين 25 عضــوا نجــد مؤسســتين وطنيتــين منخرطتــين تمثــلان قطــاع التأمينــات.   
 (Système de Management Anti-Corruption) ــاد ــة الفس ــائي لمكافح ــير الوق ــام التدب ــوص نظ ــا بخص أم
المتعلــق بتصميــم وتنفيــذ أجهــزة مكافحــة الفســاد، فهــو نظــام معتمــد في المغــرب مــن قبــل أربــع مؤسســات 

لا تمثــل إلا واحــدة منهــا قطــاع التأمينــات الى غايــة ســنة 2020.
…. ” مــن المهــم الملاحظــة بــأن الظرفيــة الراهنــة لم تعــرف تحســنا، بحيــث أن آفــة الرشــوة تعــرف انتشــارا 
مهــما في ســياق يتــم فيــه تســخير تطــور الأســواق والتنظيــمات والتكنولوجيــات الحديثــة لممارســة ســلوكات 

جديــدة أكــثر تعقيــدا للرشــوة وتبييــض الأمــوال والجرائــم الماليــة.
والأزمــة الصحيــة الحاليــة لم تمكــن مــن تحســين هــذه الوضعيــة وتقويــض جرائــم الفســاد، بــل إنهــا عــلى 

العكــس مــن ذلــك تمثــل مخاطــر وتمظهــرات جديــدة لــه. 
إن القطــاع المــالي، وبالنظــر إلى حجمــه وآثــاره، يبقــى معنيــا بالدرجــة الأولى بهــذه الرهانــات والإكراهــات 
المرتبطــة بهــا. وفي هــذا الإطــار، فإنــه مــن الــضروري تطويــر مقاربــات منســقة للحــرص الجماعــي عــلى الحــد 

مــن مخاطــر تطــور «جائحــة الفســاد» التــي يمكــن أن تعقــب «الجائحــة الصحيــة» الحاليــة* 
وبشــكل عــام، فــإن القطــاع المــالي في المغــرب يمكنــه أن يلعــب دورًا رئيســيًا في تعزيــز نظــام الوقايــة ومكافحــة 
ــه مــن المطابقــة  الفســاد، فهــو قطــاع يخضــع لإطــار تنظيمــي دقيــق وشــامل ذي بعــد اســتباقي، مــما يمكن
لمعظــم المعايــير الدوليــة المتعلقــة بالوقايــة ومكافحــة الفســاد. ومــن أجــل ذلــك، لا بــد مــن مضاعفــة اليقظــة 
ــد  ــر ق ــع أي خط ــون بتوق ــة مطالب ــين المغارب ــيما وأن الفاعل ــاد، لاس ــة الفس ــير مكافح ــال لمعاي ــة الامتث لمراقب
يعرضهــم لعقوبــات شــديدة في بيئــة تتميــز بإصــدار وتطبيــق تشريعــات دوليــة خــارج الحــدود الإقليميــة. 
والأمــر الأكيــد هــو أن قطــاع التأمــين ببلادنــا، باعتبــاره مكونــا هامــا مــن مكونــات الخدمــات الماليــة، قــد أدرك، 
ــة مــن  ــز هــذه الدينامي منــذ بضــع ســنوات، الحاجــة إلى التعامــل مــع هــذه الآفــة؛ حيــث عمــل عــلى تعزي

خــلال الحــرص عــلى المــضي قدمــا نحــو تنفيــذ أنظمــة الامتثــال والوقايــة ومكافحــة الفســاد. 

*  مقتطــف مــن كلمــة الســيد رئيــس الهيئــة الوطنيــة للنزاهــة والوقايــة مــن الرشــوة ومحاربتهــا بمناســبة المؤتمــر الــدولي الــذي تــم تنضيمــه بشراكــة مــع هيئــة مراقبــة 
التأمينــات والاحتيــاط الإجتماعــي بتاريــخ 23 نونــبر 2020
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في هــذا الصــدد، اعتمــدت هيئــة مراقبــة التأمينــات والاحتيــاط الاجتماعــي العديــد مــن الإجــراءات والتدابــير 
في مجــال مكافحــة الفســاد؛ حيــث عملــت عــلى تنزيــل مجموعــة مــن المبــادئ المعتمــدة في القانــون 12-64 
القــاضي بإحــداث هيئــة مراقبــة التأمينــات والاحتيــاط الاجتماعــي ونصوصــه التطبيقيــة؛ وذلــك بوضــع مدونــة 
ــاص  ــام خ ــماد نظ ــتخدمين واعت ــر والمس ــع الأط ــا جمي ــم إليه ــة وانض ــس الهيئ ــا مجل ــي أقره ــات الت للأخلاقي

بالمشــتريات ونظــام أســاسي للموظفــين. 
ــادئ مــن خــلال تنظيــم  ــة خاصــة تســهر عــلى ضــمان احــترام هــذه المب ــك، تــم إحــداث لجن ومــن أجــل ذل
ــع الوعــي الجماعــي  ــك بهــدف رف ــة الأطــر والمســتخدمين وذل ــا كاف ــة اســتفاد منه ورشــات تحســيس وتوعي

ــه عــلى القطــاع. ــة للفســاد بشــتى أنواع بالمخاطــر المحتمل
 2.1.2 الوقاية من الرشوة ومكافحتها في سوق الرساميل

ــة لســوق الرســاميل، تــم تنظيــم ندوتــين تحسيســيتين خــلال ســنة 2020 حــول  ــة المغربي بتنســيق مــع الهيئ
الوقايــة مــن الرشــوة ومكافحتهــا في ســوق الرســاميل. الأولى لفائــدة مديــري وممثــلي شركات البورصــة، وبورصــة 

الــدار البيضــاء والوديــع المركــزي(Maroclear) ، والثانيــة  لفائــدة شركات التســيير .
ــير  ــة للتذك ــت فرص ــارك وكان ــن 100 مش ــرب م ــا يق ــختهما الأولى م ــان في نس ــان الندوت ــت هات ــد جمع وق
بالالتزامــات الوطنيــة والدوليــة في مجــال مكافحــة الرشــوة مــن خــلال تســليط الضــوء عــلى آثارهــا الوخيمــة 

ــلاد. ــاخ الأعــمال واقتصــاد الب عــلى من
ــن اعتمادهــا سلســلة مــن الإجــراءات  ــن اللقاءي ــة لســوق الرســاميل خــلال هذي ــة المغربي ــد أكــدت الهيئ وق
التــي تهــدف إلى نــشر ثقافــة مكافحــة الرشــوة وتعزيــز الثقــة في ســوق الرســاميل تتمثــل أساســا في دمــج بعُــد 
ــه نــشر الوعــي  ــه والــذي تتوخــى من ــة الأخــلاق والســلوك المهنــي الــذي اعتمدت «مخاطــر الفســاد» في مدون

بثقافــة ومبــادئ الســلوك المهنــي وأخلاقيــات العمــل في المؤسســة.
وخلصــت أشــغال هاتــين الندوتــين بالتذكــير بأهــم الإجــراءات الواجــب اتخاذهــا مــن طــرف المؤسســات العاملة 

في هــذا القطــاع والتــي مــن شــأنها تعزيــز النزاهــة ومكافحــة الفســاد. 
وفي هــذا الصــدد، أوصــت الهيئــة الوطنيــة للنزاهــة والوقايــة مــن الرشــوة بوضــع سياســة لمكافحــة الفســاد عــبر 

اتخــاذ العديــد مــن التدابــير والإجــراءات المتعلقــة أساســا ب: 
الحكامــة الجيــدة: تتمثــل هــذه الإجــراءات بالالتــزام الراســخ والقــوي المعــبر عنــه مــن طــرف أعــلى الهيئــات 
ــاد.  ــواع الفس ــع أن ــة جمي ــد لمكافح ــاد المعتم ــج الج ــح النه ــأنه أن يوض ــن ش ــذي م ــة وال ــة للمؤسس التدبيري
ويتعلــق الأمــر، بتحديــد قواعــد صارمــة فيــما يخــص الهدايــا وأداء التســهيلات وتضــارب المصالــح. بالإضافــة إلى 
ضرورة الرفــع بالوعــي الجماعــي داخــل المؤسســة عــن طريــق تنظيــم ورشــات تحسيســية وتدريبــات للأطــر 

والمســتخدمين حــول سياســة مكافحــة الفســاد خاصــة أولئــك الأكــثر عرضــة لمخاطــره. 
ــد تتعــرض  ــي ق ــلا للمخاطــر الت ــا لمختلــف أشــكال الفســاد وتحلي إجــراءات اســتباقية: تشــمل فحصــا دقيق
لهــا المؤسســات. وتهــدف هــذه التدابــير إلى اتخــاذ الإجــراءات الاســتباقية اللازمــة والقــرارات المتعينــة بشــأنها 
ووضــع آليــات إدارتهــا والتخفيــف منهــا، كــما تتضمــن وضــع نظــام للتبليــغ عــن حــالات الفســاد المحتملــة 
يضمــن ســلامة وسريــة المعلومــات والمعطيــات الشــخصية لــكل مــن المبلغــين والأشــخاص المعنيــين بالتبليــغ, مــع 
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وضــع مدونــة للســلوك تؤطــر القيــم الأخلاقيــة الخاصــة بالمؤسســة وتحــدد العقوبــات التأديبيــة لعــدم الامتثــال 
لهــذه المبــادئ.

 3.1.2- الوقاية من الفساد في القطاع البنكي
ــا،  ــن الرشــوة ومحاربته ــة م ــة للنزاهــة والوقاي ــة الوطني ــا لســنة 2020، نظمــت الهيئ ــج عمله ــار برنام في إط
بشراكــة مــع بنــك المغــرب، نــدوة تحسيســية للوقايــة مــن الفســاد في القطــاع البنــكي. وقــد عــرف هــذا اللقــاء 
مشــاركة مســؤولين عــن بنــك المغــرب ومؤسســات الائتــمان المكلفــين بعمليــات الفحــص والتدقيــق وسياســات 

الامتثــال.
ــع  ــا م ــا ودولي ــدة وطني ــاد المعتم ــية للفس ــم الأساس ــول المفاهي ــرض ح ــم ع ــدوة تقدي ــذه الن ــلال ه ــم خ وت
التذكــير ببعــض المــؤشرات المعتمــدة لقياســه وكــذا الأســباب والنتائــج الوخيمــة لهــذه الظاهــرة عــلى القطــاع 

المــالي بصفــة عامــة ومؤسســات الائتــمان عــلى وجــه الخصــوص.  
وكان هــذا اللقــاء فرصــة ســانحة للحاضريــن مــن أجــل الاطــلاع عــلى تجربــة بنــك المغــرب بخصــوص نظامــه 
الخــاص بتدبــير محاربــة الفســاد؛ حيــث تــم في هــذا الإطــار، التأكيــد عــلى أن التصديــق الــذي حصــل عليــه بنــك 
المغــرب جــاء عــلى إثــر عمليــة الافتحــاص التــي أجراهــا مكتــب معتمــد في هــذا المجــال والتــي همــت جميــع 
  .ISO37001  أنشــطته بمــا فيهــا مهــن البنــك ومهــن الدعــم، حيــث توُجــت بحصولــه عــلى شــهادة المطابقــة
ويــأتي هــذا التصديــق ليعــزز العمــل الــدؤوب الــذي تقــوم بــه المؤسســة في مجــال ترســيخ الأخلاقيــات، عــبر 
تصميــم وإعــمال نظــام متكامــل ومنظــم لمحاربــة الرشــوة. كــما أن هــذه الخطــوة تمثــل نهجًــا معياريـًـا بالنســبة 

للفاعلــين في القطــاع المــالي.
ويتضمــن هــذا النظــام، الــذي تســهر عــلى تتبعــه وتنزيلــه أعــلى هيئــات التدبــير بالبنــك، المكونــات الرئيســية 

التاليــة: 
سياسة محاربة الفساد التي تم اعتمادها على المستويين الداخلي والخارجي للبنك؛ 

منظومة لتدبير المخاطر الخاصة بأنشطة البنك؛ 
أنشطة تحسيسية وتكوينية متواصلة؛ 

نظام للتحذير الأخلاقي مفتوح أمام المستخدمين والشركاء.
2.2- وضع خريطة وطنية لمخاطر الرشوة بالقطاع البنكي

ــا،  ــس أوروب ــرب ومجل ــك المغ ــا وبن ــوة ومحاربته ــن الرش ــة م ــة والوقاي ــة للنزاه ــة الوطني ــين الهيئ ــة ب بشراك
ــا. وتركــز هــذه الدراســة عــلى تحليــل  تــم إطــلاق دراســة متعلقــة بمخاطــر الفســاد في القطــاع البنــكي ببلادن
ــة،  ــطة البنكي ــالات الأنش ــة بمج ــك المتعلق ــل تل ــن قبي ــاد، م ــر الفس ــة لمخاط ــل المكون ــن العوام ــة م مجموع
والمنتجــات والخدمــات المعروضــة وبالتنظيــم الإداري ومجــال التدخــل الجغــرافي مــع تقييــم للآليــات المتاحــة 
لمكافحــة الفســاد كالتحســيس والتوعيــة، وعمليــات المراقبــة وتطبيــق العقوبــات. هــذا، بالإضافــة إلى اســتخلاص 
ــة  ــة المتعلقــة بمحارب ــذا القوانــين الأجنبي ــة وك ــير الدولي ــات والمعاي الممارســات الفضــلى المنبثقــة عــن الاتفاقي

الفســاد.
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وتعتمــد هــذه الدراســة التفصيليــة عــلى مقاربــة تشــاركية همــت مصــادر مختلفــة لجمــع معلومــات كميــة 
وكيفيــة متكاملــة فيــما بينهــا، فمنهــا التــي تــم اســتقاؤها انطلاقــا مــن اســتبيان تــم إرســاله إلى مجموعــة مــن 

الأبنــاك، وأخــرى تــم الحصــول عليهــا انطلاقــا مــن المقابــلات الثنائيــة مــع الأبنــاك المعنيــة.  
وتســتهدف هــذه الدراســة وضــع خارطــة طريــق لتعزيــز نظــم النزاهــة والوقايــة مــن الفســاد في القطــاع، كــما 
تعتــبر فرصــة بالنســبة للقطــاع البنــكي لتبــادل خبرتــه في هــذا المجــال مــع هيئـــات التقنــين المــالي المتمثلة أساســا 

في الهيئــة المغربيــة لســوق الرســاميل وهيئــة مراقبــة التأمينــات والاحتيــاط الاجتماعــي.
3.2- إحداث  فضاء إلكتروني لتجميع وتبادل المعلومات في القطاع المالي 

تفعيــلا لمقتضيــات الاتفاقيــة الرباعيــة وانطلاقــا مــن الأهــداف المشــتركة بــين أعضائهــا في مجــال تبــادل التجــارب 
والخــبرات بخصــوص الوقايــة مــن الرشــوة ومحاربتهــا، ووعيــا منهــا بــضرورة تســهيل الولــوج إلى المعلومــة، فقــد 
تــم إحــداث فضــاء إلكــتروني آمــن لتبــادل الوثائــق والمعلومــات، لا ســيما تلــك المتعلقــة بالإطــار القانــوني المغربي 
والــدولي والاجتهــادات القضائيــة ذات الصلــة وكــذا القواعــد والمعايــير الدوليــة وأعــمال اللجنــة المشــتركة، وكــذا 

تلــك المتعلقــة بالمجهــودات التــي تقــوم بهــا الهيئــة الوطنيــة للنزاهــة في مجــال اليقظــة في القطــاع المــالي. 
ويهــدف هــذا الــورش إلى تعزيــز قــدرات المؤسســات في مجــال محاربــة الفســاد، ودعمهــا مــن أجــل تطويــر 
سياســتها في هــذا الإطــار وكــذا تيســير عمليــة الحصــول عــلى المعلومــات خاصــة تلــك التــي مــن شــأنها أن يكــون 

لهــا انعــكاس عــلى مؤسســات القطــاع المــالي في بلادنــا.
4.2-  إعداد دليل توعوي مشترك 

في إطــار أنشــطتها التحسيســية والتوعويــة بمخاطــر الفســاد وانعكاســاته الســلبية عــلى القطــاع المــالي، تعمــل 
ــين بمؤسســات  ــدة العامل ــل منهجــي توضيحــي لفائ ــر دلي ــع عــلى تطوي ــات الأرب ــين الهيئ ــة المشــتركة ب اللجن
ــف  ــن التعاري ــوض ع ــة الغم ــل إلى إزال ــذا الدلي ــدف ه ــا. ويه ــة لوصايته ــك الخاضع ــذا تل ــالي وك ــاع الم القط
المعتمــدة مــن طــرف هيئــات وطنيــة ودوليــة لجرائــم الفســاد والتذكــير بأضرارهــا ومــدى تأثيرهــا عــلى القطــاع، 
مــع تحديــد الممارســات الفضــلى التــي مــن شــأنها إرســاء مبــادئ الشــفافية والنزاهــة ومناهضــة جميــع أشــكال 

الفســاد عــن طريــق اســتحضار مجموعــة مــن الأمثلــة الملموســة في القطــاع. 
 5.2- آفاق التعاون المشترك 

ــا مــن أجــل مكافحــة الرشــوة ومحاربتهــا،  ــا منهــا بــضرورة تعزيــز مســاهمتها في الجهــود المبذولــة وطني وعي
ــة  ــة الوطني ــى الهيئ ــالي، تتوخ ــاع الم ــدة في القط ــة الجي ــة والحكام ــدأ النزاه ــتمر لمب ــيخ المس ــار الترس وفي إط
ــق  ــن طري ــا ع ــاون بينه ــطة التع ــر أنش ــة تطوي ــات النظام ــا وهيئ ــوة ومحاربته ــن الرش ــة م ــة والوقاي للنزاه
برجمــة مجموعــة مــن المشــاريع المتمثلــة بالخصــوص في تعميــق فهــم مخاطــر الرشــوة في القطــاع المــالي وطــرق 
ــاءات أو الأدوات أو  ــث الكف ــن حي ــواء م ــاع، س ــين في القط ــة الفاعل ــدرات كاف ــز ق ــب تعزي ــا، إلى جان تدبيره
المقاربــات، خاصــة عــن طريــق تنظيــم أنشــطة تكوينيــة متخصصــة ذات بعــد قطاعــي، ونــدوات موضوعاتيــة 
وأنشــطة لتقاســم الخــبرات وتقديــم المســاعدة التقنيــة مــن أجــل إرســاء آليــات لمحاربــة الرشــوة، تماشــيا مــع 

أفضــل المعايــير والممارســات المعمــول بهــا عــلى الصعيــد الــدولي.



التقرير السنوي للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها152

3- مشاركة الهيئة الوطنية في اللقاءات التواصلية المنظمة من قبل مجلس أوروبا  
1.3- اللقاء التواصلي حول حقوق الإنسان وسيادة القانون والديمقراطية

شــاركت الهيئــة الوطنيــة للنزاهــة والوقايــة مــن الرشــوة ومحاربتهــا في أشــغال اللقــاء التواصــلي الــذي نظمــه 
مجلــس أوروبــا بشراكــة مــع الاتحــاد الأوروبي يــوم 23 نونــبر 2020 تحــت عنــوان «الدعــم الإقليمــي لترســيخ 

حقــوق الإنســان وســيادة القانــون والديمقراطيــة في جنــوب البحــر الأبيــض المتوســط». 
ــين كل مــن الاتحــاد  ــة الرابعــة مــن البرنامــج المشــترك ب ــذ مخطــط المرحل ــاء في إطــار تنفي ــدرج هــذا اللق ين
الأوروبي ومجلــس أوروبــا المتعلــق «بالدعــم الإقليمــي لتعزيــز حقــوق الإنســان ودولــة القانــون والديمقراطيــة 
ــارس 2020. ويهــدف هــذا  ــح م ــه الرســمية في فات ــذي عــرف انطلاقت ــوب البحــر الأبيــض المتوســط» ال في جن
ــيادة  ــان وس ــوق الإنس ــال حق ــراف في مج ــدول الأط ــن ال ــين كل م ــترك ب ــاون المش ــة التع ــج إلى مواصل البرنام

ــة. ــة والدولي ــير الأوروبي ــا للمعاي ــة وفقً ــة الديمقراطي ــون والحكام القان
مــن أجــل ضــمان وقــع أكــبر لهــذا البرنامــج وبهــدف مــد جســور التعــاون بــين الفاعلــين عــلى المســتوى الإقليمي، 
شــمل هــذا اللقــاء الــذي نظــم عــبر تقنيــة المناظــرة المرئيــة عــددًا كبــيراً مــن المســتفيدين والفاعلــين الأساســيين 
ــة  ــاد، والإدارات المعني ــة الفس ــة بمكافح ــلطات معني ــات وس ــن هيئ ــين ع ــم ممثل ــن بينه ــوار، م ــة الج في جه
ــات  ــذا جمعي ــان وك ــوق الإنس ــن حق ــاع ع ــة بالدف ــات المعني ــة والمؤسس ــلطات القضائي ــن الس ــين ع ومختص

المجتمــع المــدني.    
وكان هذا الحدث الدولي فرصة من أجل:

ــون  ــيادة القان ــان وس ــوق الإنس ــوض بحق ــا بالنه ــس أوروب ــاد الأوروبي ومجل ــزام الاتح ــد الت ــادة تأكي إع
ــين؛ ــتركة للمنظمت ــم المش ــاس القي ــلى أس ــط، ع ــض المتوس ــر الأبي ــوب البح ــة جن ــة في منطق والديمقراطي

إطلاق المرحلة الجديدة من البرنامج من خلال عرض أهدافه والتحديات التي تواجه تنفيذه؛
تعزيــز جســور التواصــل مــن خــلال إشراك عــدد متزايــد مــن المســتفيدين والجهــات الفاعلــة الرئيســية في 

منطقــة جنــوب البحــر الأبيــض المتوســط؛
ضمان توسيع دائرة المستفيدين من البرنامج في منطقة جنوب البحر الأبيض المتوسط.

وقــد أكــدت نتائــج المراحــل المتعاقبــة لهــذا التعــاون أهميتــه في توفــير الدعــم القانــوني والمؤسســاتي للــشركاء 
ــة مواصلة الســير قدما على درب ملاءمة التشريعات الوطنية  ــوب البحــر الأبيــض المتوســط بغي ــة جن في منطق
للــشركاء مــع المكتســب الأوربي، بنــاء عــلى مــا تقتضيــه اتفاقيــات ومعايــير مجلــس أوروبــا. ولتحقيــق أهدافهــا، 
تركــز المرحلــة الرابعــة مــن البرنامــج بشــكل أكــبر عــلى التعــاون الإقليمــي مــن أجــل منــع ومحاربــة الجريمــة 

الاقتصاديــة.



153 التقرير السنوي للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها

2.3- المنتدى الدولي المنظم بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد 
تخليــدا لليــوم العالمــي لمكافحــة الفســاد، شــاركت الهيئــة الوطنيــة للنزاهــة والوقايــة مــن الرشــوة ومحاربتهــا 
في أشــغال المنتــدى الــدولي الــذي نظمــه قســم الجريمــة الاقتصاديــة والتعــاون بمجلــس أوروبــا يــوم 9 دجنــبر 
2020 حــول «الســيطرة عــلى مخاطــر الفســاد في ظــل الأزمــات» بتعــاون مــع خــبراء دوليــين وممثلــين رفيعــي 

المســتوى عــن هيئــات مكافحــة الفســاد في الــدول الأعضــاء في مجلــس أوروبــا. 
يعتــبر هــذا اللقــاء الــذي نظــم عــبر تقنيــة المناظــرة المرئيــة، فرصــة مــن أجــل تقاســم وجهــات النظــر حــول 
الــدروس المســتفادة مــن وبــاء كوفيــد-19 وحــالات الطــوارئ في مجــال الوقايــة ومكافحة الفســاد، وكذا مناقشــة 
التدابــير الممكنــة للحــد مــن مخاطــره في الحــالات الأخــرى المماثلــة. وفي هــذا الإطــار، تأكــدت حاجــة الســلطات 
ــة مــن  ــز وإدراج آليــات للوقاي ــة لتعزي ــة مــن الفســاد إلى مضاعفــة الجهــود الرامي ــة للوقاي والهيئــات الوطني

الفســاد بجميــع أشـــكاله أثنــاء عمليــات اتخــاذ القــرارات وتنفيذهــا في فــترة الأزمــات.
ويســعى مجلــس أوروبــا مــن خــلال هــذا الــورش إلى مســاعدة الــدول الأعضــاء عــلى اســتثمار معايــير مجلــس 

أوروبــا والمعايــير الدوليــة الأخــرى في مجــال مكافحــة الفســاد وغســيل الأمــوال. 
الفصل الثاني: انخراط الهيئة في الدينامية الإفريقية للوقاية من الفساد ومحاربته

1- المشاركة في الدورة الرابعة للحوار السنوي الإفريقي حول مكافحة الفساد
ــاء ســنوي حــول الفســاد، عقــد المجلــس الاستشــاري للاتحــاد  ــم لق ــد الاتحــاد الإفريقــي بتنظي ترســيخا لتقلي
الإفريقــي لمكافحــة الفســاد النســخة الرابعــة مــن الحــوار الإفريقــي لمكافحــة الفســاد خــلال الفــترة الممتــدة 
مــن 2 إلى 4 نوفمــبر 2020 وذلــك مــن خــلال تنظيــم سلســلة مــن النــدوات عــبر الإنترنــت في موضــوع «مكافحة 

الفســاد مــن خــلال أنظمــة قضائيــة فعالــة وكفــؤة». 
ــاء  ــن وب ــاءلة في زم ــفافية والمس ــة بالش ــة المتعلق ــات الحالي ــير في التحدي ــة للتفك ــوار منص ــذا الح ــكل ه ش

ــاد.  ــة الفس ــدة مكافح ــز أجن ــة في تعزي ــة الوطني ــة العدال ــد- 19، ودور أنظم كوفي
وقــد شــارك حــوالي 200 مشــارك مــن أكــثر مــن 40 دولــة، يمثلــون المؤسســات والهيئــات الوطنيــة المختصــة في 
الوقايــة ومكافحــة الفســاد، ومنظــمات المجتمــع المــدني، ووســائل الإعــلام، والأوســاط الأكاديميــة، والمنظــمات 

الدوليــة.
وتمحورت أشغال هذه الدورة حول أربع ورشات همت:

الورشة الأولى: تعزيز الشفافية والمساءلة في الاستجابة لوباء كوفيد-19:
ســلطت هــذه الورشــة الضــوء عــلى التحديــات التــي أحدثتهــا جائحــة كوفيــد- 19 والاحتياجــات لرفــع مســتوى 

ترســيخ الشــفافية والمســاءلة في زمــن هــذا الوبــاء. وصــدرت عــن هــذه الورشــة التوصيــات التاليــة:
ضرورة أن تســتلهم القــارة الإفريقيــة في إدارة جائحــة فــيروس كورونــا مــن الممارســات الجيــدة المتراكمــة في 
تدبــير حــالات مماثلــة (فــيروس إيبــولا)، والتــي تســتخدم اســتراتيجيات مناســبة لإشراك الأشــخاص المعنيــين؛
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ضرورة أن يضــع المجلــس الاستشــاري للاتحــاد الإفريقــي لمكافحــة الفســاد اســتراتيجية حــول كيفيــة 
ــاون  ــي للتع ــاد الإفريق ــدان الأعضــاء في الاتح ــة للبل ــة الإقليمي ــات الاقتصادي ــتخدام منصــات المجموع اس
بــين الهيئــات والــوكالات الوطنيــة المتخصصــة في مكافحــة الفســاد وتعزيــز الشــفافية والمســاءلة في أنظمــة 

ــة؛ ــات الصحي ــات الأزم ــوال في أوق ــتريات وإدارة الأم المش
ــة المبلغــين عــن  ــة تهــدف إلى حماي ــز بيئ ــة سياســات مــن شــأنها تعزي ــارة الإفريقي ضرورة اســتخدام الق

ــات بســهولة؛ ــق المعلوم ــزز تدف ــات وتع المخالف
ضرورة مواصلــة الاتحــاد الإفريقــي وأجهزتــه، تعزيــز بنــاء قــدرات أصحــاب المصلحــة وتحســين القنــوات 

للوصــول إلى المعلومــات العموميــة في الوقــت المناســب.
الورشة الثانية: محاربة الفساد من خلال أنظمة قضائية فعالة وكفؤة 

عالجــت هــذه الورشــة أســباب الإخفــاق في معالجــة قضايــا الفســاد بكفــاءة وفعاليــة في إدارة سلســلة العدالــة، 
ــة في  وذلــك اســتنادا إلى التجــارب والخــبرات والممارســات الفضــلى لمكافحــة الفســاد داخــل الأنظمــة القضائي

مختلــف الــدول الإفريقيــة.
وصدرت عن هذه الورشة التوصيات التالية: 

ــات  ــع المؤسســات والهيئ ــق م ــاون الوثي ــة في النظــام القضــائي اســتراتيجيات التع ــات الفاعل ــر الجه تطوي
ــة لمكافحــة الفســاد؛ الوطني

ــا  ــة في التعامــل مــع قضاي ــة واســتقلالية لتحســين الفعالي ــة أكــثر حري العمــل عــلى إنشــاء أنظمــة قضائي
ــة  ــادة الثق ــل إع ــة، لأج ــراءات القضائي ــين في الإج ــع المتدخل ــاة وجمي ــتقلال القض ــمان اس ــاد، وض الفس

ــائي؛ ــام القض ــودة في النظ ــة المفق والمصداقي
ــاد  ــة الفس ــبة لمكافح ــائل المناس ــالأدوات والوس ــائي ب ــام القض ــة في النظ ــات الفاعل ــاة والجه ــد القض تزوي
ــين  ــماد قوان ــاءة في مجــال مكافحــة الفســاد، واعت ــة والكف ــب وجــود نظــام قضــائي يتســم بالفعالي يتطل
مناســبة ومتطــورة تدمــج بانتظــام المســتجدات المســتقاة مــن التجــارب الفضــلى، وتوفــير تدريــب مســتمر 
ــع  ــق، ورف ــاة والتحقي ــال المقاض ــدة في مج ــير مقي ــة وغ ــات واضح ــل صلاحي ــين، وتخوي ــف الفاعل لمختل
الحصانــات والامتيــازات القضائيــة التــي يتمتــع بهــا بعــض كبــار المســؤولين، إذا تعلــق الامــر بأفعــال الفســاد؛
ــدول  ــع ال ــع جمي ــاد م ــة الفس ــاري لمكافح ــس الاستش ــا المجل ــي حدده ــدة الت ــات الجي ــم الممارس تقاس
الإفريقيــة، مــع اعتمادهــا كأســاس لتحســين أنظمــة العدالــة الوطنيــة. عــلاوة عــلى ذلــك، فــإن المجلــس 
ــادل  ــاد وتب ــات الفس ــة تحدي ــاء لمناقش ــبر للقض ــاء من ــير إنش ــزم بتيس ــاد مل ــة الفس ــاري لمكافح الاستش

ــدة. ــات الجي الممارس
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الورشة الثالثة: تأملات في حالة مكافحة الفساد في أفريقيا
ــا بشــكل  تداولــت الســلطات الوطنيــة لمكافحــة الفســاد في هــذه الورشــة جهــود مكافحــة الفســاد في إفريقي

عــام. 
وقد صدرت عن هذه الورشة التوصيات التالية: 

ــامح  ــدم التس ــات ع ــلى سياس ــسي ع ــع المؤس ــاء الطاب ــي بإضف ــاد الإفريق ــاء في الاتح ــدول الأعض ــزام ال إل
ــع الفســاد؛ ــا م مطلق

تشــجيع الــدول الأعضــاء في الاتحــاد الإفريقــي عــلى رفــع الحصانــة عــن كبــار الموظفــين الحكوميــين عنــد 
الملاحقــة القضائيــة، وكــذا تقليــص الســلطات التقديريــة الممنوحــة للوزراء وترســيخ قيــم النزاهة والمســاءلة 

والشفافية؛
تعزيــز اســتخدام الــدول الأعضــاء للإمكانيــات المتاحــة مــن تكنولوجيــات حديثــة وآليــات تبــادل وجمــع 
واســتثمار المعلومــات، في تسريــع تتبــع التدفقــات الماليــة غــير المشروعــة والإبــلاغ عــن الجرائــم وتســليم 

الأشــخاص المخالفــين لقانــون مكافحــة الفســاد والإثــراء غــير المــشروع؛ 
اضطــلاع المجلــس الاستشــاري لمكافحــة الفســاد بتبــادل الخــبرات والتعلــم التشــاركي بــين الهيئــات والوكالات 
ــي تهــدف إلى  ــق بالاســتراتيجيات الت ــب المتعل ــي، في الجان ــدول الأعضــاء في الاتحــاد الإفريق ــة في ال المعني

مكافحــة الفســاد والقضــاء عليــه في القــارة الأفريقيــة؛
تشــجيع الــدول الأعضــاء عــلى تقديــم المزيــد مــن الدعــم للســلطات الوطنيــة لمكافحــة الفســاد لتعزيــز 

تنفيــذ اتفاقيــة الاتحــاد الإفريقــي، بشــأن منــع الفســاد ومكافحتــه. 
الورشة الرابعة: منتدى الجهات غير الحكومية الفاعلة

في أعقــاب الاجتــماع الافتتاحــي الــذي عقــد في أكتوبــر 2019، عقــدت هــذه الورشــة والتــي اســتهدفت تمكــين 
المجلــس الاستشــاري لمكافحــة الفســاد والجهــات غــير الحكوميــة الفاعلــة مــن التفكــير في طــرق التعــاون الوثيق 

في مجــال مكافحــة الفســاد في إفريقيــا.
وقد صدرت عن هذه الورشة التوصيات التالية:

اعتبــار الجهــات غــير الحكوميــة الفاعلــة حلقــة أساســية ومهمــة في الكفــاح الفعــال والكفــؤ ضــد الفســاد في 
إفريقيــا. والترحيــب بمبــادرة هــذا المنتــدى القاضيــة  بالعمــل عــلى ضــمان أن يصبــح هــذا المنتــدى  إطــارا 

للتشــاور وتبــادل المعلومــات ووضــع اســتراتيجيات العمــل المشــترك؛
اقــتراح تطويــر شــبكات وطنيــة لمكافحــة الفســاد وحــث منظــمات المجتمــع المــدني عــلى العمــل بشــكل 
وثيــق مــع مقــرري الــدول المعينــين مــن قبــل المجلــس الإفريقــي لتســهيل إنشــاء مثــل هــذه الشــبكات؛ 
ــي  ــاد الإفريق ــا في الاتح ــثر انخراط ــح أك ــكي تصب ــة ل ــة الفاعل ــير الحكومي ــات غ ــام  الجه ــال أم ــح المج فت
ــق عــلى  ــد، عــلى التصدي ــك بع ــي لم تقــم بذل ــدول الت ــة وحــث ال ــدان الإفريقي لمناهضــة الفســاد في البل

ــول؛ ــترداد الأص ــأن اس ــد بش ــي الموح ــف الإفريق ــم الموق ــاد، وتعمي ــة الفس ــة لمكافح ــة الإفريقي الاتفاقي
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دعــم المجلــس الاستشــاري لمكافحــة الفســاد، للجهــات غــير الحكوميــة الفاعلــة، مــن خــلال تعزيــز هياكلهــا 
ــدى منظــمات المجتمــع  ــة الأمــوال لمنت ــق تعبئ ــة لمكافحــة الفســاد، وعــن طري ــة الفني في كل مــن المعرف
ــا، مــن أجــل قــارة  المــدني للمشــاركة مــع الحكومــات في بلــورة اســتراتيجيات مكافحــة الفســاد في إفريقي

تؤطــر إدارتهَــا مبــادئُ الشــفافية والنزاهــة والمســاءلة؛
ضرورة اضطــلاع المجلــس الاستشــاري لمكافحــة الفســاد بدعــوة الــدول الأعضــاء في الاتحــاد الإفريقــي التــي 
لم تصــادق عــلى الاتفاقيــة إلى الانضــمام والتصديــق عليهــا، وكــذا تنميــة الوعــي لديهــا بأهميــة ورهانــات 

هــذا التصديــق.
ــة  ــدورة العادي ــغال ال ــا في أش ــوة ومحاربته ــن الرش ــة م ــة والوقاي ــة للنزاه ــة الوطني ــاركة الهيئ 2- مش

ــة79  ــؤون القانوني ــة والش ــة للعدال ــة المتخصص ــة التقني ــة للجن السادس
تــم عقــد الــدورة العادیــة السادســة للخــبراء القانونییــن التابعیــن للجنــة التقنیــة المتخصصــة للعدالة والشــؤون 
ــدا   ــك تمهي ــبر 2020 ، وذل ــن 23 إلى 27 نون ــدة م ــترة  الممت ــلال الف ــرئي، خ ــر الم ــة التناظ ــبر تقني ــة، ع القانونی

للإجتــماع الــوزاري.
حــضر أشــغال  هــذه  الــدورة  ممثلــون عــن  35 دولــة  عضــو في الإتحــاد الإفريقــي،  وممثلــون عــن  أجهــزة  
ومؤسســات الاتحــاد الإفریقــي التالیــة: لجنــة الاتحــاد الإفریقــي للقانــون الــدولي والمحكمــة الإفریقیــة لحقــوق 
الإنســان والشــعوب واللجنــة الإفریقیــة لحقــوق الإنســان والشــعوب والمجلــس الاستشــاري للاتحــاد الإفریقــي 

المعنــي بالفســاد.
خصصت أشغال اجتماعات  هذه الدورة للنظر في مجموعة من المشاريع ضمنها:

مشروع لتعدیل المادة (22)/ 1 من اتفاقیة الاتحاد الإفریقي لمنع الفساد ومكافحته؛
ــیة  ــق في الجنس ــأن الح ــعوب بش ــان والش ــوق الإنس ــي لحق ــاق الإفریق ــق بالمیث ــول ملح ــشروع بروتوك م

ــا؛ ــیة في إفریقی ــدام الجنس ــلى انع والقضــاء ع
مشروع قانون نموذجي لحمایة الملكیة الثقافیة والتراث؛ 

مشروع الإطار الخاص بتنفیذ أحكام المحكمة الإفریقیة لحقوق الإنسان والشعوب؛
مشروع النظام الداخلي للجنة الوزاریة المعنیة بتنفیذ خطة عام 2063؛

مــشروع بروتوكــول للمیثــاق الإفریقــي لحقــوق الإنســان والشــعوب بشــأن حقــوق المواطنیــن في الحمایــة 
الاجتماعیــة والضــمان الاجتماعــي؛ 

مشروع مراجعة  النظام الأساسي للجنة الاتحاد الإفریقي للقانون الدولي. 

79 ـ ينــص الميثــاق التأســيسي للاتحــاد الإفريقــي عــلى إحــداث لجــان فنيــة متخصصــة كأجهــزة للاتحــاد الإفريقــي (المــادة 5)، وترتبــط هــذه اللجــان الفنيــة المتخصصــة بالمجلــس التنفيــذي للاتحــاد، كــما تســعى إلى تحقيــق 
أهدافهــا مــن خــلال العمــل الوثيــق مــع مختلــف إدارات المفوضيــة لضــمان تنســيق مشــاريع وبرامــج الاتحــاد الإفريقــي.

وفي هذا الإطار، تنص المادة 15 من الميثاق التأسيسي للاتحاد الإفريقي على أن كل لجنة، من اللجان التقنية المحدثة، تتولى القيام بالمهام التالية:
� اعتماد مشاريع برامج الاتحاد ورفعها للمجلس التنفيذي لاعتمادها،

� مراقبة وتقييم تنفيذ القرارات التي تتخذها أجهزة الاتحاد،
� ضمان تنسيق ومواءمة مشاريع برامج الاتحاد وتقديم التقارير والتوصيات إلى المجلس التنفيذي، بمبادرة منها أو بناء على طلبه بشأن تنفيذ أحكام الميثاق التأسيسي للاتحاد الافريقي.
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وقد أسفرت  هذه الإجتماعات عن اعتماد المشاريع التالية:
مــشروع التعدیــل المقــترح للــمادة (22)/ 1 مــن اتفاقیــة الاتحــاد الإفریقــي لمنــع الفســاد ومكافحتــه، حيــث 
أصبحــت هــذه المــادة تنــص عــلى إحــداث مجلــس استشــاري معنــي بمنــع الفســاد ومكافحتــه يطلــق عليــه 

«مجلــس الإتحــاد  الإفريقــي الإستشــاري لمكافحــة الفســاد» .
التعدیلات المقترحة على النظام الأساسي للجنة الاتحاد الإفریقي للقانون الدولي؛

مشروع الإطار الخاص بتنفیذ أحكام المحكمة الإفریقیة لحقوق الإنسان والشعوب؛
مشروع النظام الداخلي للجنة الوزاریة المعنیة بتنفیذ خطة عام 2063 وكذا  التعديلات المقترحة.

ــا في الجهــود  ــة مــن الرشــوة ومحاربته ــة للنزاهــة والوقاي ــة الوطني الفصــل الثالــث: انخــراط الهيئ
ــة لمكافحــة الفســاد  العربي

جــاءت الاتفاقيــة العربيــة لمكافحــة الفســاد كإطــار قانــوني إقليمــي لتنســيق وتوحيــد الجهــود العربيــة، ووثيقــة 
مرجعيــة تراعــي مبــدأ التكامــل والانســجام بــين التدابــير الوقائيــة والزجريــة والتحسيســية والتواصليــة، وتأخــذ 

بعــين الاعتبــار أهميــة التعــاون والتنســيق الوطنــي والــدولي في هــذا المجــال. 
ويعــد انعقــاد دورات مؤتمــر الــدول الأطــراف في الاتفاقيــة العربيــة وكــذا اجتماعــات الآليــات المنبثقــة عنهــا، 
ــل  ــن أج ــد م ــزام الموح ــيد للالت ــين كتجس ــبراء الحكومي ــن الخ ــة م ــة المكون ــة العضوي ــة مفتوح ــيما اللجن لاس
التقــدم نحــو بلــوغ الأهــداف المســطرة عــبر تقاســم التجــارب الوطنيــة، وتقييــم مســتوى التــزام الــدول الأطراف 
بالمعايــير المعتمــدة، مــع الحــرص عــلى إيجــاد آفــاق جديــدة للتعــاون تســاعد عــلى تعزيــز قــدرات الفاعلــين 
الوطنيــين وتجويــد ممارســات المؤسســات والأجهــزة الوطنيــة المعنيــة بمكافحــة الفســاد في أبعادهــا المختلفــة.
ــذ  ــة من ــة المغربي ــدت المملك ــة، أك ــذه الاتفاقي ــار ه ــترك في إط ــل المش ــة العم ــة بأهمي ــن القناع ــا م  وانطلاق
ــلى  ــة ع ــت حريص ــث ظل ــا؛ حي ــا ومبادئه ــع مراميه ــابي م ــا الإيج ــا، تفاعله ــمام إليه ــا والانض ــة عليه المصادق
المشــاركة النشــطة في جميــع فعاليــات هــذه الاتفاقيــة، والاضطــلاع بمهمــة تنســيق وتتبــع أنشــطتها مــن خــلال 
ــدول  ــة لمؤتمــر ال ــة والثالث ــا للدورتــين الثاني ــة مــن الرشــوة ومحاربته ــة للنزاهــة والوقاي ــة الوطني رئاســة الهيئ

الأطــراف فيهــا.
أولا: رئاسة الهيئة الوطنية لمؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد

تعتــبر رئاســة المملكــة المغربيــة ممثلــة بالهيئــة الوطنيــة للنزاهــة والوقايــة مــن الرشــوة ومحاربتهــا للدورتــين 
الأخيرتــين لمؤتمــر الــدول الأطــراف في الاتفاقيــة العربيــة لمكافحــة الفســاد بمثابــة تجســيد لحرصها الأكيــد للارتقاء 
بالعمــل العــربي المشــترك نحــو مســتويات أكــبر، مــن خــلال الســعي إلى إيجــاد آليــات تضمــن تقويــة التعــاون 
ــة في  ــي تعــترض دول المنطق ــق الت ــة للمســاهمة في تخطــي العوائ ــود العربي ــز تنســيق الجه الإقليمــي وتعزي

مجــال مكافحــة الفســاد. 
1 - تنظيم منتدى علمي عربي حول موضوع «الاستراتيجيات الوطنية لمكافحة الفساد» 

يكتــسي البعــد الاســتراتيجي في مجــال الوقايــة ومكافحــة الفســاد أهميــة كــبرى، وذلــك بحكــم مــا يتيحــه مــن 
إمكانيــات إشراك وانخــراط فئــات واســعة داخــل المجتمــع في التفكــير وبلــورة سياســات وبرامــج فعالــة في هــذا 
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الشــأن، إضافــة إلى تعزيــز آليــات التنســيق بــين مختلــف الفاعلــين الوطنيــين بالشــكل الــذي يســمح بتحقيــق 
مســتويات متقدمــة مــن النجاعــة والفعاليــة.

ــي ينبغــي أن تتمحــور  ــات الت ــرز الدعام ــد الاســتراتيجي كأحــد أب ــذا البع ــار المســاهمة في ترســيخ ه وفي إط
ــة مــن  ــة للنزاهــة والوقاي ــة الوطني ــة في مجــال مكافحــة الفســاد، نظمــت الهيئ ــدول العربي ــا جهــود ال حوله
ــاد،  ــة الفس ــة لمكافح ــتراتيجيات الوطني ــوع: « الاس ــول موض ــربي ح ــي الع ــدى العلم ــا المنت ــوة ومحاربته الرش
مقاربــة تشــاركية، شــاملة ومندمجــة للتحفيــز عــلى انخــراط أوســع وتأثــير أكــبر» وذلــك عــلى هامــش اســتضافة 
بلادنــا للــدورة الثالثــة لمؤتمــر الــدول الأطــراف في الاتفاقيــة العربيــة لمكافحــة الفســاد بمدينــة الربــاط يومــي 07 

ــر 2020.    و08 يناي
وقــد تميــز هــذا المنتــدى بحضــور أزيــد مــن مائــة وعشريــن مشــاركا مــن ممثــلي الــدول العربيــة ومســؤولين 
عــن قطاعــات حكوميــة وســلطة قضائيــة ومؤسســات وطنيــة وقطــاع خــاص ومجتمــع مــدني معنيــين بموضــوع 
الوقايــة ومكافحــة الفســاد، بالإضافــة إلى خــبراء يمثلــون منظــمات دوليــة وإقليميــة؛ حيــث كان الهدف الأســاسي 
مــن تنظيمــه هــو إتاحــة الفرصــة أمــام المشــاركين، ممثــلي الــدول الأطــراف في الاتفاقيــة العربيــة وباقــي الــدول 
ــة، مــن  ــة، لتبــادل النقــاش حــول أفضــل التجــارب والممارســات العربي العربيــة والمنظــمات الدوليــة والإقليمي
ــم اســتراتيجيات مكافحــة  ــذ وتقيي ــة في مجــال صياغــة وتنفي ــم عــروض لبعــض التجــارب الوطني خــلال تقدي
الفســاد مــع الوقــوف عــلى أبــرز التحديــات والإكراهــات التــي واجهــت هــذه التجــارب، إضافــة إلى الانفتــاح 
عــلى أفضــل الممارســات الدوليــة في هــذا الشــأن في أفــق تــدارك مكامــن القصــور وتجويــد الآليــات المعتمــدة 
عــبر الرفــع مــن قــدرات الفاعلــين الوطنيــين المنــاط بهــم مســؤوليات بلــورة سياســات واســتراتيجيات مكافحــة 

الفســاد. 
وتحقيقــا لهــذه الأهــداف، توجهــتْ اختيــاراتُ المنتــدى نحــو توزيــع أشــغاله عــلى ثــلاث جلســات؛ تمحــورت 
الأولى حــول التنســيق والتكامــل المؤسســاتي المطلــوب لتحقيــق الالتقائيــة والتشــاركية الضامنــة لــشروط 
ــة،  ــذ الاســتراتيجيات الوطني ــداد وتنفي ــة في إع ــات المطلوب ــة عــلى المواصف ــزت الثاني ــة. ورك ــة والنجاع الفعالي
ــما خصصــت الجلســة  ــة بتجاوزهــا. في ــات والإكراهــات ومناقشــة الســبل الكفيل ــق لاســتظهار التحدي كمنطل
ــات المســتهدفة، واســتشراف  ــر الاســتراتيجيات عــلى الفئ ــاس أث ــم وقي ــات المتاحــة لتقيي ــة لمناقشــة الآلي الثالث

ــين في هــذا المجــال. ــعف الفاعل ــي يمكــن أن تسُ ــة الت ــة والموضوعي المــؤشرات العلمي
وقــد بــرزت بشــكل لافــت خــلال هــذا اللقــاء العلمــي حيويــة وأهميــة الاســتناد إلى سياســة مُسَــطَّرة بمنظــور 
اســتراتيجي للدولــة يســتحضر الحجــم الحقيقــي لتكاليــف وامتــدادات الفســاد، ويـُـدرج مكافحتــه ضمن سياســة 
ــة، للانخــراط في إطــار  مندمجــة وشــاملة ويســتنهض أدوار ومســؤوليات مختلــف الســلطات والهيئــات المعني
ــبرِ  ــما يعَت ــل،  ك ــود متكام ــق تشــعبات هــذه الظاهــرة بمجه ــة وتطوي ــادر عــلى مواجه ــف مؤسســاتي ق تحال
ــا مداخــل  ــة والمؤسســاتية، كله ــة، وتقاطــعَ الأبعــاد القانوني ــة والتواصلي ــة والزجري ــلَ الإجــراءات الوقائي تكام

أساســية لمحاربــة الفســاد، يجــب ضــمان تماســكها والتقائيتهــا وتكاملهــا.
2 - مخرجات الدورة الثالثة لمؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد

عقــدت أشــغال الــدورة الثالثــة لمؤتمــر الــدول الأطــراف في الاتفاقيــة العربيــة لمكافحــة الفســاد يــوم الأربعــاء 08 
ينايــر 2020، بمشــاركة وفــود الــدول الأطــراف في الاتفاقيــة العربيــة لمكافحــة الفســاد وهــي: المملكــة الأردنيــة 
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الهاشــمية ودولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة ومملكــة البحريــن والجمهوريــة التونســية والجمهوريــة الجزائريــة 
الديمقراطيــة الشــعبية والمملكــة العربيــة الســعودية ودولة الســودان وســلطنة عمـــان ودولة فلســـطين ودولـــة 
قـطـــر ودولـــة الكويــت وجمهوريــة مــصر العربيــة والمملكــة المغربيــة وممثــل عــن إدارة الشــؤون القانونيــة 
ــا  ــة ليبي ــن دول ــن كل م ــون ع ــب، ممثل ــة مراق ــارك، بصف ــما ش ــة. ك ــدول العربي ــة ال ــة لجامع ــة العام بالأمان
وجمهوريــة اليمــن والأمانــة العامــة لمجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة والبرلمــان العــربي ومكتــب الأمــم 

المتحــدة المعنــي بالمخــدرات والجريمــة.
وقد أفضت أشغال هذه الدورة إلى اعتماد القرارات والتوصيات التالية:  

ــراف في  ــدول الأط ــين لل ــبراء الحكومي ــن الخ ــة م ــة المكون ــة العضوي ــة مفتوح ــمى «اللجن ــل مس تعدي  -1
الاتفاقيــة العربيــة لمكافحــة الفســاد»، لتصبــح «اللجنــة مفتوحــة العضويــة للخــبراء الحكوميــين وممثــلي 

ــة لمكافحــة الفســاد»؛ ــة العربي ــدول الأطــراف في الاتفاقي ــات المســتقلة في ال الهيئ
2- الحــرص عــلى ضــمان انتظــام انعقــاد اجتماعــات اللجنــة مفتوحــة العضويــة للخــبراء، مرتــين عــلى الأقــل 

في كل دورة؛ 
3 -  تخويــل اللجنــة مفتوحــة العضويــة للخــبراء، إمكانيــة تشــكيل فريــق عمــل لــه طابــع فنــي وتقنــي يعمل 

عــلى متابعــة التنفيــذ الأمثــل لأحــكام الاتفاقيــة العربيــة لمكافحة الفســاد؛
 4 - الموافقــة عــلى طلــب المملكــة العربيــة الســعودية باســتضافة ورئاســة الــدورة الرابعــة للمؤتمــر وذلــك 

خــلال شــهر دجنــبر عــام 2021؛
5 - الترحيــب بطلــب دولــة فلســطين لرئاســة الــدورة الخامســة لمؤتمــر الــدول الأطــراف في الاتفاقيــة العربيــة 

لمكافحــة الفســاد؛
6 - دعــوة الــدول العربيــة التــي لم تــواف الأمانــة العامــة لجامعــة الــدول العربيــة بنقــاط الاتصــال الخاصــة 

بمتابعــة تنفيــذ الاتفاقيــة العربيــة لمكافحــة الفســاد لموافاتهــا بهــا؛ 
7 - إنشــاء قاعــدة بيانــات تتضمــن التشريعــات الوطنيــة وأنجــح الممارســات والتجــارب الوطنيــة ذات الصلــة 

في مجــال الوقايــة ومكافحــة الجرائــم المشــمولة بهــذه الاتفاقيــة؛
ــع  ــال من ــا في مج ــة باحتياجاته ــدول العربي ــة ال ــة لجامع ــة العام ــاة الأمان ــدول مواف ــن ال ــب م 8 - الطل
ومكافحــة الفســاد وتشــجيع اتخــاذ التدابــير الوقائيــة ذات الصلــة، وبنــاء القــدرات الوطنيــة في مجــال 

ــاد؛ ــة الفس ــع ومكافح ــة لمن ــتراتيجيات الوطني ــداد الاس ــة وإع صياغ
ــبرات  ــادل الخ ــة لتب ــة دوري ــل بصف ــد ورش عم ــة بعق ــدول العربي ــة ال ــة لجامع ــة العام ــام الأمان 9 - قي
والمعلومــات وأفضــل الممارســات الناجحــة بشــأن التنفيــذ الأمثــل لأحــكام هــذه الاتفاقيــة، وعــرض نتائــج 

ــورش عــلى دورات المؤتمــر القادمــة؛ هــذا ال
ــات  ــبرات والمعلوم ــادل الخ ــق بتب ــي تتعل ــة الت ــل الإقليمي ــة العم ــمال ورش ــدول أع ــلى ج ــة ع 10 - الموافق
وأفضــل الممارســات الناجحــة بشــأن التنفيــذ الأمثــل لأحــكام هــذه الاتفاقيــة والتــي تقدمــت بهــا الــدول 

ــة؛ الأطــراف في الاتفاقي
11 - الموافقــة عــلى مقــترح تعديــل الفقــرة الخاصــة بالإطــار القانــوني لاســترداد الممتلــكات والتــصرف فيهــا 
لتكــون عــلى النحــو التــالي : «يتــم تقديــم المســاعدة القانونيــة فيــما بــين الــدول العربيــة الأطــراف في 
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المســائل الجنائيــة بمــا فيهــا اســترداد الممتلــكات والتــصرف فيهــا وفقــاً لاتفاقيــة الأمــم المتحــدة لمكافحــة 
الفســاد والاتفاقيــة العربيــة لمكافحــة الفســاد أو اتفاقيــة ثنائيــة مــع الدولــة وتقديــم المســاعدة القانونيــة 
عــلى أســاس مبــدأ المعاملــة بالمثــل، ويكــون ذلــك بالتــزام مكتــوب بالدولــة المعنيــة مــن الدولــة الطالبــة 

بالمســاعدة القانونيــة أو عــن طريــق مبــدأ المجاملــة الدبلوماســية»؛ 
12 - تأجيــل النظــر في مقــترح تشــكيل تحالــف دولي مناهــض للفســاد عــلى غــرار بعــض التحالفــات الدوليــة 

التــي أنشــئت لمحاربــة الإرهــاب، لمزيــد مــن الدراســة؛
13 - دعم استقلال هيئات مكافحة الفساد في الدول العربية؛

14 - دعــوة الــدول العربيــة التــي لم تصــادق عــلى الاتفاقيــة العربيــة لمكافحــة الفســاد لاتخــاذ الإجــراءات 
اللازمــة للتصديــق عليهــا.

ــة لمكافحــة  ــة العربي ــدول الأطــراف في الاتفاقي ــة لمؤتمــر ال ــدورة الثالث ــا: تنزيــل برنامــج عمــل رئاســة ال ثاني
الفســاد:          

تنفيــذا لمــا تــم إقــراره خــلال الــدورة الثالثــة لمؤتمــر الــدول الأطــراف في الاتفاقيــة العربيــة لمكافحــة الفســاد، 
ــا بالموافقــة عــلى طلــب  ــا يتعلــق منه ــر 2020، لاســيما م ــوم 08 يناي ــاط خــلال ي ــة الرب والتــي عقــدت بمدين
تجديــد الثقــة في الهيئــة الوطنيــة للنزاهــة والوقايــة مــن الرشــوة ومحاربتهــا بالمملكــة المغربيــة لــترأس هــذه 
الــدورة، وحرصــا عــلى العمــل العــربي المشــترك مــع الهيئــات والســلطات الوطنيــة المعنيــة بمكافحــة الفســاد 
وجعــل فــترة هــذه الولايــة بمثابــة انطلاقــة جديــدة لتقويــة أواصر التعــاون الإقليمــي وتعزيــز تنســيق الجهــود 
العربيــة بمــا يضمــن مواجهــة التحديــات في مجــال مكافحــة ظاهــرة الفســاد بخلــق ديناميــة جديــدة في عمــل 
ــات  ــاءات واجتماع ــم لق ــن تنظي ــة، يتضم ــة زمني ــق رزنام ــل وف ــج عم ــدورة برنام ــة ال ــر وضعــت رئاس المؤتم

ونــدوات علميــة؛ ويرتكــز عــلى المحــاور التاليــة: 
التنســيق مــع قطــاع الشــؤون القانونيــة بالأمانــة العامــة لجامعــة الــدول العربيــة لبرمجــة اجتماعــين عــلى 
ــدول الأطــراف في  ــات المســتقلة بال ــين وممثــلي الهيئ ــة للخــبراء الحكومي ــة مفتوحــة العضوي ــل، للجن الأق

الاتفاقيــة، وذلــك إعــمالا للقــرار رقــم 2 المعتمــد في هــذه الــدورة؛
ــد العــربي في مجــال مكافحــة الفســاد،  ــادل التجــارب والخــبرات عــلى الصعي ــة لتب ــاءات علمي ــم لق تنظي
ــادل  ــة لتب ــة دوري ــد ورش عمــل بصف ــة والقــاضي بعق ــدورة الثالث ــرار الصــادر عــن ال ــلا للق ــك تفعي وذل
الخــبرات والمعلومــات وأفضــل الممارســات الناجحــة بشــأن التنفيــذ الأمثــل لأحــكام هــذه الاتفاقيــة وعــرض 

نتائــج هــذا الــورش عــلى دورات المؤتمــر القادمــة. 
1 -  عقــد الاجتــماع الرابــع للجنــة مفتوحــة العضويــة للخــبراء الحكوميــين وممثــلي الهيئــات المســتقلة 

بالــدول الأطــراف في الاتفاقيــة العربيــة لمكافحــة الفســاد: 
تنفيــذا لمــا تــم إقــراره خــلال الــدورة الثالثــة لمؤتمــر الــدول الأطــراف في الاتفاقيــة العربيــة لمكافحــة الفســاد، 
لاســيما مــا يتعلــق منهــا بالقــرار القــاضي بالحــرص عــلى ضــمان انتظــام انعقــاد اجتماعــات اللجنــة مفتوحــة 
ــة لمكافحــة  ــة العربي ــدول الأطــراف في الاتفاقي ــات المســتقلة بال ــين وممثــلي الهيئ ــة للخــبراء الحكومي العضوي
الفســاد مرتــين عــلى الأقــل خــلال الــدورة، تــم عقــد الاجتــماع الرابــع للجنــة يــوم 21 دجنــبر 2020 عــبر تقنيــة 
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المناظــرة المرئيــة، بحضــور ممثــلي المملكــة الأردنيــة الهاشــمية ومملكــة البحريــن والمملكــة العربيــة الســعودية 
وجمهوريــة العــراق ودولــة فلســطين ودولــة الكويــت وجمهوريــة مــصر العربيــة والمملكــة المغربيــة.

وقــد ترأســت الهيئــة الوطنيــة للنزاهــة والوقايــة مــن الرشــوة ومحاربتهــا أشــغال هــذا الاجتــماع، حيــث تــم 
التشــديد عــلى أهميــة تطويــر آليــات اشــتغال هــذه اللجنــة بمــا يضمــن الارتقــاء بعملهــا كقــوة اقتراحيــة.

ــة  ــدورة الثالث ــرارات الصــادرة عــن ال ــذ الق ــق بمتابعــة تنفي ــد المتعل ــواردة في البن في ضــوء مناقشــة النقــط ال
ــدول الأطــراف، تقــرر مــا يــلي: لمؤتمــر ال

بحــث آليــة تشــكيل فريــق عمــل لــه طابــع فنــي وتقنــي يعمــل عــلى متابعــة التنفيــذ الأمثــل لأحــكام 
ــة لمكافحــة الفســاد؛  ــة العربي الاتفاقي

تحديد نقاط الاتصال الخاصة بتنفيذ الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد؛
مســاهمة الــدول الأطــراف بالتشريعــات الوطنيــة والممارســات والتجــارب الفضــلى ذات الصلــة في مجــال 

الوقايــة ومكافحــة الجرائــم المشــمولة بهــذه الاتفاقيــة؛
ــة ذات  ــير الوقائي ــع ومكافحــة الفســاد وتشــجيع اتخــاذ التداب ــدول الأطــراف في مجــال من احتياجــات ال
الصلــة، وبنــاء القــدرات الوطنيــة في مجــال صياغــة وإعــداد الاســتراتيجيات الوطنيــة لمنــع ومكافحــة الفســاد؛
عقــد ورش عمــل بصفــة دوريــة لتبــادل الخــبرات والمعلومــات وأفضــل الممارســات الناجحــة بشــأن التنفيــذ 

الأمثــل لأحــكام الاتفاقيــة. 
2- تنظيــم نــدوة علميــة حــول موضــوع: «تعزيــز النزاهــة والوقايــة مــن مخاطــر الفســاد في ظــل جائحــة 

كورونــا »:
تفعيــلا لبرنامــج عمــل الــدورة الثالثــة لمؤتمــر الــدول الأطــراف في الاتفاقيــة العربيــة لمكافحــة الفســاد، نظمــت 
الهيئــة الوطنيــة للنزاهــة والوقايــة مــن الرشــوة ومحاربتهــا نــدوة علميــة عــبر تقنيــة المناظــرة المرئيــة خصصــت 
لتبــادل التجــارب والخــبرات والإجــراءات التــي اتخــذت في إطــار الوقايــة مــن الفســاد في ظــل جائحــة كورونــا.

وقــد جــاء اختيــار موضــوع هــذه النــدوة انطلاقــا مــن القناعــة التــي ترســخت لــدى الجميــع بكــون ممارســات 
الفســاد قــد تشــكل عقبــة كبــيرة أمــام الحــرب العالميــة ضــد الجائحــة، حيــث أن هــذه الأزمــة وضعــت الأنظمــة 
الصحيــة وســلامة الأشــخاص والاقتصــاد تحــت ضغــط كبــير واجهــت خلالــه الحكومــات والــشركات ومنظــمات 
ــا غــير مســبوق يتمثــل في ضرورة الإسراع في إيجــاد تدابــير فعالــة لمعالجــة  المجتمــع المــدني والمواطنــون تحدي
الآثــار الصحيــة وغــير الصحيــة للجائحــة ترتكز بشــكل أســاسي عــلى إنقــاذ الأرواح ومعالجــة التأثــيرات والعواقب 
الصحيــة والاجتماعيــة والاقتصاديــة، وذلــك في ظــل إجــراءات اســتثنائية  خارجــة عــن التدابــير المعتــادة لضــمان 

الشــفافية والنزاهــة والحكامــة الجيــدة. 
ففــي الوقــت الــذي تســارع فيــه الــدول للتصــدي لهــذه الجائحــة والوقــوف أمــام تأثيراتهــا الوخيمــة صحيــا 
ــة في  ــة الاســتعجال والحاجــة للتحــرك بسرع ــؤدي حال ــن الممكــن أن ت ــح م ــه أصب ــا، فإن ــا واجتماعي واقتصادي
ــؤر فســاد  ــق ب ــمال اســتغلال هــذا الوضــع في خل ــول اللازمــة إلى احت ــة وإيجــاد الحل ــير المطلوب ــذ التداب تنفي
جديــدة وتقويــض الجهــود الوطنيــة لمكافحــة هــذه الظاهــرة، لاســيما فيــما يتعلــق بالإكراهــات والتحديــات 
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التــي قــد تواجــه أجهــزة الرقابــة وســلطات إنفــاذ القانــون لاقتفــاء أثــر هــذه الممارســات والســلوكات الفاســدة. 
وهــو مــا مــن شــأنه أن يــؤدي لا محالــة إلى ترســيخ الامتيــازات، واتســاع هــوة التفــاوت وعــدم المســاواة بــين 

المواطنــين في التمتــع بالحقــوق الأساســية، وتــدني منســوب الثقــة في مؤسســات الدولــة.
ــة  ــة والموجه ــل الســلطات الحكومي ــير المتخــذة مــن قب ــوال والإجــراءات والتداب ولضــمان التأكــد مــن أن الأم
أساســا لتأهيــل منظوماتهــا الصحيــة ومواكبــة الفاعلــين الاقتصاديــين ودعــم الفئــات الهشــة والأشــد احتياجــا 
ــة، فــإن هــذه الســلطات تحتــاج إلى مواكبــة وتتبــع تنفيــذ هــذه التدابــير  للمســاعدة الاقتصاديــة والاجتماعي
بشــكل متزامــن مــن خــلال آليــات تضمــن شــفافيتها والدقــة في اعتمادهــا، وتبنــي إجــراءات لاحقــة للتدقيــق 

والمســاءلة، مــع الحــرص عــلى خلــق قنــوات للتعــاون الوثيــق مــع المجتمــع المــدني والقطــاع الخــاص. 
ولقــد أكــدت الظــروف والســياقات التــي واكبــت مواجهــة العــالم لهــذه الجائحــة عــلى أهميــة تكثيــف التعــاون 
الــدولي وتطويــر آليــات الابتــكار مــن أجــل تطويــق هــذا الوبــاء والحــد مــن تأثــيره البــشري والاقتصــادي، مــع 
الحــرص عــلى ألا تتعــارض المرونــة في الاســتجابة للطــوارئ الصحيــة مــع معايــير الشــفافية والحكامــة والمســاءلة 

باعتبارهــا أكــثر الأدوات فعاليــة لتحقيــق النجاعــة في القضــاء عــلى هــذا الوبــاء. 
وفي هــذا الإطــار، فإنــه تأكــد بشــكل جــلي بــأن الســلطات والهيئــات الوطنيــة للوقايــة مــن الفســاد مدعــوة 
للمســاهمة في الجهــود الدوليــة لمواجهــة جائحــة كورونــا، لتعزيــز وإدراج آليــات للوقايــة مــن الفســاد أثنــاء 
ــير  ــلى تدب ــط ع ــس فق ــق لي ــذا ينطب ــي. وه ــاء العالم ــذا الوب ــأن ه ــا بش ــرارات وتنفيذه ــاذ الق ــات اتخ عملي
مواجهــة الجائحــة، بــل يجــب أن يــسري عــلى تدبــير فــترة مواجهــة العواقــب الاقتصاديــة والاجتماعيــة للجائحــة 

وإعــادة هيكلــة اقتصــادات الــدول. 
 وقــد أتــاح هــذا اللقــاء العلمــي الفرصــة أمــام المشــاركين مــن ممثــلي الــدول الأطــراف في الاتفاقيــة العربيــة 
ــبل  ــع الس ــول أنج ــرؤى ح ــاش وال ــادل النق ــي لتب ــد الوطن ــلى الصعي ــؤولين ع ــبراء ومس ــاد وخ ــة الفس لمكافح
ــة  ــئلة المتعلق ــض الأس ــن بع ــة ع ــة وصريح ــة واضح ــم أجوب ــة، وتقدي ــات العربي ــارب والممارس ــل التج وأفض
بحــدود ومظاهــر التأثــير الــذي طــال منظومــات النزاهــة في الــدول العربيــة جــراء جائحــة كورونــا، وكــذا عــن 
ماهيــة وطبيعــة التدابــير والإجــراءات التــي اتخــذت عــلى مســتوى الســلطات العموميــة والهيئــات المتخصصــة 
في هــذه الــدول لحمايــة هــذه المنظومــات مــن التأثــيرات المذكــورة، هــذا بالإضافــة إلى الضوابــط الواجــب التقيد 

بهــا لتحصــين منظومــات النزاهــة والوقايــة مــن مخاطــر الفســاد في ظــل الظــروف الاســتثنائية.  
 الفصــل الرابــع: مســاهمة الهيئــة الوطنيــة في الدينامبــة الدوليــة للوقايــة مــن الفســاد مــن خــلال 
  (UNGASS2021) المشــاركة في التحضــير للــدورة الاســتثنائية للجمعيــة العامــة حــول مكافحــة الفســاد
ــوان  ــل عن ــذي يحم ــرار  73/ 1991 ال ــبر 2018 الق ــوم 17 دجن ــدة ي ــم المتح ــة للأم ــة العام ــدت الجمعي اعتم
ــتثنائية  ــم دورة  اس ــطته تنظي ــررت بواس ــذي ق ــاد»، وال ــأن الفس ــة بش ــة العام ــتثنائية للجمعي ــدورة الاس «ال
خــلال النصــف الأول مــن ســنة 2021  تخصــص للتــداول حــول هــذا الإعــلان، والــذي  مــن المتوقــع أن يكــون  
إعلانــا سياســيا توافقيــا وعمليــا ومتوازنــا، لذلــك فــإن هــذه الــدورة الاســتثنائية  ســتكون فرصــة ســانحة لتجديــد 
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ــوي  ــة وناجعــة لانحــدار ق ــي، وســتمكن مــن اتخــاذ إجــراءات فعال ــة مشــكل الفســاد العالم ــزام لمواجه الالت
لهــذه الآفــة مــن خــلال تنزيــل فعــال لاتفاقيــة الأمــم المتحــدة لمكافحــة الفســاد وتطويرهــا لمواجهــة التحديــات 

الجديــدة والــدروس المســتقاة بعــد مــا يناهــز عقديــن مــن وجودهــا. 
وتحضــيرا لهــذه الــدورة الاســتثنائية حــول مكافحــة الفســاد، عقــد الاجتــماع الثالــث بــين الــدورات لمؤتمــر الدول 
الأطــراف في اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لمكافحــة الفســاد والــذي عــرف تنظيــم عــدة ورشــات همــت مجموعــة 
مــن المواضيــع، مــن بينهــا : شــفافية الملكيــة الفعليــة ودور القطــاع الخــاص في تعزيــز جهــود مكافحــة الفســاد 
والالتــزام الســياسي في مجــال محاربــة الفســاد، والإعــلان الســياسي الــذي ســيكون وســيلة لاســتخلاص الــدروس 
ســيما بعــد نهايــة مسلســل الــدورة الأولى مــن الاســتعراض الخــاص بتنفيــذ اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لمكافحــة 
ــون وبالتعــاون  ــاذ القان ــم وإنف ــع  بشــأن التجري ــه، بالفصلــين الثالــث والراب ــذي تعلقــت مضامين الفســاد وال

الــدولي.
ومــن المهــم الإشــارة،  إلى أنــه  بعــد مــرور مــا يزيــد عــن 15 ســنة  عــلى الــشروع في تنفيــذ اتفاقية الأمــم المتحدة 
لمكافحــة الفســاد، و عــلى الرغــم مــن تســجيل تقــدم ملمــوس في  مجــال الوقايــة مــن الفســاد ومحاربتــه، ســواء 
فيــما يتعلــق بملاءمــة المنظومــات الوطنيــة القانونيــة والمؤسســاتية أو فيــما يخــص  تطويــر مراكمــة المعرفــة  
بشــأن الفســاد، أو فيــما يتعلــق ببنــاء الثقــة بــين الــدول الأطــراف في هــذه الاتفاقيــة، وكــذا تعزيــز القــدرات 
ــة الأمــم  ــه اتفاقي ــوغ  أهــداف مكافحــة الفســاد  كــما حددت ــإن بل ــة، ف ــم المســاعدة التقني ــن وتقدي والتكوي
المتحــدة لمكافحــة الفســاد وغيرهــا مــن الاتفاقيــات الإقليميــة لم يتحقــق بعــد بالمســتوى المطلــوب، مــما يقتــضي  

ويســتدعي مواصلــة وتعميــق الجهــود في هــذا المجــال.
ــذه  ــة ه ــأن مواصل ــا ب ــوة ومحاربته ــن الرش ــة م ــة والوقاي ــة للنزاه ــة الوطني ــبرت الهيئ ــار، اعت ــذا الإط وفي ه

ــضي: ــود تقت الجه
تقييــم وتقويــم أداء آليــة الاســتعراض للمزيــد مــن الفعاليــة والنجاعــة، إن عــلى مســتوى مســار الاســتعراض 

أو عــلى مســتوى مــآل التوصيــات الــواردة في تقاريــر الاســتعراض؛
المزيــد مــن تجميــع المعلومــات حــول الصعوبــات التــي تواجههــا الســلطات والهيئــات المعنيــة بمكافحــة 
الفســاد، مــن جهــة، والممارســات الفضــلى المتبعــة وطنيــا وعــلى مســتوى التعــاون الــدولي مــن جهــة ثانيــة، 
وذلــك لبلــوغ حلــول عادلــة وفعالــة تمكــن مــن تجــاوز مختلــف التحديــات وضــمان تنفيــذ أفضــل لمضامــين 

اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لمكافحــة الفســاد؛
ــد عــلى  ــدول الأطــراف، مــع التأكي ــة مــن ال ــات المطلوب ــات الحصــول عــلى المعلوم ــر آلي النظــر في تطوي

ــابقة. ــتعراض الس ــلال دورات الاس ــة خ ــات المقدم ــين المعلوم ــة تحي أهمي
وفي هذا الصدد، فإن الانخراط الفعال في الأهداف الرئيسية للإعلان السياسي تقتضي:  

تجديــد تأكيــد التــزام المجتمــع الــدولي الــذي لا رجعــة فيــه، بالوقايــة ومكافحــة ظاهــرة الفســاد مــن خــلال 
الجمعيــة العامــة كمنتظــم عالمــي وتكريــس الالتــزام الســياسي للــدول في شــأن مكافحــة الفســاد، بوضــع 

إطــار جديــد للعمــل والتعــاون بــين الــدول الأطــراف حــول مكافحــة الفســاد؛
تعزيــز انخــراط الــدول الأطــراف في الجمعيــة العامــة في المبــادئ الأساســية لاتفاقيــة الأمــم المتحــدة لمكافحة 

الفساد؛
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ــاء  ــا، وإرس ــاد وتبعاته ــر الفس ــة بمظاه ــة الموضوعي ــق المعرف ــات تعمي ــر آلي ــد دولي لتطوي ــاء مرص إرس
مــؤشرات أكــثر دقــة لقيــاس مظاهــر الفســاد ولتتبع وضعــه، وتقييــم فعاليــة وتأثــير السياســات العموميــة 

ــة؛ ذات الصل
تنفيــذ مـــا يلـــزم مـــن تـــدابير لتمكــين الــدول الأطــراف في الاتفاقيــة مـــن الحصول عــلى معلومــات موثوقة 
دة، بما يشــمل  عــن الملكيــة الفعليــة للشركات أو الهياكل الاعتباريـــة أو غيرهـــا مـــن الآليــات القانونية المعقَّ
الاتحــادات الماليــة والــشركات القابضـــة، الـــتي يسُـــاء اســـتخدامها في ارتكاب جرائم فســاد أو التســترُّ عليها 

أو إخفــاء العائــدات وتحويلـــها، وتبـــادل تلـــك المعلومـــات، بمــا ييسرِّ إجــراءات التحقيق وتنفيــذ الطلبات؛
إزالـــة العوائــق أمــام اســـترداد الموجــودات، وذلــك بالحــرص عــلى أن تقــوم المؤسســات الماليــة باعتــماد 
ــأن توخــي الحــرص الواجــب مــن جانــب الزبائــن، وتحديــد هويــة المالكــين  ــة بشـ وتنفيــذ معايــير فعالـ

المنـــتفعين، وإرســـاء إجـــراءات فعالــة بشــأن كشــف البيانــات الماليــة؛
تبــادل الممارســات الجيِّــدة في اســـتبانة أصـــحاب حـــق الانتفاع مــن الهيــاكل القانونية المســتخدَمة لارتكاب 

جرائــم الفســاد أو لإخفــاء أو نقــل عائداتهــا.

الباب الثاني: النهوض بقدرات الدعم لدى الهيئة 
ــة، واصلــت الهيئــة خــلال ســنة  ــة، والنهــوض بقدراتهــا التنظيمي في إطــار اســتكمال آليــات اشــتغالها الوظيفي

ــة تدبيرهــا المــالي والإداري. ــاتي، وعقلن ــة عتادهــا المعلومي ــة، وتقوي ــز مواردهــا البشري 2020 تعزي
وفي انتظــار المصادقــة عــلى القانــون 46.19 الخــاص بالهيئــة الوطنيــة للنزاهــة والوقايــة مــن الرشــوة ومحاربتهــا 
ــذ، اســتمرت خــلال ســنة 2020، الفــترة الانتقاليــة والاكراهــات اللصيقــة بهــا، في غيــاب  ــز التنفي ــه حي ودخول
ــير  ــالى أو عــلى مســتوى التوظيــف وتدب ــير الم ــة، ســواء عــلى مســتوى التدب الاطــار التنظيمــي الخــاص بالهيئ

المــوارد البشريــة.
الفصل الأول: النهوض بالرأسمال البشري للهيئة

أولا- التوظيف:
بالرغــم مــن الصعوبــات ذات الطبيعــة الإداريــة والتنظيميــة المرتبطــة بغيــاب إطــار مرجعــي ملائــم، عرفــت 
ســنة 2020 اســتقدام مجموعــة مــن الكفــاءات المؤهلــة لتقويــة قــدرات الهيئــة للاضطــلاع بالمهــام المنوطــة بهــا؛ 
ومــن أجــل ذلــك وضعــت الهيئــة آليــات ومســاطر لتدبــير الفــترة الانتقاليــة مكنتهــا مــن توظيــف، وفــق معايــير 
انتقائيــة موضوعيــة،   عــددا مــن المســؤولين و الأطــر، وذلــك عــلى أســاس المناصــب الماليــة المخولــة في إطــار 
ــغ بذلــك العــدد الإجــمالي  ــاشر، ليبل ــة، أو عــن طريــق التعاقــد المب مســطرة الإلحــاق مــن القطاعــات الوزاري

لأطــر ومســتخدمي الهيئــة، إلى حــدود 31 دجنــبر 2020، مــا مجموعــه 37 مســتخدما.
وتشــكل نســبة النســاء %43 مــن مجمــوع المســتخدمين؛ بمــا يتجــاوب مــع الســعي المســتمر إلى تحقيــق مبــدأ 

المناصفــة.  
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ثانيا- التكوين:
قامــت الهيئــة خــلال ســنة 2020 بالمشــاركة في عــدة دورات تكوينيــة. وتنــدرج جــل هــذه الــدورات في إطــار 
«برنامــج تعزيــز كفــاءات الموظفــات والموظفــين عــلى المســتوى المركــزي والمحــلي في مجــال التحــول الرقمــي» 
ــة عــن  ــة ودورات تكويني ــة حضوري ــه اســم «e-TAMKEEN»، موزعــة بــين دورات تكويني ــذي أطلــق علي ال

 .(Webinaire) ــد بع
ــاء COVID-19، فلــم تتمكــن المــوارد البشريــة للهيئــة مــن الاســتفادة  ونظــرا للأزمــة الصحيــة المتعلقــة بوب
مــن برنامــج متكامــل للتكويــن وتقويــة الكفــاءات، فيــما بلغــت نســبة الــدورات التكوينيــة التــي أنجــزت عــن 

بعــد  % 74.
ثالثا- بناء القدرات المؤسساتية:

شرعــت الهيئــة، خــلال ســنة 2020، في إعــداد مــشروع النظــام الأســاسي الخــاص بموظفيهــا، وذلــك اعتــمادا عــلى 
المبــادئ الأساســية التاليــة:

الحفاظ على مكتسبات موظفي الهيئة والسعي إلى تعزيزها وتحسينها؛
الحرص على تحقيق توازن بين حقوق وواجبات الموظفين؛
التشجيع على ثقافة التفوق وإنشاء نظام قائم على الأداء؛

التوجه نحو إرساء إدارة حديثة توظف بشكل مكثف التقنيات المعلوماتية؛ 
وضع نظام جديد للترقية ومنظومة أجور ذات جاذبية؛ بما يحفز على المبادرة والفعالية والتميز؛ 

جعل التكوين حلقة أساسية في تقوية القدرات والرفع من مهارات وكفاءات الموارد البشرية؛
تدعيم الأداء الجماعي وروح التآزر بين موظفي الهيئة؛

الاحتفــاظ بهامــش مهــم مــن المرونــة لمواكبــة تطويــر نظــام تدبــير المــوارد البشريــة مــن خــلال الإجــراءات 
العمليــة المتعلقــة بتفعيــل عــدد مــن مقتضيــات مــشروع النظــام الأســاسي الخــاص بموظفــي الهيئــة.

رابعا- الوسائل العامة:
قامــت الهيئــة خــلال ســنة 2020 بإنجــاز أشــغال طباعــة مجموعــة مــن الإصــدارات أبرزهــا التقريــر الســنوي 
الأول للهيئــة الوطنيــة للنزاهــة والوقايــة مــن الرشــوة ومحاربتهــا الــذي خصــص لرصــد مختلــف الإنجــازات التي 
تــم القيــام بهــا برســم ســنة 2019، في إطــار الأوراش والدراســات والإنجــازات التأسيســية للمرحلــة المســتقبلية 
لمكافحــة الفســاد وتعزيــز قيــم النزاهــة والشــفافية والحوكمــة في بلادنــا، بالإضافــة إلى مجموعــة مــن التقاريــر 

ب: الأمــر  ويتعلــق  الفــترة،  أنجزتها الهيئة الوطنية للنزاهة خلال نفــس  الموضوعاتية التفصيلية التــي 
تقرير الانطلاقة للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها؛

من أجل نموذج تنموي جديد؛
الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد من أجل دينامية جديدة؛
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آراء وتوصيات ودراسات في مواضيع ذات أولوية وأثر على مكافحة الفساد؛
دراسة وتوجيهات مرصد الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها؛

توجهات استراتيجية التواصل للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها؛
شراكة المجتمع المدني وتطوير آليات التواصل الاجتماعي.

أمــا فيــما يخــص الأدوات والأســاليب المعتمــدة في تدبــير الســير العــادي لــلإدارة بالهيئــة، فقــد شــهدت ســنة 
2020 اتخــاذ عــدة إجــراءات وتدابــير نذكــر مــن بينهــا:

إحــداث لجنــة داخليــة مكلفــة بوضــع وتتبــع احــترام التدابــير الوقائيــة مــن أجــل مكافحــة انتشــار وبــاء 
COVID-19؛

ــتيعاب أعضــاء  ــم لاس ــير الفضــاء الملائ ــة توف ــة، بغي ــر الحــالي للهيئ ــة وتوســيع المق إطــلاق مــشروع تهيئ
الهيئــة والمــوارد البشريــة التــي ســيتم إدماجهــا وتوفــير الــشروط الضروريــة لعمــل الهيئــة خــلال الفــترة 

ــة.  ــد للهيئ ــاء المقــر الجدي ــة في انتظــار بن المقبل
الفصل الثاني: تقوية نظم المعلوميات

عــلى الصعيــد الداخــلي، واصلــت الهيئــة مشــاريع إصــلاح ورقمنــة الآليــات متعــددة الوظائــف بهــدف تحســين 
أدوات عمــل الموظفــين. وفي هــذا الإطــار، قامــت وحــدة الأنظمــة المعلوماتيــة بــالإشراف عــلى مجموعــة مــن 

المشــاريع خــلال ســنة 2020 أهمهــا:
أولا- تجديد جدار الحماية لتعزيز السياسة الأمنية لنظم معلومات الهيئة:

وضعــت الهيئــة في ســلم أولوياتهــا تعزيــز منظومــة الأمــن الرقمــي؛ حيــث قامــت بدايــة ســنة 2020 باقتنــاء 
ــوم هــذا الجــدار،  ــات. ويق ــة في مجــال أمــن نظــم المعلوم ــير العالمي ــد يســتجيب للمعاي ــة جدي جــدار حماي
بشــكل خــاص، بالتصــدي للفيروســات والبريــد غــير المرغــوب فيــه وحراســة الشــبكة المعلوماتيــة للهيئــة وكبــح 
محــاولات الاخــتراق غــير المشروعــة. كــما يضطلــع بتتبــع سياســة التصفــح عــبر شــبكة الأنترنيــت ومنــع الولــوج 

إلى الصفحــات التــي تشــكل خطــورة عــلى السياســة الأمنيــة لنظــم معلومــات الهيئــة.
ولتمكــين هــذا الجــدار مــن القيــام بهــذه الوظائــف، قامــت وحــدة نظــم المعلومــات بالاختبــارات والتجــارب 
اللازمــة لضــمان الاشــتغال الصحيــح لهــذا الجــدار. كــما قامــت بالاشــتراك في خدمــة حمايــة البريــد الإلكــتروني 
والتــي تمكــن مــن تصفيــة البريــد الإلكــتروني الــوارد عــلى الهيئــة مــن البريــد غــير المرغــوب فيــه قبــل الوصــول 

إلى مســتلميه.
ثانيا- استعمال تطبيق «مكتب الضبط الرقمي»:

ــشروع في اســتعمال  ــل 2020، بال ــة في أبري ــا، قامــت الهيئ ــة جائحــة كورون ــير المتخــذة لمواجه ــار التداب في إط
تطبيــق «مكتــب الضبــط الرقمــي» الــذي تــم توفــيره مــن طــرف وكالــة التنميــة الرقميــة. وفي هــذا الســياق، 

قامــت وحــدة نظــم المعلومــات بـــ:
تكييف التطبيق للمسطرة المعمول بها بمكتب الضبط داخل الهيئة؛

اختبار التطبيق وإضفاء التعديلات اللازمة عليه؛
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تمكين أطر الهيئة من الاستفادة من التكوينات اللازمة للاستعمال الصحيح للتطبيق.  
ثالثا- اقتناء المعدات والبرامج المعلوماتية:

مــن أجــل مواكبــة برنامــج التوظيــف الــذي باشرتــه الهيئــة وتوفــير أجهــزة وبرامــج معلوماتيــة ملائمــة لــشروط 
أمــن نظــم المعلومــات، قامــت الهيئــة بتعزيــز حظــيرة معداتهــا وبرامجهــا الإلكترونيــة من خــلال اقتنــاء عشرين 
.(logiciels bureautiques) (20) حاســوبا وســت (6) آلات طابعــة وخمســين (50) ترخيصــا للبرامــج المكتبيــة

رابعا- استعمال تطبيق «تدبير حظيرة السيارات»:
في إطــار سياســة الاســتفادة مــن الرصيــد المعلومــاتي وتوحيــد التطبيقــات المعمــول بهــا داخــل القطــاع العمومي، 
اعتمــدت الهيئــة ســنة 2020 تطبيــق تدبــير حظــيرة الســيارات المطــور مــن طــرف قطــاع إصــلاح الإدارة. ومــن 

أجــل ذلــك، قامــت وحــدة نظــم المعلومــات ب:
إعداد الأجهزة والبرامج اللازمة لضمان خدمة التطبيق،

التنســيق مــع فرقــة العمــل المكلفــة بتطويــر التطبيــق مــن أجــل إنزالــه داخــل البنيــة المعلوماتيــة للهيئــة 
وتكييفــه مــع خصوصياتهــا،

السهر على تكوين مستعملي التطبيق من أجل ضمان استعمال صحيح وناجع،
تخويل استعمال التطبيق لفائدة مسيري الحظيرة.   

خامسا- التشغيل والصيانة:
تقــوم وحــدة نظــم المعلومــات وقاعــدة المعطيــات، بشــكل مســتمر وكلــما دعــت الحاجــة، بعمليــات الصيانــة 
ــة  ــة الخاص ــدات المعلوماتي ــزة والمع ــات والأجه ــج والتطبيق ــل البرام ــتمرارية عم ــن اس ــي تضم ــغيل الت والتش

بالهيئــة. 
وفي هــذا الســياق، قامــت عــلى الخصــوص وحــدة نظــم المعلومــات وقاعــدة المعطيــات ســنة 2020 بتجديــد 
تراخيــص مضــاد الفيروســات وتجديــد العقــود مــع مــزودي الهيئــة بالخدمــات المعلوماتية وخدمــات الاتصــال 
ــدات  ــتعمال المع ــغيل واس ــتعملين في تش ــاعدة المس ــة ومس ــلى الصيان ــهرت ع ــما س ــلكية. ك ــلكية واللاس الس

ــة والتطبيقــات والبرامــج.  المعلوماتي
الفصل الثالث: التدبير المالي والميزانياتي:

أولا- تقديم عام لتنفيذ الميزانية برسم سنة 2020:
كــما تــم التذكــير بذلــك ســالفا فقــد اســتمرت الهيئــة خــلال ســنة 2020 مــن توفــير وتدبــير احتياجاتهــا الماليــة في 
إطــار المرحلــة الانتقاليــة والمحدوديــة التــي تتســم بهــا هــذه الفــترة. وهكــذا عملــت الهيئــة عــلى تلبيــة هــذه 
الاحتياجــات الماليــة المتعلقــة بتفعيــل المهــام المنوطــة بهــا انطلاقــا مــن الاعتــمادات المفتوحــة، في هــذا الإطــار، 
ــة لســنة 2020 والتــي بلغــت 25 مليــون درهــم، مقابــل 14 مليــون و250 ألــف درهــم  ــة الهيئ برســم ميزاني

لســنة 2019، أي بزيــادة إجماليــة قدرهــا %75. وتتــوزع هــذه الميزانيــة عــلى النحــو التــالي: 
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ــادة تصــل حــوالي %18  ـ اعتــمادات المعــدات والنفقــات المختلفــة بحجــم 15مليون درهــم، بنســبة زي
مقارنــة بســنة 2019؛

اعتمادات الاستثمار بمبلغ10 ملايين درهم، بنسبة زيادة تصل حوالي %545 مقارنة بسنة 2019. ـ
ــا نفقــات  ــع النفقــات بمــا فيه ــزام بجمي ــة للإلت ــة، فقــد بلغــت النســبة الإجمالي ــذ الميزاني فيــما يتعلــق بتنفي

ــفله: ــدول أس ــة في الج ــنة 2019، مفصل ــل %37 لس ــتثمار %50، مقاب ــيير والاس التس
جدول تفصيل الالتزام بالنفقات برسم 2020 مقارنة مع سنة 2019

النسبة المئوية للإلتزام إجمالي الالتزام بالدرهمفصل الميزانية
20192020نسبة الزيادة20192020

المعدات والنفقات 
%73%41%292,81110 902 744,9810 169 5المختلفة

%16%9%127 749,601 620 028,031 132الاستثمار

أمــا فيــما يخــص مــؤشر أداء النفقــات الملتــزم بهــا مــن مجمــوع الميزانيــة، فقــد انحــصر في نســبة %55,78 ســنة 
2020، مقابــل نســبة %75 ســنة 2019، نظــرا للظرفيــة الراهنــة المتعلقــة بجائحــة ’كوفيــد ’19 التــي حالــت دون 
إنجــاز بعــض الصفقــات الهامــة ذات الصبغــة القطاعيــة. ويبــين الجــدول أدنــاه تفصيــل الأداءات لســنة 2020، 

مقارنــة مــع نظيراتهــا لســنة 2019:   
جدول تفصيل أداء النفقات برسم 2020 مقارنة مع سنة 2019

النسبة المئوية للأداءإجمالي الأداء بالدرهمفصل الميزانية
20192020نسبة الزيادة20192020

المعدات والنفقات 
%53%75%784,1350,43 808 339,895 861 3المختلفة

%73%100%819,50792 177 028,031 132الاستثمار
ثانيا- الحصيلة النوعية لتنفيذ الميزانية:

1- توزيع النفقات حسب نوعية الطلبيات
بالإضافــة إلى أداء مســتحقات كــراء مقــر الهيئــة وصرف الإعانــة الســنوية لفائــدة الأعــمال الاجتماعيــة لموظفــي 

الهيئــة، يمكــن الإشــارة إلى أن مجمــل النفقــات تتركــز في الطلبيــات العموميــة التــي يلخصهــا الجــدول التــالي:
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جدول وضعية الطلبيات العمومية الملتزم بها برسم 2020 مقارنة بنظيراتها لسنة 2019
الحصة في مجموع 

قيمة الطلبيات القيمة الإجمالية بالدرهم العدد
نوع الطلبية

2020 2019 2020 2019 2020 2019
70% 41% 5 533 728,11 1 344 704,96 12 4 الصفقات العمومية
7% 21% 546 745,08 682 276,19 7 13 الاتفاقيات
12% 19% 954 465,40 602 846,78 9 2 عقود القانون العادي
11% 19% 831 379,82 611 061,91 18 25 سندات الطلب
100% 100% 7 866318,41 3 240 889,84 46 44 المجموع

كــما تــم العمــل عــلى تحســين حكامــة نفقــات الطلبيــات العموميــة خــلال 2020؛ حيث بلغــت قيمــة الصفقات 
العموميــة الملتــزم بهــا %70 مــن مجمــوع الطلبيــات في طــور الالتــزام، منهــا تســع (09) صفقــات تــم تمريرهــا 

خــلال ســنة 2020 وثــلاث (03) صفقــات قامــت الهيئــة بإعــادة الالتــزام بهــا أو تجديدهــا عــن 2019.
2- تمرير وإنجاز الصفقات العمومية

اســتأثرت الصفقــات ذات الصبغــة القطاعيــة أو الخاصــة بمواكبــة المصالــح العاملــة في مجــال تدخــل الهيئــة، 
بالحصــة الغالبــة مــن الصفقــات الملتــزم بهــا في إطــار ميزانيــة الهيئــة برســم 2020 كــما هــو مبــين في الجــدول 
أدنــاه، وذلــك مــن حيــث العــدد والقيمــة الماليــة، متبوعــة عــلى التــوالي بالصفقــات التــي تهــم تحســين ظــروف 

العمــل وتهيئــة مقــر المؤسســة والصفقــات المتعلقــة بالدعــم اللوجســتي.
جدول توزيع الصفقات العمومية حسب طبيعة النفقة برسم سنة 2020 

النسبة في القيمة 
الاجمالية

القيمة الملتزم بها 
بالدرهم العدد طبيعة الصفقات العمومية

75% 4 147 430,84 5 صفقات ذات صبغة قطاعية أو خاصة بمواكبة 
المصالح العاملة في مجال الهيئة

17% 9 36 271,34   4 صفقات تهم تحسين ظروف العمل وتهيئة مقر 
المؤسسة

8%   450 025,93 3 صفقات ذات علاقة بالدعم اللوجستي 
100% 5 533 728,11 12 المجموع
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3- شساعة النفقات لسنة 2020
عرفــت شســاعة نفقــات الهيئــة الوطنيــة للنزاهــة والوقايــة مــن الرشــوة ومحاربتهــا ســنة 2020 مجموعــة مــن 
ــا بواســطة  ــؤدى عنه ــات الم ــد أن حجــم النفق ــا 000,00 800  درهــم. بي ــالأداء بلغــت قيمته ــات الإذن ب طلب
هــذه الشســاعة قــد عــرف انحصــارا وتأثــرا واضحــا نتيجــة انتشــار وبــاء فيروس كورونــا مــما دفــع إلى إصــدار 
طلبــي تمويــل فقــط بلغــت قيمتهــما  000,00 60  درهــم. أمــا فيــما يخــص تبريــر أداءات نفقــات الشســاعة، 
فقــد بلغــت قيمتهــا  891,98 56  درهــما موزعــة حســب عناويــن بنــود الميزانيــة، كــما هــو مبــين بالجــدول:

جدول بوضعية الأداءات عن طريق شساعة النفقات خلال سنة 2020 
مجموع النفقات حسب البند مبلغ طلب إذن الأداء حسب البند عناوين بنود الميزانية

5 118,00 30 000,00 صيانة وتهيئة المباني الإدارية
575,00 10 000,00 رسوم بريدية ومصاريف المراسلات

1 800,00 20 000,00 شراء لوازم المكتب والأوراق والمطبوعات
5 654,66 30 000,00 شراء لوازم للعتاد المعلوماتي
21 931,00 300 000,00 مصاريف نقل الموظفين بالخارج
7 500,00 300 000,00 تعويضات المهمة بالخارج
14 313,32 50 000,00 مصاريف الاستقبال والاحتفالات الرسمية 

0,00 30 000,00 اشتراك وتوثيق
0,00 30 000,00 الإشهار والطبع والإعلان

56 891,98 800 000,00 المجموع
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